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 شكــر و تقديــر

لي يد المساعدة في إتمام هذا العمل من أشكر كل من قدم 

:قريب كان أو من بعيد، و أخص بالذكر  

الأستاذ الدكتور عبد الحق بوعتروس على قبوله الإشراف 

.ملاحظاته و توجيهاته القيمةعلى على عملي، و   

كما أشكر كل من الأستاذين بن نعمون حمادو و بوجعدار 

.خالد على نصائحهما ومساعدتهما لي  

قادري من البنك المركزي جمال لا يفوتني ذكر السيد و 

شهاب من لبنان على المعلومات التي  و الدكتور الجزائري،

.حول موضوعي زوداني بها  
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  :ةــمقدم

     يعمل كوسيط في جمع المدخرات  ية بإعتبارهالإقتصاد الحياةللقطاع المصرفي دور رئيسي في 

         ،يساهم في تمويل و تنمية الإقتصاد مما لكافة فروع النشاط الإقتصاديالودائع و تقديم القروض و 

            ل داخلية ترتبط بنشاط عوامن عشأ يمكن أن تنالتي و  ،مخاطرال العديد منبالدرجة الأولى  يواجههو  و

سواء ذلك  و ،روف التي يعمل في إطارها البنكك أو عوامل خارجية نتيجة تغير الظإدارة البنو 

أوضاع بأو بالقطاع الذي يعمل فيه، بظروف الإقتصاد المحلي، أو  بمدين معين المخاطرإرتبطت هذه 

التي  المتلاحقة التطورات بسبب السنوات الأخيرةفي  المخاطر هذه حدةو قد زادت  .الإقتصاد العالمي

تغير  ،التحرير المالي :و التي نذكر منها ،شهدتها الصناعة المصرفية العالمية بفعل العولمة المالية

 في مختلف دول العالم،تلاشي الحدود و الحواجز فيما بين الأسواق و  ةالتنظيميالقواعد و القوانين 

لات في مجا هادخولالخدمات المالية للبنوك و في توسع من  او ما نتج عنه المنافسة دإشتدافضلا عن 

التطور الكبير في  و ،التوسع المصرفي الخارجيو كذا  ،عن أعمالها الأصلية عيداأعمال جديدة ب

  .نترنتالأ روسائل الدفع و العمل المصرفي الإلكتروني عب

مها تدعيم رأس المال        سائل أهعدة وذه المخاطر بط لهتحتاكانت و رغم أن البنوك التجارية 

عين الإعتبار حجم المخاطر ب نحو تعظيم أرباحها دون أخذهاها الكبير إندفاع، إلا أن و الإحتياطات

 ف أنظمة الرقابة و الإشراف عليهاو ضع في ظل المنافسة القوية القائمة الكبيرة التي يمكن أن تواجهها

التي إعتمدتها  التقليديةالرقابية المعايير  تعجز خاصة بعدمارض لخطر الإفلاس، تعي يد منهادجعل الع

 عن توفير صورة دقيقة عن حجم المخاطر التيو المتعلقة بكفاية رأس المال  المحلية السلطات الرقابية

س كفاية رأمسألة  الذي زاد من أهميةالأمر ، ملاءته نعالصحيح و التعبير  يواجهها البنك يمكن أن

  .من عناصر الأمان و السلامة المصرفيةأساسي على المستوى الدولي كعنصر  الرقابي المال

و كفاءة عمله شرط أساسي  المصرفي التطور الاقتصادي المعاصر أن سلامة القطاع أظهر فقد

قتصادية هو من أكثر القطاعات الإإتضح أن هذا القطاع و ، يةمن ناح للتقدم الاقتصادي بشكل عام

كما  أكثر تأثرا بما يحدث في بقية أجزاء الإقتصاد فهو ،من ناحية أخرى قتصاد العالميفي الإ اجاإندم

أزمة تلحق العالم، و بالتالي فإن أي مختلف أنحاء في  المؤسسات باقيأكثر إرتباطا و تداخلا مع  أنه

سلامته عي بأهمية الو تزايدو من هنا  .تنتشر لتشمل دول أخرىسما دولة ما سرعان بهذا القطاع في 

  .المالية

حول إمكانية تقوية التعاون الدولي  الدولية المناقشاتعلى إثر هذه التطورات تمحورت   

ضطرابات التقليل من إحتمال إنتشار عدوى الإ ، ولمواجهة المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي
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الدولية في مختلف المجالات من أهم المعايير  وضع القواعد و لةت مسأو لما كان .الأزمات المالية و

عملية إقرار معايير موحدة في مجال  شكلتمظاهر التطور في العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر، 

على رأسها لجنة بازل للرقابة  أهم إنشغالات المجموعة الدولية و الإشراف المصرفيو  الرقابة

التناسق في تطبيق المتطلبات  ر توفير العدالة وذلك من منظو المصرفية التي تنشط في هذا المجال، و

ساليب متكافئة بين البنوك الدولية و تطوير الأغير الالرقابية في الدول المختلفة للتقليل من آثار المنافسة 

  .إستقرار النظام المالي الدوليالفنية للرقابة المصرفية للحفاظ على 

أول  1988ى الصعيد الدولي بإصدارها عام في هذا الصدد برزت أهمية إسهامات لجنة بازل عل

 1996البنوك، و في عام و ملاءة  سلامة على أساسه دس المال تتحدأمعيار دولي موحد لكفاية ر

المبادئ  1997كما أصدرت عام  ،ل كفاية رأس المال طريقة حساب معد على بعض التعديلاتأدخلت 

  .الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة

 ،بنوك هي مسألة إدارة المخاطرحساس المتزايد بأن القضية الأساسية في إدارة النعكاسا للإو إ

مقترحات جديدة تتضمن إطارا جديدا لكفاية رأس المال  2004في منتصف عام أصدرت لجنة بازل 

 بحيث، 2007في عام  على أن يتم تطبيقهليحل محل الإطار السابق  أكثر حساسية للمخاطريكون 

  .ق، و إنضباط السوالرقابية المال، المراجعة رأس كفاية لمتطلبات الأدنى لحدا: ئمثلاثة دعا يتضمن

إلى مواكبة الإتفاقية الجديدة للجنة بازل      و منها الدول العربية حاليا مختلف دول العالم  تسعى

ة لإنجاح و في ذلك حاجة كبيرة لتوفر بعض المتطلبات الأساسي و الإستجابة لعملية تطبيقها في بنوكها،

من هنا تبرز إشكالية بحثنا و التي تتمحور  و  .جة التعقيد الكبيرة التي تتصف بههذه العملية نظرا لدر

  :حول التساؤل الرئيسي التالي

  ؟ في البنوك التجارية) 2(هي متطلبات التطبيق السليم و الفعال لإتفاقية بازل  ما

إنه من الضروري طرح التساؤلات الفرعية تسنى لنا الإجابة عن هذا التساؤل الرئيسي فيحتى 

  :التالية

 .؟)2(و بازل ) 1(إتفاقية بازل  ما هو جوهر  .1

  .؟)2(هي دوافع تطبيق إتفاقية بازل  ما .2

  .؟ )2(ما هي التأثيرات المختلفة لإتفاقية إتفاقية بازل  .3

  ، )2(قية بازل إتفاتطبيق عين الإعتبار لأخذها ب لتي يجبو القضايا الأساسية ا عتباراتالإ ما هي .4

 .؟و ما الدور الذي يتعين على السلطات الرقابية أن تقوم به لإنجاح هذه العملية



 
 

3                                                                                                                                           

في مجال تطبيق إتفاقية هي التحديات التي تواجهها البنوك التجارية خصوصا العربية منها  ما .5

 .؟)2(بازل 

 ت الأساسيةالإعتبارهل تركز في تطبيقها على ا ، و)2(هل البنوك الجزائرية تطبق إتفاقية بازل  .6

 .؟الخاصة بالتطبيق السليم و الفعال

البنوك التجارية  بعضمنا لإسقاط ما جاء به على  الجانب النظري من البحث و محاولةو لتدعيم 

و ذلك لما يتمتع به هذا  ،فقد وقع إختيارنا على القطاع المصرفي اللبناني كمجال لدراستنا التطبيقية

 مضامينكونه سباقا في مجال تطبيق  فضلا عنمجال الصناعة المصرفية، ر نسبي في الأخير من تطو

هي  و ما ؟في البنوك اللبنانية) 2(هو واقع تطبيق دعائم بازل  فما ).2(و ) 1(ازل مقررات ب

   .؟العمليةهذه الإجراءات المعتمدة لإنجاح 

جموعة من بهدف تناول مختلف التساؤلات المطروحة، نعتمد م من أجل حصر الموضوع وو 

  :مثلة فيالمت التي سوف يتم إما تدعيمها أو رفضها، و الفرضيات و

) 2(تفاقية بازل و الفهم الشامل و الجيد للدعائم الثلاثة لإ لرقابة المصرفية الفعالةامبادئ ب إن الإلتزام -

  .ه الإتفاقيةالسليم لهذ التطبيق نحوخطوة مبدئية  يشكلان الرقابيةالتجارية و السلطات  البنوك من قبل

على إدارة ترتكز للقطاع المصرفي بنية تحتية صلبة  مدى توفرعلى  )2(إتفاقية بازل تطبيق  يتوقف -

   .لمعايير الدوليةيتوافق مع ا تدقيق و حسنة للمخاطر و حوكمة رشيدة

    على التقييم الجيد لحجم العمل المطلوب عتمد ت )2(إتفاقية بازل تطبيق فعالية عملية  إن نجاعة و -

  .و السلطات الرقابية  تجاوز التحديات القائمة بالتنسيق المستمر بين البنوكو و القدرة على الوفاء به، 

 عن فريق ارات الأساسية الصادرةالإعتببالأخذ  )2(لبازل  السليم و الفعال تطبيقال عملية ستلزمت -

  . و درجة تطوره تبعا لأوضاعه الداخليةد وفق جدول زمني محد عمل ةطخالبنك  تحديدو  ،عمل بازل

من المواضيع التي قليلا ما ) 2(إن موضوع التطبيق العملي السليم و الفعال لإتفاقية بازل 

 المجتمع الدولي من أنها من القضايا الراهنة التي تشغل بالبمعالجة و دراسة مستفيضة رغم  يتحض

لتقيات و المنتديات من منظور العدد الكبير من الم ، و ذلكيئات مالية و رقابيةو همصرفيين مفكرين و 

ي يشكل مساهمة متواضعة منا في إثراء مثل ذتبرز أهمية هذا الموضوع و المن هنا  و ،المنعقدة حوله

  :هذه الأبحاث، و لعل أهمية هذا البحث تبرز من خلال

ندماجا في إ للمخاطر و تعرضاالقطاعات  عتباره من أكثربإ ة القطاع المصرفيسلامب الكبير الإهتمام -

الدولية بما يتوافق و أحدث المعايير  و تطوير أنظمة الرقابة و الإشراف عليه ،الاقتصاد العالمي

  .المطروحة في هذا المجال
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 ماليتحقيق الاستقرار الإلى حد الهيئات المالية الدولية التي تسعى بازل مكانة هامة كأإكتساب لجنة  -

، و تزايد الإهتمام بما تصدره من قواعد و معايير أدائها سلامة البنوك و تطوير و الحفاظ على العالمي

  .في هذا المجال

   :و من الأهداف التي نسعى إلى إبرازها في هذا البحث ما يلي

 .؟ )2(تبيان التأثيرات المختلفة لإتفاقية بازل  -

في خصوصا في الدول العربية و السلطات الرقابية  وكبنالعن أهم التحديات التي تواجه  الكشف -

 .)2(إتفاقية بازل  تطبيق

الإتجاهات الصحيحة و كذا  ،المتطلبات الأساسية و الإعتبارات العملية التي يتعين الأخذ بهاإدراك  -

بما لفعال و ا الإتفاقية وفقا لما جاءت به في البنوك )2(لإتفاقية بازل  تطبيق السليملل إتباعها التي يجب

  .أدائهير أمن و سلامة الجهاز المصرفي و تطويضمن 

الكشف عن مدى قدرة البنوك التجارية على تجنب الأزمات المالية من خلال الإلتزام بمقررات بازل  -

)2.(  

 للإجابة عن التساؤلات المطروحة و محاولة تمحيص فرضيات البحث فقد إعتمدنا على  و

من وجهة نظرنا على الأقل لمثل هذا  و هذا بإعتباره الأنسب ،التحليليالوصفي و  ،التاريخيالمنهج 

التاريخية التي أهم المحطات  على التاريخي من خلال الوقوف المنهج يظهرو  ،النوع من الدراسات

في مجال وضع المعايير و المبادئ المتعلقة بالرقابة و الإشراف على  ميزت مسيرة جهود لجنة بازل

من خلال  التحليلي الوصفي المنهج ، وصرفية في لبنانالرقابة المتعرض إلى تطور وعند ال البنوك

حول مسألة إدارتها و الحوكمة و الإدارة الرشيدة في وصف المخاطر المصرفية و إعطاء نظرة شاملة 

وفي الوقت ذاته محاولة  .)2(لإتفاقية بازل الثلاثة  عرض الدعائمو  ،على لجنة بازل التعرف ،البنوك

ة و إنعكاساتها على كفاية ت المالية المختلفئاو الهيعلى النظم المصرفية تفاقية هذه الإ آثارتحليل 

ل التحديات القائمة، بالإضافة إلى تحليل في ظ توضيح كيفية تطبيقهاو ، رؤوس أموال الدول العربية

  .فاقيةهذه الإت لتطبيقتحديدها عرض الخطة التي تم و  اللبناني نشاط المصرفيالوضع 

 ،شملت أربع فصول خطةوضع إرتأينا  و لتناول موضوع البحث في إطار الإشكالية المطروحة

من  و التطورات المصرفية الدولية )1(إتفاقية بازل  إلىطرق في الفصل الأول ، سنتثة منها نظريةثلا

 ىعرف علخلال إستعراض أولا التغيرات الأساسية في الصناعة المصرفية العالمية من منطلق الت

ها إلى لجنة بازل و أول معيار دولي لكفاية رأس لنتطرق بعدلجنة بازل،  المصاحبة لنشأةالظروف 

إطار عمل لجنة بازل فمضمون  ثملتعرف على بنك التسويات الدولية أين كان لنا نصيب في االمال 
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ت الهيئام الذي قامت به دور الهانبين ال و أخيرا، 1996و تعديلاتها لعام  1988إتفاقيتها الأولى لعام 

بعد إشتداد الأزمات المالية و المصرفية في (المصرفي و  الإستقرار المالي تعزيزالمالية الدولية في 

) 1(تعديل إتفاقية بازل  إلى الماسة الحاجةظهور و  و على رأسها لجنة بازل )منتصف التسعينات

  .لكفاية رأس المال

 أولا تبيان ، من خلالتأثيراتها المختلفةو ) 2(قية بازل تفالعرض إ فسنخصصه نيأما الفصل الثا

    )2(إتفاقية بازل  مستهالهامة التي اعض المسائل ، لنستخلص بعدها بمن دعائمهاكل دعامة محتوى 

قصد إعطاء رؤية واضحة حول  )2(الرقابة و إدارة المخاطر وفق بازل حت عنوان ضعناها تالتي و و

و الفرق بينه و بين رأس  و التعرف على رأس المال الإقتصاديبالحوكمة إدارة المخاطر و علاقتها 

بعدها إلى لنتطرق  ،على البنوكالإشراف و  و تبيان أهمية تطوير أنظمة الرقابة المال القانوني

أين  ،المالية تهيئاالآثارها على إيجابياتها و سلبياتها و من حيث ) 2(لإتفاقية بازل  التأثيرات المختلفة

موقف صندوق النقد الدولي من التطبيق الغير مكتمل لإتفاقية بازل في التعرف على لنا إفادة ون ستك

)2(.  

في البنوك ) 2(مسألة التطبيق السليم و الفعال لإتفاقية بازل  من خلال الفصل الثالث سنتناول و

من طرف  الإعتبار عينبها و المتطلبات الأساسية التي يجب أخذ القضاياإلى التجارية بالتطرق أولا 

   السلطات الرقابية الدور الفعال الذي بجب أن تقوم به كذا و  ،)2(للتطبيق الفعال لإتفاقية بازل  البنوك

لدول العربية و من بينها الجزائر من اموقف إلى  و ستكون لنا إشارة ،لتدعيم ذلك و الإشرافية في البلد

  .ي تواجهها في هذا المجاللتعرف على أهم التحديات التهذه الإتفاقية و ا

م المصرفي اللبناني إسقاط ما جاء في الدراسة النظرية على النظا سنحاولف في الفصل الرابع أما

الأمر الذي سيتطلب ، )2(تطبيق السليم و الفعال لإتفاقية بازل الفي التجربة اللبنانية  من خلال دراسة

حسب أخر ( 2009مارس -2005لال الفترة علينا أولا دراسة النشاط المصرفي في بنوكها خمنا 

ها إلى ملاءة البنوك اللبنانية حسب د، لنتطرق بعة عليهو الرقاب و التعرف على خصائصه )معطياتال

، لنعطي صورة واضحة حول بما تتضمنه من تحديات و آثار )2(و الأبعاد التطبيقية لبازل  )1(بازل 

وفق جدول زمني  في كل بنوكها) 2(إتفاقية بازل  تطبيقلوصول إلى لالتي إعتمدتها لبنان  الخطة

و الفعال  سليمالأساسية للتطبيق ال و التي تتوافق و المتطلبات التحضيرات القائمةو كذا  ،محدد

  .المعروضة في الجانب النظري من هذا البحث

   .لذلكالمناسبة  الإقتراحات و النتائج إلى جملة من سنخلص  في خاتمة بحثنا و



 

                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                ::ل الأولل الأولــالفصالفص

  التطورات المصرفية الدوليةالتطورات المصرفية الدوليةو و   ))11((  بازلبازلإتفاقية إتفاقية 

  التغيرات الأساسية في الصناعة المصرفية العالمية ::بحث الأولبحث الأولالمالم      

  لجنة بازل و أول معيار دولي لكفاية رأس المال ::المبحث الثانيالمبحث الثاني      
    و المصـرفي    دور الهيئات المالية الدولية لدعم الإستقرار المالي ::لثالثلثالثالمبحث االمبحث ا      

  )1(تعديل إتفاقية بازل  و الحاجة إلى    
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  :ـدتمهي

بالمستجدات العالمية و في مقدمتها  ايعتبر القطاع المصرفي من أكثر القطاعات الإقتصادية تأثر

في للإندفاع نحو تحقيق أكبر الإيرادات بالدخول  اربالتي أعطت للبنوك حافزا أك العولمة المالية

إنعكس سلبا على  ، و هو مالها تتعرض بحجم المخاطر التي يمكن أن نشاطات جديدة دون الإكتراث

حيث أخذت رؤوس أموالها بالتآكل تدريجيا مما أنقص من قدرتها على توفير حماية أفضل  ،منها عديدال

الأمر الذي إستدعى بالضرورة إعطاء إهتمام أكبر من  ،و زاد من إحتمال تعرضها للإفلاس لمودعيها

في تحديد  لما له من أهميةنظرا  طرف السلطات الرقابية لعنصر كفاية رأس المال على الصعيد الدولي

المعايير التقليدية لكفاية رأس المال محدوديتها في الحفاظ على سلامة  خاصة بعدما أثبتت ،ملاءة البنك

  .البنوك و توفير منافسة عادلة بينها على المستوى الدولي

التسويات  ن بنكعقة لجنة بازل للرقابة المصرفية المنبث تفي ظل هذه المستجدات تظهر إسهاما

تتحدد على أساسه ملاءة و سلامة  ")1(بازل إتفاقية "الدولية في إرساء معيار موحد لكفاية رأس المال 

عن فضلا  ،البنوك على الصعيد الدولي نوع من المنافسة العادلة بين تلك هم ذلك في تحقيقاليس ،البنوك

وضعها للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة كأحد المجهودات المبذولة بجانب مؤسسات مالية 

و زيادة حدة  وضاع المالية و المصرفية الدوليةو ذلك إستجابة للتدهور الشديد في الأ ،دولية أخرى

  .الأزمات المالية و المصرفية في منتصف التسعينات

و المعايير  لجنة مسؤولة عن وضع القواعدك في مجال إدارة البنوكو من هنا عرفت لجنة بازل 

ى درجة و رغم أن هذه القواعد و المعايير لا تصل إل ،الخاصة بالرقابة و الإشراف المصرفي الدولية

و الدليل على ذلك إعتمادها من  ،الأنظمة المحلية للرقابةالإلزام القانوني إلا أن لها تأثير كبير على 

  .   حاء العالمنفي مختلف أ كبير من البنوكعدد طرف 
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  :التغيرات الأساسية في الصناعة المصرفية العالمية: المبحث الأول

و تغير القوانين  تزايد دور الأسواق المالية نتيجة ناعة المصرفية جملة من التغيراتشهدت الص

و القواعد التنظيمية، ظهور إبتكارات مالية و تكنولوجية جديدة، و إشتداد المنافسة على الساحة المالية 

ذلك عمدت البنوك إلى تنويع مجالات أعمالها بعيدا عن أعمالها الأصلية بهدف الحفاظ على الدولية، ل

دورها في تمويل الإقتصاد و توسيع حصتها السوقية فظهرت الإستخدامات الحديثة للبنوك من غير 

أن الوساطة، لكن إندفاعها نحو تعظيم عوائدها و أرباحها جعلها تتغاضى عن حجم المخاطر التي يمكن 

و عدم توفير البنوك الإحتياطات الكافية  ي ظل ضعف أنظمة الرقابةف لها و التي أخذت تزدادتتعرض 

  .كفاية رأس المال في البنكل ، الأمر الذي أبرز الأهمية البالغةت النتيجة إفلاس العديد منهالتغطيتها فكان

 العالمية ةالبيئة المصرفي اهدتهشهذا المبحث أولا على التغيرات التي ية، سنسلط الضوء في و عل

 و تعرض العديد منها للإفلاس، لنبرز بعدها فيها ثم تأثير ذلك على البنوك من حيث تنامي المخاطر

الدور الذي يحتله موضوع كفاية رأس مال في البنك التجاري مشيرين إلى المعايير التقليدية التي 

  . في البنك السلطات الرقابية لتحديد مدى كفاية رأس المال وضعتها

   :تطور البيئة المصرفية -1

لقد ساعدت عدة عوامل على تحقيق الاستقرار المالي للبيئة المصرفية من الستينات حتى بداية 

السبعينات، فقد كانت الصناعة تخضع للتنظيم القانوني الشديد و كانت العمليات المصرفية التجارية 

مستقرة       محدودية المنافسة على تحقيق ربحية عادلة و تتقوم أساسا بتجميع الموارد و التسليف، و سهل

من  دبسلامة الصناعة و السيطرة على قوة خلق النقود و الح آنذاكو إهتمت الهيئات التنظيمية 

  .مخاطرها، و هكذا كانت هناك حوافز منخفضة للتغيير و المنافسة

 في موجات من التغيير الجدريأما السبعينات و الثمانينات فكانت الفترات التي حملت معها 

و توجه العديد من البلدان إلى تعويم  1971وودز عام ريتن الصناعة المصرفية، فبعد إنهيار نظام ب

التي منحت دولار و إنتشار البنوك الأمريكية في مختلف أنحاء العالم و  عملاتها و توسع سوق الأورو

و النقدية الدولية أكثر تشابكا و ترابطا و تزايد  من القروض الدولية، أصبحت الأنظمة المالية العديد

التوجه نحو العولمة المالية خاصة بعد تطبيق العديد من البلدان إجراءات التحرير المالي، كما أدت 

المنافسة الشديدة و ظهور الإبتكارات المالية و حركت تحرر الخدمات المالية إلى دخول البنوك في 

 " Les Trois D "كان للعولمة المالية التي عرفت بأنها تخضع لقاعدة  مجالات أعمال جديدة، و بذلك

«La Désintermediation, La décloisonnement, la déréglementation»  الأثر البارز في

 .الصناعة المصرفية اهدتهالتحولات التي ش
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  : التحرير المالي -1-1

ت إلى تحرير العمليات المالية من القيود شهدت فترة الثمانينات ظاهرة التحرير المالي التي أد

المفروضة عليها، و ذلك بغية جعل الأسواق تعمل بفعالية أكثر بحيث تكون لها القدرة على المنافسة مع 

و تتميز ظاهرة التحرير المالي  .بقية الأسواق المالية لتوفير فرص الإستثمار و مصادر الإقتراض

  :بخاصيتين أساسيتين هما

  : الأسواق المالية على المنافسة الدوليةفتح  -1-1-1

نعني بفتح الأسواق على المنافسة الدولية سواء على المستوى الخارجي برفع الرقابة على 

أو على المستوي الداخلي بتكامل  بين البلدان،الأموال  سمما يسمح بحرية إنتقال رؤو ماليةالمبادلات ال

من الأسواق المترابطة أين يسهل  ةبهدف إنشاء مجموع ، و ذلك1ق الماليسومكونات البين مختلف  ما

  .تعزيز المنافسةترضين و المستثمرين الوصول إليها و على المق

راء الصفقات فمع تزايد أهمية السوق المالي، صار بإمكان البنوك الحصول على الأموال و إج

لتشمل المستوى الدولي إلى  إلى توسيع مجالات أعمالها المصرفية توجهتلذلك  المالية عبر الحدود، و

جانب المستوى المحلي محاولة بذلك إحداث تنويع في مجالات إستثماراتها، الأمر الذي جعلها تقوم 

  .بإنشاء العديد من الفروع و البنوك التابعة لها في مختلف دول العالم

  : القوانين التنظيمية حركة تغير القواعد و -1-1-2

ين المطبقة إحلالها بأخرى جديدة نظرا لعدم نجاعتها في تأطير نعني بإلغاء القيود و القوان

ظهرت هذه و قد . 2حيث أصبحت هذه القوانين قديمة و لا تتماشى مع زيادة المنافسة ،النشاطات المالية

د إلغاء تأطير القروض من بينها نجعدد من دول العالم، و  والتغيرات في الولايات المتحدة الأمريكية 

  .لبنوك التجارية و بنوك الإستثمارإلى تغير مجال التفرقة بين ا ضافةإ، 1987عام 

فقد حدثت منافسة بين بنوك الإستثمار لشمال أمريكا و البنوك التجارية حول تحصيل و جمع 

 ،الودائع في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن كلا النوعين ينشطان في نوعين متباينين

ستحودت على العمليات في الأوراق المالية لكنها لا تقوم بأنشطة البنوك التجارية فبنوك الإستثمار إ

، فقامت بعرض صناديق مشتركة للتوظيف بأسعار منافسة للأسعار )جمع الودائع و تقديم القروض(

في حالة تنافسية سيئة مقارنة  المقدمة من طرف البنوك التجارية على الودائع مما وضع هذه الأخيرة

ك الإستثمار، و إضطرت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحرير أسعار الفائدة على ببنو

                                                           
  .148، ص2002أسبابه و إنعكاساته على الإقتصاد العالمي، بيت الحكمة، بغداد، : لية الدوليةعماد محمد علي العاني، إندماج الأسواق الما -  1

2 - Sylvie de Coussergues, Gestion de la Banque: du Diagnostic à la Stratégie, 3e édition, Dunod, Paris, 2002, 
p30. 
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، ففي 1للحواجز القانونية التي كانت تفصل بين مختلف الأنشطة التغيير التدريجي الودائع و من تم بدأ

فه تجنب كان هد الذي 1927الذي وضع عام   Mac Fadden Actمنتصف التسعينات تم إلغاء قانون

ذلك بمنع البنوك التي  و ني في الولايات المتحدة الأمريكيةإنشاء البنوك الكبيرة على المستوى الوط

إزالة هذا القانون يعني إعطاء الإمكانية للبنوك  تنشط في ولاية أمريكية من التواجد في ولاية أخرى، و

 Steagall Act Classغاء قانون في أن تمارس نشاطها في أي منطقة جغرافية، هذا بالإضافة إلى إل

الذي أدى إلى التفرقة بين نشاطات بنوك  و 2000و ذلك في بداية عام  1933الذي وضع عام 

الإستثمار و نشاطات البنوك التجارية من خلال منع هذه الأخيرة من القيام بعمليات المضاربة على 

  .2الأوراق المالية

سة على المستوى الدولي، نظيمية في توسيع مجال المنافساهمت حركة تغير القوانين و القواعد الت

و الإستحواد  أصبحت البنوك تمارس العديد من المهام في آن واحد، كما توسعت عمليات الاندماج و

عملية في  1200حوالي  1995حتى  1990في القطاع المالي حيث شكلت خلال الفترة الممتدة من 

هذا بالإضافة إلي ظهور مفهوم البنوك الشاملة؛ تلك  ،ا الثلثالسنة يمثل نصيب البنوك التجارية منه

  .الكيانات المصرفية العملاقة التي تسعي إلي تنويع مصادر أموالها و تمنح الائتمان لكل القطاعات

كما  ،لقد وسع التحرير المالي بشكل جدري من المنتجات و الخدمات المصرفية من طرف البنوك

الية جديدة، مما أدى إلى و إستحداث أدوات م ةتكارات المالية و التكنولوجيفتح المجال أمام ظهور الاب

  .ستخدامات الحديثة للبنوك من غير الوساطةظهور الإ

  :بتكارات المالية و التكنولوجيةالإ -1-2

ولوجية إنتشرت بعد ذالك في كافة شهدت العديد من البلدان خلال السبعينات إبتكارات مالية و تكن

  :3لم، و يعود ظهور هذه الابتكارات إلى العوامل التاليةنحاء العاأ

 ).مخاطر سعر الفائدة، مخاطر أسعار الصرف( زيادة المخاطر .1

 .التكنولوجي الهائل خاصة تكنولوجيا المعلومات التطور .2

 .الدولية بين مختلف الأطراف على الساحة الماليةلمنافسة الشديدة ا .3

 ةير أدوات مالية جديدة إضافة إلى الأدوات المالية التقليديفقد أدت الابتكارات المالية إلى تطو

عقود  ،options، كظهور عقود الخيارات )الأسهم و السندات(التي تتداول في سوق رأس المال 

                                                           
1- Joël Bessis, Gestion des Risques et Gestion Actif-Passif des Banques, Dalloz, Paris, 1995 , p12.  
2-Fournier Emmanuelle, La restructuration Bancaire et Financière, association française des sociétés financières, 
2001, p12. Document disponible sur le site: http://www.asf-France.fr (5/4/2008). 
3- ibid, p10. 
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 ABS(Aseets Based(، الأوراق المالية المسندة للأصول futues، المستقبليات swapsالمبادلات 

Securitiesالمخاطر بأقل تكلفة ، مما ساعد على تسيير.   

 1996-1995بين  كما أوضحت دراسة تمت على مستوى البنوك الأوروبية في الفترة الممتدة ما

حيث يمكن للبنك القيام بعدة  تراتيجية البنوك،أن العامل التكنولوجي هو العامل الأكثر تأثيرا على إس

قتصادية بشكل خاصة بالمعطيات الإ معلومات(ومات مهام بأكثر فعالية كجمع و تحليل و تقديم المعل

تحويل  ت، إجراء و إستقبال العمليات المصرفية عن بعد كعمليا)عام أو المعلومات الخاصة بالزبائن

  .1الأموال من مناطق بعيدة إلى مناطق أخرى

فمن  ،ثار على الساحة الماليةمالية و التكنولوجية كان له عدة آإن التطور السريع للابتكارات ال

في الوقت  الضرورية الحصول على المعلومات ،أدى هذا التطور إلى تخصيص هام للمواردجهة 

من مخاطر حدوث الصدمات  و من جهة أخرى زاد ،الخ...التغطية ضد المخاطرإمكانية  ،المناسب

نظرا لوجود إرتباطات بين مختلف (تعقد العمليات المالية  قتصاد الكلى نتيجةمستوى الإالمالية على 

  ).أنحاء العالم كلفأي صدمة مالية تحدث يمكن أن تنتشر بسرعة لتشمل  ،راف على الساحة الماليةالأط

  :وساطةاللا ظاهرة -1-3

ع المدخرات و تقديم القروض الأثر البارز في التوفيق بين د كان للبنك التجاري كوسيط في جملق

لوحدات ذات الفائض التي تمتلك مبالغ فا ،قتصاديةف المختلفة للعديد من الوحدات الإالحاجات و الأهدا

ذات و  صغيرة تفضل أن تستثمر أموالها في وسائل مالية قابلة للتحويل إلي سيولة بسهولة و بسرعة

إستحقاق قصير، بينما نجد الوحدات ذات العجز تحتاج إلي مبالغ كبيرة و لمدة زمنية طويلة             

لكن . قتصاد لفترة طويلةل أهمية كبيرة في تمويل الإكية تحتأو متوسطة، و هذا ما جعل الوساطة البن

سريع لأسواق رأس المال و تنوع أدوات التطور ال خصوصا البيئة المصرفية اهدتهشالتحولات التي 

توظيف  و سعي أصحاب الفوائض المالية إلى و تحت ضغط إرتفاع تكاليف التمويل ،ستثمارالإ

تحول نمط التمويل من التمويل الغير  ،لهم أكبر عائد ممكنمدخراتهم في أدوات و مشاريع تحقق 

  .حساب الوساطة المالية وساطة علىلتمويل المباشر و توسعت بذالك اللامباشر إلي ا

قتصاد الإستدانة و إقتصاد السوق نطلاقا من التميز بين إوساطة إاللامسألة و يمكن تحليل 

ه الأخيرة ض و وحدات ذات عجز، و تحصل هذقتصاد توجد وحدات ذات فائففي كل إ الرأسمالي،

 :2طريقتينبالأموال الفائضة عن حاجة الوحدات ذات الفائض  على

  
                                                           

1-Surbled Geoffroy, Le Marché des Fusions-Acquisitions intra-européennes: Environnement et Grandes 
Tendances des Cinq Dernières Années, Revue D’économie Financière, N°50, 1998, p119.   
2 - Sylvie de Coussergues, op cit, p2. 
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حيث تدخل الوحدات  ،يسمي كذالك بالتمويل عن طريق السوق الرأسمالي: التمويل المباشر 

دات ذات العجز ذات العجز و الوحدات ذات الفائض في علاقة مباشرة تصدر من خلالها الوح

و ذالك بموجب  ،تب فيها من طرف الوحدات ذات الفائضتيك) سندات أسهم،(أوراق مالية 

 .السعر و تاريخ الاستحقاق و إتفاق بين الطرفين حول المبلغ

في هذا  ،ستدانةيل عن طريق الوساطة أو إقتصاد الإيسمي كذالك بالتمو :مباشرالغير التمويل  

المالي بين الوحدات ذات العجز و الوحدات ذات  يلعب البنك دور الوسيط من التمويل النوع

 حيث يقوم البنك بجمع المدخرات من الوحدات ذات الفائض و ذالك في شكل ودائع ،الفائض

 .إقراضها للوحدات ذات العجز في شكل قروض بنكيةعلى  عملثم ي

       "La règle des trois D"وساطة أحد القواعد الأساسية للعولمة المالية تعتبر ظاهرة اللا

، 1سحب أموالهم من المؤسسات المالية و إقراضها مباشرة إلى المقترضين و تعني إقبال المودعين على

ه الظاهرة و عادة ما تزداد هذ المباشربمعني أخر تحويل الأموال من التمويل الغير مباشر إلي التمويل 

المطلوب من المدخر سعر الفائدة  في حالة إرتفاع أسعار الفائدة في السوق حيث يفوق سعر الفائدة

  .المعروض من الوسطاء الماليين

إنتشرت هذه الظاهرة في الدول المتقدمة مع مطلع الثمانينات، ففي فرنسا مثلا إنخفضت نسبة 

بينما لوحظ   %39إلي  %78من  1986إلي  1981التمويل بالوساطة البنكية خلال الفترة الممتدة من 

و ذالك لسهوله و إنخفاض  2 %61إلى   %22ي نسبة الوساطة المالية من خلال نفس الفترة زيادة ف

  .تكلفة التمويل المباشر عن طريق الأسواق المالية

الطلب على الخدمات  إنخفضحيث  ،ساطة على أعمال البنوك التجاريةوإنعكست ظاهرة اللالقد 

إلى  هادفعمما قتصادي النشاط الإ و تناقص دور البنوك في تمويل) القروض البنكية(المصرفية التقليدية 

تعزيز قدراتها التنافسية و توسيع حصتها السوقية بالخوض في مجالات أعمال جديدة بعيدا  عنالبحث 

عن أعمالها الأصلية، ليتوسع بذالك مفهوم الوساطة المالية مع تنامي الوساطة السوقية و تدخل البنوك 

   : المهام التي أصبحت البنوك التجارية تقوم بها و في ما يلي نذكر بعضال، في أسواق رأس الم

مالي مستوي السوق الرأس ت الكبيرة علىالقيام بدور بنك الاستثمار و مساعدة المؤسسا .1

 .بالتكفل بإصدار الأوراق المالية

 .توسيع عملياتها لتشمل البنود خارج الميزانية .2

 ).قملية التوريع(تحويل الأصول إلى أوراق مالية تتداول في سوق رأس المال  .3

                                                           
  .173، صق ذكرهمرجع سبعماد محمد علي العاني،  -  1
 .31، ص2002محفوظ جبار، البورصة و موقعها من أسواق العمليات المالية، دار هومة، الجزائر،  -  2
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التدخل في سوق رأس المال و إصدار و شراء الأوراق المالية، بالإضافة إلى إدارة المحافظ  .4

 كالمالية سواء كان ذالك لصالحها أو لصالح عملائها، هذا التطور يلاحظ في ميزانية البن

 .بإرتفاع عملياتها على الأوراق المالية

البيئة المصرفية من تغيرات في القواعد         اهدتهش ن التطورات التيول بأبصفة عامة يمكن الق

ل سعت بشكل جدري من نشاطات و أعماالخ و...بتكار أدوات مالية جديدةو القوانين التنظيمية و إ

لكنها في نفس  ،هذه الأخيرة تحقق عوائد و أرباح مرتفعة في أعمالها الأمر الذي جعل ،البنوك التجارية

  .البنوكهذه اطر التي يمكن أن تتعرض لها الوقت زادت من حجم المخ

  :تنامي المخاطر و الإفلاسات المصرفية -2

و قد لاحظنا تعاظم هذه  ،تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر

ير طبيعتها، فالمخاطر الائتمانية لم تعد إلي تغ المخاطر بشكل كبير في السنوات الماضية بالإضافة

يد الوحيد التي يمس بالسلامة البنكية إذ ظهرت مخاطر أخري كمخاطر السوق مثلا، و في الوقت التهد

الذي زاد فيه توجه البنوك نحو تعظيم إرادتها و تحقيق أكبر عائد على حقوق الملكية و في ظل عدم 

                .                اتزاد إحتمال تعرضها للأزمات و الإفلاسبشكل كافي إحتياطها للمخاطر 

  :البنوك في مواجهة المخاطر -2-1

عدم التأكد  تميز بالعشوائية والربحية و التي ي التأثير السلبي على المصرفي بأنه طرخعرف الي      

المخاطر التي تواجهها  و من. 1ائر نتيجة حدوث تغيرات معاكسة في محيط البنكسمن المكاسب و الخ

  :ر ما يليالبنوك نذك

  :الإئتمانية لمخاطرا -2-1-1

، البنك في الوقت المحدد اتجاهتزاماتهم لترتبط المخاطر الإئتمانية بعجز المقترضين عن الوفاء بإ      

 يعتبر هذا الخطرو  ي مبلغ مقرض إلى الطرف المقابل،خسارة كلية أو جزئية لأ ذلك عنيتولد  بحيث

لأن عجز عدد صغير من العملاء المهمين عن  من أهم أنواع المخاطر التي تواجه البنوك التجارية ذلك

  .2إلى الإفلاس الدفع يمكن أن يتولد عنه خسائر كبيرة قد تؤدي بالبنك

الإئتمانية هي أيضا مخاطر تراجع المركز المالي للمقترض، هذا التراجع يزيد من  و المخاطر      

فاع أسعار الفائدة على مستوي أسواق المال بإرت ىالعجز عن السداد و الذي يظهر عل إحتمال

أو في ضوء تراجع تقدير وكالات  ،أو تراجع قيمة أسهمها ،التي تحصل عليها المؤسسات تالتمويلا

  .التي تقيم جودة الأصول المالية المصدرة من طرف هذه المؤسساتrating Agenciers التقييم 
                                                           

1- Joël Bessis, op cit, p15 
2 -ibid, p16 
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لعجز عن السداد على سارة في حالة اإئتمانية و تتوقف الخ كما تولد معاملات السوق مخاطر

الإطلاق فإن الخسارة تساوى قيمة  تها، فإن كان العجز غير متوقع علىقيمة هذه الأدوات و سيول

و إذا ما تراجع المركز الائتماني للطرف المقابل يظل  ،مراقبة تحركات السوق وقت التخلف عن الدفع

 .من المحتمل بيع هذه الأدوات بخصم

خاصة  تي يتم تداولها في السوق الغير منظمة أو خارج البورصةبالنسبة للأدوات المالية ال

خيرة فإن البيع          و التي شهدت نموا هائلا في الآونة الأ (...Swap, Option) المشتقات المالية

ستمرار بتغير تحركات السوق بالنظر إلى ئتمانية بإالإ تتغير المخاطر و. يكون ممكنا بسهولة لا

البنك الذي  ،الخ، فعلى سبيل المثال...أسعار الصرفو  ذها البنك على أسعار الفائدة المراكز التي يأخ

ما إذا كان  إئتمانية في حالة تعرض لمخاطرمع طرف مقابل يمكن أن ي يبرم عقد مبادلة أسعار الفائدة

لأسعار  ةو ذلك نتيجة التحركات الإيجابي) الفرق بين مقداري الفائدة(التدفقات النقدية  سيحصل على

الفائدة في السوق، أما في الحالة العكسية أي حدوث تحركات سلبية لأسعار الفائدة فإنه لا توجد مخاطر 

  .إئتمانية على الطرف المقابل بل يكون على البنك دفع صافي التدفقات إلى الطرف الأخر

  :و تستدعي هذه الحالة الملاحظات التالية

بيت للتسوية  سوق تحتوي على(ك في سوق منظمة البنعندما تكون المراكز التي يأخذها  •

 .إئتمانية قد يتعرض لها البنك لا توجد أي مخاطر )لفة بضمان النهاية الجيدة للعملياتمك

في المقابل عندما تكون المراكز التي يأخذها البنك في سوق غير منتظمة أو خارج البورصة  •

أي أن البنك  ،يمة السوقية للأداة موجبةقد يتعرض لمخاطرة إئتمانية و ذلك إذا كانت القفإنه 

 .يصبح دائنا مادامت القيمة السوقية موجبة

ت عملية سهلة بسبب تأثير لمحفظة أصول البنك ليس الإئتمانية الإجمالية يم المخاطرإن تقي

سبيل المثال لأنهم  لمختلف العملاء في نفس الوقت على عن الدفع، و إذا ما حصل التخلف التنويع

لف عن التخ كون أهم بكثير مما إذا كانت أحداثت فإن المخاطر ،)قطاع النشاط(لنفس الصناعة ينتمون 

  .التنويع باللجوء إلى ية نفسها من هذه المخاطرلذلك تقوم البنوك بحماو  الدفع هذه مستقلة،

  :السيولةمخاطر  -2-1-2

خاصة الودائع             عدم قدرة البنك على تسديد ديونه قصيرة الأجلعن مخاطر السيولة  تعبر

لأن  ،لديهقصيرة الأجل لسوق ما بين البنوك في لحظة معينة بواسطة الأموال المتوفرة و القروض 

   .1في السوق و سهولة بسرعة الأصول المقتناة ذات آجال طويلة أو لا يمكن تحويلها إلى سيولة

                                                           
1- Henri Calvet, Méthodologie de l’analyse financière des établissements de crédit,Economica, Paris, 2002, p12. 



 و التطـورات المصرفيـة الدوليـة )1( إتفاقيـة بـازل : ل الأولـالفص

15   

  :1عديدة عن مفاهيمو تعبر مخاطر السيولة 

   لشديدة؛سيولة احالة اللا -

  ؛ سلامة الذي توفره الأصول السائلةإحتياطي ال -

  .علي تدبير الأموال بتكلفة عادية القدرة -

على  ،ناتجة عن مخاطر أخرى و هي غالبا ما تكون ،سيولة الشديدة الإفلاسنتج عن حالة اللاي

قضايا متصلة عملاء مهمين عن الدفع يمكن أن تثير الناتجة عن عجز  الخسائر الهامة سبيل المثال

هذا يكفي لإحداث سحب للودائع على نطاق واسع  و ،ؤسسةبالسيولة و شكوكا فيما يتعلق بمستقبل الم

المؤسسات الأخرى بغرض حماية نفسها من عجز  حدود التسهيلات الإئتمانية من طرفأو إغلاق 

  .يدة يمكن أن تنتهي بإفلاس البنكمما يؤدي إلى أزمة سيولة شد ،محتمل عن الدفع

 لمخاطر السيولة بإعتبارها مخاطر عدم توفر البنك على السيولة الكافية،شائع و هناك معنى أخر 

، و من هذا المنطلق الحاجة إلى السيولة غير المتوقعةلمقابلة  السائلة غير كافيةقيم الأصول  و هو أن 

  .تكون السيولة هي إحتياطي الأمان الذي يساعد في كسب الوقت في الظروف الصعبة

و أخيرا تعني مخاطر السيولة أيضا مواجهة صعوبات في تدبير الأموال من أجل تلبية إحتياجات 

لى تدبير الأموال بتكلفة و في هذه الحالة ترتبط مخاطر السيولة بقدرة البنك ع ،البنك من السيولة

  : مثل هذه القدرة هي في الواقع محصلة عاملين هما معقولة،

الطلب على السيولة في ظل نقص عرضها يمكن أن يؤدي إلى إرتفاع إن  :سيولة السوق 

    يصبح الحصول على الأموال من السوق صعبا  فأزمة سيولة عامة، و في ظل هذه الظرو

مستوى أسعار  :لسيولة السوق منهاو مكلفا لكل الأطراف، هذا بالإضافة إلى عدة مؤشرات 

ناسب لإجراء ماد الطرف الإيج فيف ما تواجه طرقد الصعوبات التي و  الفائدة و تقلباتها،

 .المعاملة

مرور حتياجات التمويلية و إستقرارها مع كالإ :العناصر المؤثرة على تصور السوق للبنك 

الموقف الإئتماني للبنك و وضعه المالي و مدى قدرته  ،الزمن، الجدولة الزمنية لهذه الإحتياجات

يرتبط بعض هذه العوامل بالموقف الإئتماني بينما  الخ، حيث... فاء بإلتزاماته الحاليةعلى الو

يرتبط البعض الأخر بحاجة البنك إلى السيولة، فإذا كان تصور السوق للمركز الإئتماني للبنك 

أو غير /سلبيا فإن تمويله سيكون مكلفا، و إذا ما أصبحت حاجة البنك للسيولة فجأة مهمة و

ات العرضية إلى إلتزامات حقيقية و عدم وجود مستقرة كحالة التحول المفاجئ لبعض الإلتزام

 .تصور السوق لموقف البنك سيتراجع كذلكوارد سائلة للوفاء بقيمتها فإن م

                                                           
  .201-200، ص ص 2007طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر، الدار الجامعية، الإسكندرية،   - 1
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  :مخاطر أسعار الفائدة -2-1-3

        ،ةتراجع المكاسب نتيجة لتحركات أسعار الفائد تعرف مخاطر أسعار الفائدة بأنها مخاطر

و تكاليف يتم ربطها  لميزانية تولد إيراداتك لأن معظم بنود اهي مخاطر رئيسية بالنسبة للبنوو 

غير مستقرة فإن المكاسب تكون غير  و حيث أن هذه الأخيرة بمؤشرات أسعار الفائدة في السوق،

  .1مستقرة

ق سواء كانوا مقرضين أو مقترضين، مخاطرة  أسعار الفائدة جميع المتدخلين في السو مسو ت

   ،فائدةلير يكون معرضا إلى إنخفاض في إيرادته إذا حدث هبوط في أسعار افالمقرض بسعر فائدة متغ

كلا الموقفين فيه و  ،أعلى عندما ترتفع أسعار الفائدةو المقترض الذي يدفع فائدة متغيرة يتكبد تكاليف 

  .مخاطرة لأنهما يولدان تكاليف و إيرادات مرتبطة بأسعار السوق

 بمدى حساسية كل من أصوله و خصومه ةار الفائديرتبط تعرض البنك إلى مخاطرة أسع

البنك في تاريخ إستحقاق معين، و يمكن  يأخذهافي هذه الأسعار و بالتالي الوضعية التي  للتغيرات

  :ين مختلفين لمراكز أسعار الفائدةالذي يعرض هيكل) 1- 1(رقم توضيح ذلك أكثر من خلال الشكل 

  مراكز أسعار الفائدة): 1-1(الشكل رقم 

  خصومال     الأصول                               خصوم          ال     صول   الأ          

   

  

  

  المركز الطويل                                 المركز القصير                                

      Source: Sylvie de Cossergues, op cit, p182. 

  :ا الشكل يمكن تقديم الشرح التاليبالإعتماد على هذ

يأخذ البنك وضعية أو مركزا قصيرا في تاريخ إستحقاق معين عندما تكون أصوله أقل من  

خصومه الحساسة للتغيرات في أسعار الفائدة، و المركز القصير في صالح البنك إذا إنخفضت 

 .أسعار الفائدة و في غير صالحه إذا إرتفعت أسعار الفائدة

نك مركزا طويلا في تاريخ إستحقاق معين عندما تكون أصوله أكبر من خصومه يأخذ الب 

الحساسة للتغيرات في أسعار الفائدة، و هذا المركز الطويل في صالح البنك إذا إرتفعت أسعار 

 .الفائدة و في غير صالحه إذا إنخفضت أسعار الفائدة

                                                           
1- Joël Bessis, op cit, p17.  
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في  Option  Hiddenالضمنية  راتافي الخي أسعار الفائدة يكمن هناك مصدر آخر لمخاطرو 

فالمقترض يمكنه  ،الدفع المسبق للقروض ذات السعر الثابتمصرفية، و كمثال على ذلك المنتجات ال

رات اخيتحمل الودائع و  .أسعار الفائدةعندما تنخفض  ن يقترض بسعر جديددائما أن يسدد القرض و أ

المخاطر يطلق على سعار الفائدة، و حول إلى ودائع لأجل عندما ترتفع أتيمكن أن تأيضا حيث 

وك من سل ، بللا تنشأ مباشرة من تغير أسعار الفائدةلأنها  عادة مخاطر الفائدة الغير مباشرةالإختيارية 

  .السوق تبعا لظروف و تكاليف هذه الخيارات و يجرون إختياراتهم العملاء الذين يقارنون عوائد

  :الصرف الأجنبي مخاطر -2-1-4

و تحدث التباينات في  ،الصرفتحقق خسائر نتيجة التغيرات في أسعار  عن العملة مخاطر تنشأ

و الخصوم  المكاسب بسبب ربط الإيرادات و النفقات بأسعار الصرف في السوق، أو ربط قيم الأصول

  .1ةالمحررة بالعملات الأجنبي

 ك في تاريخعلى الوضعية التي يأخذها البن الصرف الأجنبي و يتوقف تعرض البنك لمخاطر

  :يوضح ذلك الشكل التاليإستحقاق معين من أجل عملة ما، و 

  مراكز الصرف الأجنبي): 2-1(الشكل رقم 

 

    

  

  المركز الطويل                                  المركز القصير                                

      Source: Sylvie de Cossergues, op cit, p185. 

  :الإعتماد على هذا الشكل يمكن تقديم الشرح التاليب 

يأخذ البنك مركزا قصيرا عندما تكون خصومه أكبر من أصوله، و المركز القصير في صالح  

 .البنك إذا إنخفضت أسعار الصرف في السوق و في غير صالحه إذا إرتفعت

الطويل في صالح ز يأخذ البنك مركزا طويلا عندما تكون أصوله أكبر من خصومه، و المرك 

 .عت أسعار الصرف في السوق و في غير صالحه في حالة إنخفاضهاالبنك إذا إرتف

أسعار الصرف إثر قيامه بتحويل الأموال المتاحة لديه  ك يمكن أن يتعرض البنك إلى مخاطركذل

إلى أي عملة ترغب المؤسسات بالإقتراض على أساسها، أي الحالة التي يكون فيها الأصل 

                                                           
1 - Joël Bessis, op cit, p20. 

 
 الخصوم

 

 
 الأصول

 

 
 الخصوم

 

 
لأصولا  
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مقيما )  Liabilityالإيداع(ن الخصم ومقيما بالعملة الصادرة على أساسها في حين يك)  Assetالقرض(

بعملة أخرى، و عليه فإن أي إرتفاع في قيمة العملة التي صدرت بها الخصوم مقابل تلك العملة التي 

  .1بنكصدرت بها الأصول يعني إنخفاض هامش أرباح ال

ينبغي على البنوك المطابقة بين الأصول و الخصوم لنفس  بيالصرف الأجن مخاطر مواجهةو ل      

معينة بإقتراضات من نفس  مثلا تمويل القروض لعملة(العملة أي القيام بعمليات من نفس العملة 

  .   رات الصرفا، أو إقتنائها لخي)العملة

   :السوق مخاطر -2-1-5

ي السنوات الأخيرة تزامنا مع تعتبر مخاطر السوق مخاطر جديدة لم تنل إهتمام الدول إلا ف

، ةتكوين محفظة الأوراق المالي(التطور الذي عرفته أسواق المال و توجه البنوك نحو الأنشطة السوقية 

، خاصة بعدما أصبح ...)لصرف، أسعار اةصيرة في السوق على أسعار الفائدأخذ مراكز طويلة و ق

  .ابلة للتداول في السوق الماليق الأدوات الغير سائلة إلى أوراق مالية ممكنا تحويل

 -Mark-toتعرف مخاطرة السوق بأنها مخاطرة الإنحرافات السلبية لقيمة تحركات السوق  و

Market هذا النوع من المخاطرعكس ، و ي2لتصفية المعاملات ةلمحفظة التداول أثناء الفترة المطلوب 

بالتغيرات في شروط و مؤشرات السوق  المكاسب المستقبلية المرتبطةعدم التأكد من قيمة الأصول و 

  ....)الأسهم، أسعار الفائدة ،أسعار(

        في كون القيمة السوقية للمحفظة تتحرك أثناء الفترة المطلوبة لتصفية المعاملات    تمثل الخطري

سوف ينشأ عنه خسارة سوقية مساوية للفرق بين قيمة مراقبة تحركات السوق فأي هبوط في هذه القيمة 

النهاية، و رغم أن فترة التصفية قصيرة إلا أن الإنحرافات يمكن أن تكون كبيرة في  في البداية و

تكبد  يكون من الصعب بيعها دونفسالأدوات السوقية غير سائلة  كانتو إذا  ،الأسواق الغير مستقرة

وجه عام تتفاوت ب .في القيم واقعا كبرخصومات كبيرة، و تطول فترة التصفية و تصبح الإنحرافات الأ

بالنسبة للصرف الأجنبي و أطول ) يوم واحد(فترة التصفية حسب نوع الأداة فيمكن أن تكون قصيرة 

  الجهات المنظمة قواعد لتحديد فترة التصفية  على أية حال تضع بالنسبة للأدوات المشتقة، و

  :المخاطر العملية -2-1-6

الإختلاف الوظيفي في نظم المعلومات و نظم  تعرف المخاطر العملية بأنها تلك المتصلة بأوجه

و هي بذلك تتعلق بالعمل اليومي للبنك و المخاطر  ،3رفع التقارير و في قواعد رصد المخاطر الداخلية

                                                           
  .366، ص2005محمد نضال الشعار، أسس العمل المصرفي، الجندي للطباعة و النشر، حلب،   - 1

2-  Joël Bessis, op cit, p18. 
3- ibid, p22.   
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و الأخطاء التي يقع فيها مستخدميه بصفة  ،اليومية التي يواجهها أثناء إجراء المعاملات مع الزبائن

  .مقصودة أو غير مقصودة

الكافية  صلاحيات و يمنحهم الثقة و الإستقلاليةمسؤوليات و  إطاراتهو عماله يضع في يد فالبنك 

إلا أنهم معرضون  وفقا لما تقتضيه المهنة، ةأجل تسيير أعماله و القيام بالعمليات اللازممن  لممارستها

بصافي الدخل  مباشرة ر تمسفي أخطاء يمكن أن تنجر عنها خسائ عأثناء تأديتهم لأعمالهم إلى الوقو

 تحويل، و عمليات المصرفية من سحبتنفيذ ال الأخطاء التي يمكن أن ترتكب أثناءكالبنك،  ةمردوديأو 

  .أخرى متعلقة بالإتصال و تبادل المعلومات في نظام الإعلام الآلي، و خطأأ محاسبية،أخطاء 

  :القدرة على الوفاء بالإلتزامات عدممخاطر  -2-1-7

عدم القدرة على تغطية الخسائر المتولدة عن  ، و تتمثل فيملاءة البنكدم ع مخاطرتعرف كذلك ب

    .1عجز البنك عن السدادهي تعكس مخاطر  المال المتاح، لذلك كافة أنواع المخاطر من خلال رأس

المخاطر  والمال المتوفر لدى البنك من جهة، على مقدار رأس  Sovencyتتوقف القدرة على الدفع  و

يجب على البنوك أن  هذا، ل...)مخاطر السوق مخاطر الإتمان،(ها البنك من جهة أخرى التي يتحمل

  .تلتزم بالتوفيق في تسيير أموالها بما يتناسب مع تغطية مخاطرها المتعددة

  :المخاطر الإستراتيجية -1-2-8

إليهم ترتبط المخاطر الإستراتيجية مباشرة بالقرارات المتخذة من طرف المسؤولين الذين تسند 

عن عدم إتخاذ  ثلى لتنميته، و تنشأ هذه المخاطرمهمة إدارة و توجيه البنك و تحديد الإستراتيجية الم

الإدارة القرار الذي كان من المفروض أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب للبنك أو يصد المخاطر التي 

دارتها و إدارتها بصورة كبيرة في البنوك التي تتميز مجالس إ خفض هذه المخاطرنيتعرض لها، و ت

العليا بالخبرة الكافية و المعرفة الجيدة بالأعمال البنكية و التي تستطيع إتخاذ القرار المناسب في الوقت 

  .2المناسب

  :مخاطر التسوية -2-1-9

يتحمل فبنك بتسليم الأصل المباع دون الحصول على مقابل، قيام ال نتيجة ةالتسوي تنشأ مخاطر

في الأسواق  ه المخاطرتواجه البنوك هذو   عن عمليات تسوية تلك الصفقات، ناتجة خسائر على إثرها

بعملة معينة إلى بنك  مثلا مبلغ مقيمفقد يرسل أحد البنوك  ،3أسواق الصرف الغير منظمة خصوصا

                                                           
  .207طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
    .63، ص2005منشأة المصارف، الإسكندرية، سمير الخطيب، قياس و إدارة المخاطر بالبنوك،   - 2

3- Henri Calvet, op cit, p97. 
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قد لا يستلم مبلغ العملة المتفق عليها من البنك  لكنه ،خر كجزء من إتفاقية الصفقة التي هما طرفاهاآ

  .بنك الآخربه لل إلتزممالي قبل إرسال ما إذا تعرض هذا الأخير لإعسار ي الثان

هو  و ،"Herstatt"بنك وفاء بإلتزامات التسوية نجد حالة و من أشهر حالات تخلف البنوك عن ال

، و قبل أن يفلس كان قد إستلم دفعات من الأموال في صفقاته 1974ألماني تعرض للإنهيار عام  بنك

الأمر  ،ة عليهحقك الأمريكية لكنه تعرض للإغلاق قبل إرسال دفعات الأموال المستمع بعض البنو

  .1مليون دولار لحقت بتلك البنوك الأمريكية 200بـ الذي نتج عنه خسائر 

  :الدولة و التحويل مخاطر -2-1-10

و ما  و تشمل عملية الإقراض الدولي ،الدولة حالة خاصة من مخاطرة الإئتمان تعتبر مخاطر      

عليه من مخاطر تتعلق بالأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية للبلد الأصل الذي ينتمي ينطوي 

زام المقترض محرر بعملة غير العملة المحلية تأما مخاطر التحويل فتنشأ عندما يكون إل. ضإليه المقتر

بات تتعلق بعدم قابلية عملة بلده مواجهته صعو(عدم توفر العملة الملتزم بها لدى المقترض مع إمكانية 

  .، و ذلك بغض النظر عن أوضاعه الخاصة)للتحويل

  :الرقابية المخاطر القانونية و الإلتزام و مخاطر -2-1-11

الرقابية، و تؤثر سلبيا و القواعد من إحتمال مخالفة أو عدم تطبيق القوانين الإلتزام تنتج مخاطر 

أما . الرقابية شكل غرامات نقدية من طرف السلطات في على البنك حيث يتم فرض عقوبات عليه

القانونية فتعبر عن عدم الإلتزام و مخالفة البنك لقوانين الأعمال و الأسس القانونية للتعاقد في  المخاطر

فهي المخاطرة الناتجة عن إحتمال تغير بخصوص المخاطر الرقابية و  .التي يعمل فيها البنك ةالدول

  .2ة بطريقة تؤدي إلى التأثير السلبي على عمليات البنك و قدراته التنافسيةالقوانين الرقابي

تحقق إحداها قد ينجر عنه تحقق ترتبط فيما بينها حيث أن  المخاطر أخيرا، نذكر أن جميع أنواع

دراسة الملف  وءس(إئتمانية طر مخاقد يتسبب في تحق المخاطر الإستراتيجية مثلا ف المخاطر الأخرى،

عجز مالي بسبب إختلال (و الذي بدوره قد يؤدي إلى مخاطر السيولة  ،)د من الضمانات المقدمةو التأك

 .إفلاسهف حد عجز البنك عن السداد و قد تصل إلى  ،)عدم وفائه بدينه الوضعية المالية للمقترض و

  :زيادة التعرض للأزمات و الإفلاسات المصرفية -2-2

زاد إحتمال تعرض البنوك  يق إجراءات التحرير الماليمع توجه العديد من البلدان إلى تطب

فبالرغم من أن عملية تحرير رؤوس الأموال إرتبطت بإنبعاث حركة شبه تامة لعامل رأس  للأزمات،

                                                           
  .367محمد نضال الشعار، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
، بيروت، مارس 292ية، العدد أنواعها، إرتباطها بالحوكمة و إدارتها، مجلة إتحاد المصارف العرب: لمصرفيةنبيل حشاد، إدارة المخاطر ا  - 2

  .49، ص2005
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تزايد في هشاشة المؤسسات  إلا أنها تصاحبت أيضا بإختلالات قوية و ،المال خلال فترة السبعينات

ة كالإفلاس البنكي، هذا بالإضافة إلى إنتقال النظام النقدي كل خطيراالمصرفية مما تسبب في مش

العالمي من نظام أسعار الصرف الثابتة إلى نظام أسعار الصرف العائمة و توجه البنوك نحو تعزيز 

الأمر الذي تسبب في زيادة مستويات المخاطر التي  ،مراكزها في المضاربة داخل أسواق الصرف

هذه الأزمات لتشمل باقي  و ما زاد في الأمر تعقيدا هو إحتمال إنتشاريمكن أن تتعرض لها البنوك، 

  .يعرف بالمخاطر النظامية البنوك في العالم و هو ما

و هي الفترة التي زاد فيها درجات  1999- 1980و تشير بعض الدراسات إلى أنه خلال الفترة 

، 1الأعضاء في صندوق النقد الدولييقل عن ثلثي الدول لا العولمة المالية حدثت أزمات مصرفية فيما 

    البرازيل و الأرجنتين و  سيا و روسياالأزمات و تلاحقت لتشمل دول شرق آحيث تصاعدت هذه 

البنوك  لإنقاذكما ترتب عن ذلك تكاليف معتبرة حيث تطلب  ،ةو المكسيك و بقية دول أمريكا اللاتيني

نة رمقامن الناتج المحلي الإجمالي  %21 قيمته ما 1995-1994على إثر أزمة البيزو عام  ةالمكسيكي

  .2الناتج المحلي الإجماليمن  %3.5مع صندوق التوفير الأمريكي مع نهاية الثمانينات و التي مثلت 

 The Twim crise of Banking and Balance of Payment»عنوانبقد بينت دراسة ل

Probleme»، قام بها "Reinhar et Kamenshi"  ةو أمريكا اللاتيني و أوروباسيا لة في آدو 20على 

دوق النقد ي شكل ورقة إلى صنقدمت ف ،منتصف التسعينات شرق الأوسط من السبعينات إلىو ال

على  يدةبسبب الرقابة الشد السبعينات ةفتر رفية فيندرة الأزمات المص :هما نتيجتين مهمتين الدولي

 .3رير الماليمع ظهور موجة التح زيادتهاو  ،الجهاز المصرفي

القوانين التنظيمية سمحت بتزايد درجة المنافسة بين  فعملية التحرير المالي و تغير القواعد و

البنوك للسيطرة على أكبر حصة في السوق كما أعطت لها حرية أكبر في تحمل المخاطر، الأمر الذي 

التوسع في البنود أدى إلى توجهها نحو المضاربة في سوق رأس المال و سوق الصرف الأجنبي و 

     ، كما لجأت إلى الإقتراض من الخارج بمعدلات فائدة منخفضة)المشتقات المالية(خارج الميزانية 

و إعادة إقراض هذه الأموال محليا و إستخدام موارد مالية قصيرة الأجل في تمويل أصول طويلة 

إفراطها في منح القروض للقطاع  مشاريع ذات مخاطر عالية وهذا بالإضافة إلى الإستثمار في الأجل، 

عدم توفرها  و مع ،تدهور نوعية أصولها مما ساهم فيدون ضمانات كافية ) قروض عقارية(الخاص 

  .إعلان إفلاسها ثير منها إلى أزمات دفعتها إلىالك تعلى الإحتياطات الكافية لتغطية الخسائر تعرض

                                                           
إنطلاقا من . 3، ص2004ماي ، الكويت، 29، المعهد العربي للتخطيط، العدد "جسر التنمية"ناجي التوني، الأزمات المالية، سلسلة دورية  - 1

  :الموقع الألكتروني
http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge29.pdf (5/2/2008). 
2-Luis Miotti et Dominique Plihon, Libéralisation Financière Spéculation et crises bancaire, Revue d’économie  
internationale ,N°85, 2001, p4.  
3-ibid, p5. 
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لى إخفاق و إفلاس العديد من البنوك التجارية أين و هناك العديد من الدلائل في التاريخ تشير إ       

و بالتالي عدم توفيرها  ،كان العامل المشترك فيها هو عدم مراعاتها لحجم المخاطر التي تواجهها

و فيما يلي بعض الأمثلة عن إخفاق بعض هذه  ،لكافية لإمتصاص الخسائر المحتملةللإحتياطات ا

  :1984-1974البنوك خلال الفترة 

- "Bank Haus Harstatt " و هو بنك ألماني صغير الحجم تعرض لخسائر  ،1974من ألمانيا عام

كبيرة نتيجة لمعاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبي مما تسبب في عدم قدرته على إعادة الأموال 

الأمر الذي أثر في قدرة البنوك المقرضة له على الوفاء  ،بين البنوك التي إقترضها من سوق ما

ثار ذلك توجه العديد من البنوك لإيداع أموالها لدى البنوك الكبيرة الأمر الذي ترك زاماتها،  و من آإلتب

  .البنوك الصغيرة دون مصادر على الرغم من دفعها لفوائد عالية على ذلك

- "National Bank Franklin "  و هو بنك أمريكي كان يعمل بضواحي نيويورك إلى ، 1974عام

ية دون ولي مما أدى به بالقبول بمخاطر عاله التوسع و الإنتقال إلى العمل المصرفي الدأن قررت إدارت

و مع زيادة المصاعب التي يواجهها قررت إدارته حل مشاكلها  خبرة سابقة نتيجة المنافسة الشديدة،

  .عن طريق المضاربة على العملات، فتعرض لخسائر كبيرة

يجة دخوله سوق التمويل النفطي متأثرا بالتوجه العام نحو نت" The Pen Squre Bank" إفلاس بنك -

هذا القطاع و قبول البنوك الداخلة فيه بمخاطر أعلى من المعتاد، الأمر الذي إنعكس عليها سلبا عندما 

  .1982نهاية عام  فيتأثر القطاع بإنخفاض أسعار النفط 

كان ذلك نتيجة التوسع في إقراض  و ،1983من أمريكا عام  "Continental illinois"إفلاس بنك  -

  .سوق التمويل النفطي لاقت صعوبات، بالإضافة إلى دخوله العديد من المؤسسات التي أخفقت أو

و يعود ذلك إلى النوعية الرديئة  ،1984عام  من بريطانيا "Johnson Mathay Bank" إفلاس بنك -

 ).ض الغير مدروسالإقرا(لأصوله نظرا لسوء سلوك موظفيه في عملية الإقراض 

د كبير من الدول عن سداد سوءا هو أزمة المديونية العالمية و عجز عد و ما زاد من الوضع

و للدلالة على شدة الأزمة نشير إلى أن أربعة . ية الدائنة و تعثر هذه الأخيرةتجاه البنوك الدولديونها 

من إجمالي  %174ونيتها تعادل دول فقط هي المكسيك و البرازيل و الأرجنتين و فنزويلا كانت مدي

عن التفكير العملي و العلمي في آنذاك نوك الدولية هذا و قد تغاضت الب 1حقوق الملكية لهذه البنوك

إعتبرت عملية زيادة يرادات فقط و الإ تعظيمعلى  اكإهتمام المختصين آنذ تركزإذ  ،لمالزيادة رأس ا

  .ستهدفةرأس المال حاجزا يحول دون تحقيقها الأرباح الم
                                                           

وعبدلي، دور لجنة بازل في تدويل قواعد إدارة البنوك، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العربي الخامس لكلية خليل عبد الرزاق و أحلام ب - 1
  29- 27الأردن، ، ة، جامعة الزرقاء الأهلي"الأعمال التحديات و الغرض و الأفق الإتجاهات الحديثة لمنظمات"ارية الإقتصاد و العلوم الإد

  .3ص، 2006أكتوبر 
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تأمين الودائع الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بغلق البنوك المتعثرة مؤسسة و قد إهتمت 

-1984خلال الفترة صندوق توفير  1200بنك تجاري و  1500قد شملت هذه العملية حوالي و 

المتلاحقة للعديد  الإخفاقاتالتكاليف التي تحملتها من جراء  نتيجة تهالكن مع تراجع إحتياطا ،19951

إعادة رسملتها و ربط أقساط التأمين  1991من البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية تطلب الأمر عام 

  .2بدرجة المخاطر التي يتحملها البنك

  :دوره في البنك التجاري كفاية رأس المال و -3

سلامة البنكية س للوز أهمية كفاية رأس المال كمقيامهدت التغيرات السابقة الذكر أمام بر

أن يحتفظ البنك بمستويات منخفضة من  الرقابية لا تحبذ، فالسلطات بإعتباره حاجزا واقيا ضد الخسائر

غير قادر على إمتصاص الخسائر بمستويات عالية مما يزيد من  آنذاكرأس المال لأنه قد يصبح 

كافيا لتغطية ون رأس المال لذلك حرصت على أن يكإحتمال فشله و تعريض أموال المودعين للخطر، 

  .كفاية رأس المال قياسالتقليدية التي وضعتها لو يظهر ذلك جليا من خلال المعايير  ،المخاطرتلك 

  :البنك التجاري ماهية و وظائف رأس مال -3-1

غطية المخاطر حيث يعتبر بمثابة أداة أساسية تسمح بت ،يحتل رأس المال أهمية بالغة داخل البنك      

  .و تمكنه من البقاء و الإستمرار في أداء نشاطه ي تواجهه،الت

  :تعريف رأس مال البنك التجاري -3-1-1

  :ناحيتين كما يلي اري منيمكن تعريف رأس مال البنك التج      

  :ةتعريف رأس مال البنك التجاري من الناحية القانوني -3-1-1-1

ب الخصوم الذي لا يتم سداده في حالة يعتبر رأس مال موردا من موارد البنك حيث يمثل جان

لبنك الحماية دى اليوفر  و بالتالي فرأس المالتجاه الدائنين، زاماته تصفية البنك إلا بعد سداد جميع إلت

  .3رضينو المق للمودعين

 في شكل مبلغ مالي أو أسهم(حقوق الملكية التي تضم رأس المال المدفوع  و يمثل رأس مال

الأجل متأخرة ، الأرباح الغير موزعة و الديون طويلة الأسهم إصدارعلاوة  طات،، الإحتيا)عادية

قبل سداد  أموال الدائنين و ي حالة تصفية البنك بعد دفعالتي يتم سدادها فو  ،الرتبة عند السداد

  .المساهمين

                                                           
1- Christian Descamps and Jaques Soichot, Economie et Gestion de la Banque, Management et Société, paris, 
2002, p43. 

  .294محمد نضال الشعار، مرجع سبق ذكره، ص -2
3- Henri Calvet, op cit, p136. 
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  :تعريف رأس المال من الناحية المحاسبية و الإقتصادية -3-1-1-2

و يعتمد هذا   ،الفرق بين الأصول و الخصوم و الذي يمثل صافي الثروة يعرف رأس المال بأنه      

خصوم البنك، فمن الناحية المحاسبية يمثل رأس المال الفرق  و م قيمة أصوليلتعريف على طريقة تقيا

. 1بين القيمة الدفترية للأصول و القيمة الدفترية للخصوم و يسمى هذا الفرق بصافي الثروة المحاسبي

 ،رتكز التعريف الإقتصادي لرأس المال على أساس تقدير القيمة السوقية لأصول و خصوم البنكينما يب

  .يمثل رأس مال البنك الفرق بين القيمة السوقية لأصوله و خصومه هنا و

  :وظائف رأس مال البنك التجاري -3-1-2

 :في البنك التجاري نذكر ما يلي لتي يقوم بها رأس المالمن الوظائف ا

  :وظيفة الحماية -3-1-2-1

أن نسبة كبيرة من أصوله  لرفع المالي في نشاطه حيثيعتمد البنك التجاري بشكل كبير على ا

فاع الأول لحماية أموال المودعين و في هذا الصدد يعتبر رأس المال خط الد ،تمول عن طريق الودائع

و لا ينظر إلى هذه . )ضفي تحصيل بعض القروكالفشل (تجاه أي خسارة أو خطر يتعرض له البنك 

محافظة على قدرة البنك على بل أيضا ال ،الوظيفة بأنها ضمان سداد أموال المودعين في حالة التصفية

  .2و ممارسة وظائفه رغم ما يتعرض له من خسائر بإلتزاماته ءالوفا

  :التوظيف في بداية حياة البنك -3-1-2-2

،      قراضي للبنك خلال الفترة الأولى من نشاطهيلعب رأس المال دورا هاما في تمويل النشاط الإ

ذلك يكون في حاجة أخرى غير رأس المال، ل رمن مصاد التي يصعب فيها حصوله على التمويل و

  .3قروض من رأس ماله حتى يكتسب ثقة المودعين فيهماسة إلى منح ال

  :تمويل المباني و التجهيزات الرأسمالية التي يستخدمها البنك -3-1-2-3

في المال  و تعني إستخدام رأس ،منشآت الأعماله الوظيفة ثانوية للبنك مقارنة مع تعتبر هذ

تمول هذه البنود عن طريق بحيث لا  مات المصرفية،لتأدية الخد الآلاتو  شراء الأراضي و المباني

ند عن طريق رأس المال المدفوع لأنها تمثل أصول ثابتة لا تتحول إلى نقدية إلا ع بلالودائع 

  .4التصفية

  

                                                           
  .69، ص2001لجامعية، الإسكندرية، لدار ا، االعالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك طارق عبد العال حماد، التطورات - 1
 .189، ص2005محمد سعيد سلطان، إدارة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية،   - 2
 .167، ص2002منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد الحميد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي، إدارة المخاطر الإئتمانية،  - 3
 .190، صمحمد سعيد سلطان، مرجع سبق ذكره - 4
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  :رأس المال أداة لتوجيه إستراتيجية البنك -3-1-2-4

يعتبر رأس المال أداة فعالة تسمح بتوجيه إستراتيجية البنك من خلال قيام إدارة البنك بتخصيص 

مقدار من رأس المال من أجل تغطية المخاطر الناتجة عن نشاطها، و هي تفرض بذلك إما التقليص 

 .1و إعطاء الإمكانية من أجل تطويره في المستقبلمن حجم هذا النشاط أ

  :م البنكيرأس المال أداة لتقي -3-1-2-5

في تنقيط  Agence Rating  يعتبر رأس المال عنصرا هاما تعتمد عليه وكالات التنقيط الدولية

ذلك ب و) قصيرة أو طويلة الأجل(أو تقييم البنك، هذا التنقيط الذي يحدد تكلفة الحصول على الموارد 

  .تكلفة التمويل الكلية للبنكيؤثر رأس المال مباشرة على 

  :الوظيفة التنظيمية -3-1-2-6

و التي تتطلب حد أدنى من  ،يسمح رأس المال بتلبية متطلبات القوانين و التشريعات التنظيمية      

 .رأس المال كشرط للحصول على التراخيص بمزاولة العمل المصرفي

  :مورد مكلف رأس المال -3-1-2-7

ذلك يفرض على البنك ضرورة مكافأة  فإن ،نظرا لأن رأس المال يسمح بتغطية المخاطر

  Return On Equityحقوق الملكية من خلال تحقيق العائد المطلوب على حقوق الملكية أصحاب

   .ROE(2(نسبة الربح الصافي إلى حقوق الملكية  الذي يمثل

  :لمصرفيةالملاءة ا كفاية رأس المال و -3-2

يكون البنك في حالة ملاءة إذا كانت أصوله أكبر من خصومه أي الحالة التي يكون فيها رأس 

ماله قادرا على حماية أموال المودعين و الدائنين، و تتراجع ملاءته مع إنخفاض رأس ماله بسبب 

على الإستمرار  العملية قادراالناحية ل من ، لكن البنك يظمعينةحدوث خسائر ناتجة عن تحقق مخاطر 

أي إلى المدى الذي تتساوى فيه خصومه  ا،نشاطه و الوفاء بإلتزاماته حتى يتآكل رأس ماله كلي أداءفي 

ملاءة إذا كانت أصوله أقل من خصومه بالشكل الذي يجعله وله، و يصبح البنك في حالة عدم مع أص

 إلى عجزه عن سداد أمول الذي يؤديالأمر  ،غير قادر على تغطية الخسائر من خلال رأس ماله

  .إفلاسه نالمودعين و الدائنين و بالتالي عدم قدرته على الإستمرار و قد يصل الأمر إلى حد إعلا

و هذا التحليل في إطار القيمة السوقية لرأس المال و ليس قيمته المحاسبية، ذلك لأن إستخدام 

فقد تكون هناك بنوك  ،و خصوم البنكيعكس الوضع الحقيقي لأصول لا القيمة المحاسبية لرأس المال 

                                                           
، 2006-2005جامعة منتوري قسنطينة، هشام بحري، تسيير رأس مال البنك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية،  - 1

  . 5ص
  .4نفس المرجع، ص  - 2
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مفلسة إقتصاديا لكن حسب القيمة المحاسبية فهي غير مفلسة، كما أنه طالما أن القيمة السوقية موجبة 

فإن البنك يستطيع أن يصدر ديونا لمقابلة مشاكل السيولة و ذلك بغض النظر عما إذا كان رأس المال 

قيمة السوقية سالبة فلن يستطيع البنك الحصول على الموارد لو كانت ال أماالمحاسبي سالبا أو موجبا، 

 ةمما يعني أن حالات الإفلاس مرتبطة بشكل مباشر بالقيمة السوقية و ليست بالقيم ،بسهولة ةاللازم

   1المحاسبية

و يمكن توضيح ذلك من خلال إدراج المثال التالي و الذي تظهر فيه أصول و خصوم ميزانية       

                                                                             :2رة بالقيمة السوقيةمقد) X(بنك 

  )ن.و: (الوحدة                                                                                 
  الخصوم  الأصول

  المبلغ  البيانات  المبلغ  البيانات

  الأجل مالية طويلة أوراق

  قروض قصيرة الأجل

90  

30  

  أوراق مالية قصيرة الأجل

  صافي الثروة

100  

20  
  120  المجموع  120  المجموع

 من تسديد إلتزاماتهم تجاه البنك االأجل لم يتمكنو قصيرةبإفتراض أن عدد من مقترضي قروض 

البنك مما  ىلداخلة إلفإن ذلك سوف يؤدي إلى إنخفاض التدفقات النقدية ا ،)أقساط القروض أو الفوائد(

 وحدة 24إذا أصبحت يؤثر على القيمة السوقية لهذه القروض و يجعلها أقل من قيمتها بالميزانية، فمثلا 

                                                    :فستظهر ميزانية البنك بالشكل التاليوحدة نقدية  30 بدلا من نقدية

  )   ن.و: (الوحدة                                                                                       
  الخصوم  الأصول

  المبلغ  البيانات  المبلغ  البيانات

  مالية طويلة الأجل أوراق

  قروض قصيرة الأجل

90  

24  

  أوراق مالية قصيرة الأجل

  صافي الثروة

100  

14  
  114  موعالمج  114  المجموع

على إثر ذلك يتكبد البنك خسائر في القروض تظهر على جانبي الميزانية في صورة نقص في 

و هنا يتبين أن  .وحدات نقدية 6الأجل و صافي الثروة بمقدار  قصيرةكل من القيمة السوقية للقروض 

في قيمة الأصول رأس مال البنك قام بدوره كاملا في حماية أموال المودعين بتغطيته لجميع الخسائر 

  .ملاك فقطإلى الو تحميلها 

لكن الأمر الذي يدعو للقلق هو أن تصل الخسائر إلى أموال المودعين في حالة ما زادت خسائر 

وحدات  8 حدة نقدية، فمثلا إذا بلغت قيمة هذه القرضو 20الأجل إلى أكثر من قصيرة القروض 

                                                           
  .90، مرجع سبق ذكره، صالعالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك طارق عبد العال حماد، التطورات - 1
  .7-6مرجع سبق ذكره، ص صم بحري،هشا - 2
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 20 المتمثلة في دية و هي قيمة تعدت صافي الثروةقوحدة ن 22نقدية، هذا يعني أن مقدار الخسارة هو 

وحدة نقدية، و هنا تكون القيمة السوقية لأصول البنك أقل من خصومه مما يجعل رأس المال أو صافي 

                      :ح الجدول كما يليبذلك غير مليء، في هذه الحالة يصبيصبح البنك  الثروة تأخذ قيمة سالبة و

  )ن.و(: الوحدة                                                                                       
  الخصوم  الأصول

  المبلغ  البيانات  المبلغ  البيانات

  مالية طويلة الأجل وراقأ

  قروض قصيرة الأجل

90  

8  

  أوراق مالية قصيرة الأجل

  صافي الثروة

100  

2-  
  98  المجموع  98  المجموع

فقط من حجم  %2وحدة نقدية أو ما يعادل  2تتمثل خسارة المودعين في هذه الحالة في 

لسلطات الرقابية برفع رأس لكن إذا إستطاع المساهمون الإستجابة إلى طلب ا. توظيفاته في هذا البنك

حينئذ يمكن  ،وحدة نقدية 20 وحدة نقدية بدلا من 25كأن يصبح  بالمطلومال البنك إلى المستوى 

  .هذه الخسائر إلى أموال المودعينتصل  لنو بالتالي  ،لرأس المال أن يمتص هذه الخسائر بالكامل

يث كلما كان رأس المال كافيا ترتبط الملاءة المصرفية بمفهوم كفاية رأس المال بالبنك، ح

ز ة مودعيه بشكل أفضل، و هو ما يعزلمواجهة المخاطر كلما حافظ البنك على ملاءته و إستطاع حماي

 البنك على الصمود أكثر فأكثر أمام قدرةثقة المودعين و الدائنين و حتى السلطات الرقابية في 

وله دون توجه المودعين إلى سحب فضلا عن حل ،أن تعترضه أثناء عملهالصعوبات التي يمكن 

  .1أموالهم من البنك

 ،بنك معين كاف أم لا على مدى المخاطر التي يتحملها البنكو يعتمد ما إذا كان رأس مال       

فالبنوك ذات الأصول المنخفضة الجودة و الإمكانات المحدودة للتوصل إلى الأصول السائلة و درجات 

 ،إستحقاق أصولها و خصومها يجب أن تمتلك رأس مال أكبر عدم الإنسجام الكبير في تواريخ

يكون  و. بالمقارنة مع البنوك ذات المخاطر المنخفضة و التي تتبع سياسة متحفظة في منح الإئتمان

زيادة رأس ماله أو توظيف جزء أكبر من موارده إما : حاليناجه زيادة في المخاطر أمام البنك الذي يو

  .في أصول أقل مخاطرة

القضية الأساسية المتصلة بكفاية رأس المال هي تحديد ذلك المستوى من رأس المال الذي إن       

و بالتالي  ،ينبغي ربطه بالمخاطر الإجمالية من أجل المحافظة على مستوى معين من الملاءة المصرفية

دأ كفاية رأس يؤسس مبإذ . تقليل حالات الفشل البنكي و الحفاظ على الإستقرار المالي و المصرفي

  :طر و التي يمكن تلخيصها فيما يليالمال التوجهات الرئيسة لإدارة المخا

                                                           
   .191محمد سعيد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 .كل المخاطر تولد خسائر محتملة .1

 .هذه الخسائر تتمثل في رأس المال الحماية النهائية من .2

مستوى المطلوب لجعله قادرا على إستيعاب التسوية رأس المال بما يتفق مع  يجب ضبط و .3

  .ة عن هذه المخاطرلخسائر المتولدا

التحدي الأساسي الذي تواجهه إدارة المخاطر هو تنفيذ هذه المبادئ و تحديد المقاييس الكمية  إن       

أو إشتقاق أي مستوى من المخاطر يكون قابل للإستمرارية  ،المطلوبة للحصول على رأس مال كافي

  .بالنظر لقيود رأس المال

  :أس المالالمعايير التقليدية لكفاية ر -3-3

  :البنك نذكرفي مدى كفاية رأس مال سترشاد بها في تحديد من المعايير التقليدية الموضوعة للإ

      Capital Fund to Total Deposits :معيار رأس المال إلى إجمالي الودائع -3-3-1

، و هو 1914يعتبر هذا المعيار من أولى المعايير المستخدمة لقياس كفاية رأس المال مند عام       

البنوك الأمريكية التي  بشكل واسع من قبل البنوكيقيس قدرة البنك على سداد أموال المودعين، إستخدم 

أن يكون  أي ،كمقياس ملائم لمدى كفاية رأس المال %10لجأت سلطاتها التنظيمية إلى إقرار نسبة 

تزيد  عن الحد المقررحجم الودائع مساوي لعشرة أضعاف رأس المال، حيث كلما زادت الودائع 

أين تخلت البنوك الأمريكية عنه، و ذلك  1942عام  و قد إستمر ذلك حتىمودعيه، البنك تجاه  مخاطر

في ) أضعاف رأس المال 10تفوق نسبة من الودائع (في ضوء قيامها بتوظيف كل الودائع التي لديها 

مجهود الحربي الأمريكي في خلق نقود الودائع عن طريق شراء سندات حكومية لأغراض تمويل ال

  .يفاتهتوظ عتبار أصول البنك وبعين الإه و يؤخذ على هذا المعيار عدم أخذ 1الحرب العالمية الثانية

  Capital Fund to Total Assets :لى إجمالي الأصولمعيار رأس المال إ -3-3-2

معيارا مقبولا  اكآنذعتبر حيث إ بدأ إستخدام هذا المعيار بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية

لتحديد مدى كفاية رأس المال في مواجهة أي خسارة قد يتكبدها البنك، و يقضي هذا المعيار بأن لا يقل 

و قد حددت الولايات المتحدة الأمريكية هذه النسبة  ،رأس المال عن نسبة معينة من إجمالي الأصول

حيث إنتقد لعدم  و ذلك إلى غاية بداية الخمسينات كحد أدنى لتعمم على كافة البنوك الأمريكية %8بـ 

  .2تمييزه بين الأصول من حيث المخاطرة

                                                           
ح، كفاية رأس المال المصرفي على ضوء مقررات لجنة بازل، بحث مقدم في الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية في لالطيب لحي - 1

    .5، ص2005خاطر و تقنيات، جامعة جيجل، منافسة م: الألفية الثالثة
2- George H. Hempel and Donald G. Simmons on and Alan B. Coleman, Bank management, Fourth Edition, 
John Wiley and Sons Editor, New York, 1994, p272. 
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عين الإعتبار المخاطر المرتبطة بهيكل أصول البنك أي أنه يهمل درجة فهذا المعيار لا يأخذ ب

المخاطر المرتبطة بكل نوع من أنواع الأصول، فمثلا إذا كان لدينا بنكين لهما نفس الحجم من 

موجودات فهما سيحتفظان وفقا لذلك بنفس رأس المال حتى و إن كان معظم موجودات أحدهما عبارة ال

أن البنك الثاني أغلبية موجوداته تتكون من قروض مختلفة  شبه سائلة في حين عن سيولة و أصول

  .نةلا يخبرنا عن مستوى المخاطر لكلا البنكين محل المقارأي أنه  ،بدرجات متفاوتة من المخاطر

   Capital to Risk Assets :معيار رأس المال إلى الأصول الخطرة -3-3-3

يربط بين د لقياس كفاية رأس المال يار جديلتجاوز نقائص المعيار السابق تم التوصل إلى مع

رأس المال و الأصول الخطرة لترتفع بذلك النسبة التي يجب الإحتفاظ بها من رأس المال لتغطية 

بالأصول الخطرة مجموع أصول البنك مطروحا منها النقدية لدى  هنا و نقصد، %16.5المخاطر إلى 

فبإعتبار أن أهم وظيفة لرأس . 1لدى البنوك المركزية و السندات التي تصدرها الحكومة الصندوق و

    المال هي حماية أموال المودعين من المخاطر التي قد يتعرضون لها من جراء إستخدامات البنك، 

و أن الأوراق  أن إحتفاظ هذا الأخير بالسيولة لا يحمله أي نوع من المخاطر أو الخسائرو بما 

الحكومية لا تتعرض لخطر الإئتمان، فإن هذه الأصول لا تنشأ من ورائها أي خطر يمكن أن يمس 

و هذه هي الفلسفة التي قام  ،تستثنى من الأصول عند قياس الخطربأموال المودعين و لدى يجب أن 

  .يها معيار رأس المال إلى إجمالي الأصولعل

عين الإعتبار إلا مجالا واحدا للتفرقة بين أصول البنك من حيث ب يأخذإن هذا المعيار لا       

طبيعة لالمخاطرة و يتجاهل تباين درجة هذه المخاطر ضمن الأصول الخطرة نفسها و التي تختلف تبعا 

م بنك بتوظيف أمواله في أصول ذات مخاطر متدنية بينما الأصول التي توظف فيها الأموال، فقد يقو

 الأمر الذي يتطلب من هذا الأخير ،يقوم بنك أخر بتوظيف أمواله في أصول ذات مخاطر عالية

  . الإحتفاظ برأس مال أكبر مقارنة مع البنك الآخرضرورة 

ية رأس المال بالبنك قياس كفادت الإنتقادات الموجهة لهذا المعيار إلى ظهور معيار جديد للقد أ

و الأصول الخطرة  فبالإضافة إلى إقصاء السيولة ،"Capital-to-adjusted-risk-assets"ى يدع

           طرعملية حساب أخرى تتمثل في تقسيم الأصول إلى ستة مجموعات حسب درجة المخا هناك

     ،)%100 ،%50 ،%20 ،%12 ،%5 ،%0(إعطاء كل مجموعة نسبة مطلوبة من رأس المال و 

بنك الإحتياطي  قبلطبقت هذه النسبة من . 2النتيجة تمثل الحجم الأدنى الذي على البنك الإحتفاظ بهو 

 .و في منتصف الخمسينات أدخلت العديد من التعديلات عليها 1952عام  يفالفدرالي لمنطقة نيويورك 

                                                           
  .6مرجع سبق ذكره، ص ح،لالطيب لحي -1

2- George H. Hempel and Donald G. Simmons on and Alan B. Coleman, op cit, p273.  
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ات المتحدة الأمريكية إلى في السبعينات إتجهت الجهات المشرفة على أعمال البنوك في الولاي

الإعتبار  بعيندون الأخذ  يهاد بنسبة واحدة و إستبعاد تحديد ملاءة رأس المال إعتمادا عليعدم التق

و التي نذكر منها علاقة رأس المال بكل من  ،ةذات أهمية كبير تالتي تعتبرها السلطا ىالعوامل الأخر

تم خدمات متعددة للجمهور، لذلك  البنك في تقديمنوعية التسيير، حجم الموجودات و الودائع، قدرة 

   :1ما يلي منها جديدة لتحديد ملاءة رأس المال نذكر قإعتماد في السبعينات عدة طر

 ."Total capital/Total assets"مجموع الأصول   /مجموع رأس المال -

  ." Loans/Total capital "  مجموع رأس المال /القروض -

       ." Fixed assets/Total capital "  جموع رأس المالم /الأصول الثابتة -

  ." Assets growth rate/Capital growth rate "معدل نمو رأس المال / معدل نمو الموجودات -

رجعت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل بنسبة رأس  و في الثمانينات

و قوته  و ذلك حسب حجم البنك %7إلى  %5راوحت هذه النسبة بين مجموع الموجودات، إذ ت /المال

 ،القوانينالضوابط و إتباع إستراتيجية تهدف إلى الإلتفاف حول هذه البنوك إلى بما دفع المالية، و هو 

  .ات خارج الميزانيةدني و اللجوء إلى الإستخداممن بينها التخلي عن الإستخدامات ذات العائد المت

بأن تخضع  أولا: ت المتحدة الأمريكية تعليمات تنصالثمانينات أصدرت الولايافي منتصف  و

لمخاطر لدى مليون دولار لنفس المتطلبات بغض النظر عن درجة ا 150البنوك التي تتجاوز أصولها 

النافدة في  تخضع البنوك الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمتطلباتأن  كل منهما، و ثانيا

الأمر الذي لم يساعد على تحقيق منافسة عادلة بين البنوك على الصعيد العالمي،  .بلد الذي تعمل فيهال

حيث أصبح بإمكانها أن  ،لأن تلك البنوك التي خضعت لمتطلبات أقل حصلت على ميزة تنافسية أكبر

ة سوقية أكبر حتى لو كان هوامش الربح لديها متدنية، و أن تكسب حص عائد على حقوق الملكيةتحقق 

عن طريق تخفيض أسعار خدماتها أمام الأسعار المنافسة التي تفرضها البنوك التي تخضع لمتطلبات 

  .2أعلى من رأس المال

أخيرا، نذكر بأنه إذا كانت هذه المعايير تعد معايير تقليدية في العرف المصرفي، فقد وضعت       

معيار نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة " لجنة بازل معيارا موحدا لقياس كفاية رأس المال

يغطي جميع نقائص المعايير السابقة و يساهم في تحقيق نوع من المنافسة العادلة بين مختلف " المرجحة

  .البنوك في العالم، و هو ما سوف نتناوله بالتفصيل في المبحث الموالي من هذا الفصل

  

                                                           
1- George H. Hempel and Donald G. Simmons on and Alan B. Coleman, op cit, p273. 

 .294، مرجع سبق ذآره، صمحمد نضال الشعار - 2
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  لكفاية رأس المالدولي  أول معيار لجنة بازل و: ثانيالمبحث ال

أزمات شكلتا الصناعة المصرفية العالمية و ما تبعها من مخاطر و  اهدتهأثارت التغيرات التي ش

 الماسة الحاجة لدولية التي أدركت مع مرور الوقتا للعمل المصرفي إهتمام المجتمعات احقيق اتهديد

بالرقابة  المتعلقةمعالجة القضايا تم بع المالية العالمية، و يهفهم الأوضا علىوجود تعاون دولي يساعد ل

المخاطر و إيجاد فكر تلك آليات لمواجهة ي البحث عن ف رهكذا بدأ التفكيالإشراف المصرفي،  و

، و كأول خطوة هابينفيما مشترك بين البنوك المركزية في مختلف دول العالم يقوم على أساس التنسيق 

  .بنك التسويات الدولية في أربعة لجان تم تشكيلها ينكلجنة من ب تأسست لجنة بازلفي هذا الإتجاه 

وعليه، وجب علينا أولا إعطاء نظرة حول بنك التسويات الدولية، ثم التعريف بلجنة بازل              

و الدواعي التي أدت إلى التعاون بين أعضائها، لنبين بعدها إطار عملها و المجهودات التي بدلتها  

  .ظام المصرفي و إستقرار النظام المالي الدوليللحفاظ على سلامة الن

  :مفاهيم عامة حول بنك التسويات الدولية -1

  .و تنظيمه ،أهم الوظائف التي يؤديهاالدولية،  التسوياتسنتعرف في هذا الإطار على بنك 

   :تعريف بنك التسويات الدولية -1-1

أقدم  بين من  Bank for international settlements (BIS)يعتبر بنك التسويات الدولية

بمدينة بازل بسويسرا في إطار  1930 من عام ماي 17الدولية في العالم، تأسس في ت المالية المؤسسا

الحرب العالمية الأولى، حيث مسألة التعويضات التي فرض على ألمانيا بموجب معاهدة فارساي بعد 

التعويضات السنوية المستحقة الدفع على الوكيل العام في جميع و إدارة و توزيع  بدور آنذاكقام 

      الإستقرار المالي و تعزيز  دعممند تأسيسه إلى يهدف  ، وفكان إسمه مشتقا من هذا الدور ألمانيا،

آخر في المكسيك،   و  حدهما في هونغ كونغحاليا يملك مكتبين أو  ،1النقدي على المستوى الدوليو 

  .بلدا 48موظفا من  557يستخدم ما يقارب و

  :مهام و وظائف بنك التسويات الدولية -1-2

تسيير الأموال المستحقة الدفع  :عند تأسيسه على أمرينبنك التسويات الدولية إرتكزت إهتمامات 

و تدعيم  ،من جهة) من الحرب ةالدول المتضرر(على ألمانيا و تمويل الإصلاحات في الدول المستفيدة 

بقى مهامه لكن سرعان ما تلاشى دوره الأول لتالمية من جهة أخرى، الع ةالتعاون بين البنوك المركزي

مرتكزة بصفة أساسية على تدعيم الحوار و النقاش فيما بين البنوك المركزي و مع غيرها من الهيئات 

                                                           
1- Jean-Philippe Peters et Bruno Colmant et Vincent Delafosse et Bruno Rauïs, Les Accords de Bâle II pour Le 
Secteur Bancaire, édition Larcier, Bruxelles, 2005, p5. 
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من الخدمات و الوظائف الحالية لبنك و  ، 1الحفاظ على الإستقرار المالي العالمي المالية التي تسعى إلى

    :      ت الدولية نذكرالتسويا

 .عتبر بنك مركزي للبنوك المركزيةي .1

يعمل كوكيل للبنوك المركزية في العمليات المالية الدولية، و يقدم لها خدمات و مساعدات  .2

 .عند الحاجة) قروض مضمونة( يقرضها مالية و

 .ركز للبحوث النقدية و الإقتصاديةم .3

  التي تهم البنوك المركزية  تلمناقشة القراراإقتصادية  تإقامة ندوات و مؤتمرات و منتديا .4

 .تتعلق بالرقابة و الإشراف المصرفيو 

  .بحوث و إحصائيات تعكس التطورات التي تشهدها الساحة المالية و المصرفية الدوليةنشر  .5

من أهم الإجتماعات التي تعقد في بنك التسويات الدولية تلك التي تنظم بين محافظي البنوك 

عضاء مرة كل شهرين في مدينة بازل بسويسرا، حيت يتم مناقشة المسائل المتعلقة المركزية الأ

بالإقتصاد العالمي و تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة، هذا فضلا عن إجتماعات لكبار مسؤولي 

ينظمها البنوك المركزية حول سير السياسة النقدية و مراقبة الأسواق المالية العالمية، و المقابلات التي 

        العالمي يبنك التسويات الدولية بإنتظام للخبراء لمناقشة و دراسة مسألة الإستقرار المالي و النقد

 .    ، و المسائل القانونيةداخلية، أنظمة الإعلام و الإتصالخاصة مثل الرقابة الو مواضيع 

  :تنظيم و إدارة بنك التسويات الدولية -1-3

نوك المركزية الجمعية العامة للب :هي و ،القرار هيئات لإتخاذ ةية ثلاثتسويات الدوليضم بنك ال

  .إدارة بنك التسويات الدوليةو الأعضاء، مجلس الإدارة، 

  :الجمعية العامة للبنوك المركزية الأعضاء -1-3-1

عضو من البنوك المركزية، لها الحق في  55يضم بنك التسويات الدولية في الوقت الراهن 

أن تكون ممثلة في الإجتماعات العامة للجمعية العمومية التي تنعقد خلال مدة أربعة أشهر  والتصويت 

ل عضو مع حجم ، و تتناسب القوة التصويتية لك)مارس من كل عام 31(من إنتهاء السنة المالية للبنك 

رجنتين، الجزائر، الأ: 2التالية لتتمثل هذه البنوك في البنوك المركزية للدو .مساهمته في البنك

البرازيل، بلغاريا، كندا، شيلي، الصين، كرواتيا، الجمهورية  ،راليا، النمسا، بلجيكا، البوسنةأست

التشيكية، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، أيسلندا، الهند، 

، المكسيك، افيا ، ليتوانيا، مقدونيا، ماليزيلات ،، اليابان، كوريااأندونيسيا، إيرلندا، إسرائيل، إيطالي

                                                           
1- Jean-Philippe Peters et Bruno Colmant et Vincent Delafosse et Bruno Rauïs, op cit, p5. 
2- Bank for international settlements ,The BIS in Profile, Juin 2009, p1. 
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المملكة  ، سلوفاكيا،ةسنغافور هولندا، نيوزلندا، النرويج، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا،

، و المملكة المتحدة تايلند، تركيا، سويسرا ، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد،السعودية العربية

  .يحدة  بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبو الولايات المت

  : س الإدارةمجل -1-3-2

 من بينهم ستة أعضاء من محافظي عضوا، 19من  مجلس إدارة بنك التسويات الدوليةيتكون       

و رئيس مجلس محافظي نظام سا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، بلجيكا ،فرن: البنوك المركزية للدول التالية

يتم  و يعين كل منهم إداري آخر من نفس الجنسية، ، وةالأمريكيالفدرالي للولايات المتحدة  الإحتياطي

ي ستة مرات فؤه يجتمع أعضا ،مركزية كأعضاء فيهالبنوك ال محافظيإنتخاب تسعة على الأكثر من 

م يهت. M .Guillermo Ortiz"1 " محافظ البنك المركزي المكسيكي السنة على الأقل، و يرأسه

و يساعده أربعة  ،التوجهات الإستراتيجية لبنك التسويات الدوليةو  مجلس بتحديد السياسات العامةال

عمليات المصرفية لبنك التسويات الدولية و إدارة الجنة الإدارية، لجنة تهتم بلال(لجان إستشارية 

  ).لجنة الإمتثال المخاطر، لجنة مراجعة الحسابات،

  :لجنة الإدارة العامة -1-3-3

الذي يسهر على تنفيذ  ،"M. Jaime Caruana" تتكون لجنة الإدارة العامة من المدير العام      

  عن إدارة البنك،  ممجلس الإدارة، و يعتبر المسؤول أمامه حددهاالإستراتيجيات التي تم  السياسات و

رؤساء و "M. Hervé Hannoun " منائب المدير العا ه في عمله لجنة إستشارية تضمو يساعد

  .2)و الأمانة العامة و الإقتصادية ةإدارة العمليات البنكية، إدارة العمليات النقدي( ةالإدارات الثلاث

يوجد حيث  ،الإستقرار المالي للحفاظ علىيشجع بنك التسويات الدولية على التعاون الدولي           

الهيئة و ، يئة الدولية للرقابة على التأمينمنتدى الإستقرار المالي، اله: هي البنك ثلاثة هيأت أمانتها في

 نظم الدفع ، لجنة عالميال ينظام المالللجنة ا: هي أربعة لجان بإنشاء قد قام و .الدولية لضمان الودائع

  .لسوق، و لجنة بازل للرقابة المصرفية و التي تشكل محور إهتمامنا في هذا البحثلجنة ا، و التسويات

  :ار عملهاإط ماهية لجنة بازل و -2

ابت إلى نظام من نظام سعر الصرف الث 1973إنتقال النظام النقدي الدولي في عام  نظرا إلى

نتج عنها خسائر  سعر الصرف العائم، إندفعت البنوك إلى القيام بعمليات المضاربة في سوق الصرف

أسعار الأصول و عدم الإستقرار في  مي مخاطر القرضتنا ، و معالبريطانية بنوكللبالنسبة كبيرة 

 ةرقابيسلطات الالت البنوك البريطانية دفع في ظل هذه الأوضاعو  ،المالية أعلنت عدة بنوك إفلاسها
                                                           

1- Bank for international settlements, op cit, p1.   
2- ibid, p1.  
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الذي إقترح  ،"Richardson Lord"للتدخل على المستوى الدولي بواسطة محافظ بنك إنجلترا اللورد 

نك التسويات الدولية و تكلف في الدورة الشهرية لمحافظي البنوك المركزية إنشاء لجنة تنبثق عن ب

 . بمراقبة البنوك التي لها نشاط دولي و تسمى بلجنة بازل

      : تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية -2-1

      تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمى لجنة الأنظمة المصرفية و الممارسات الرقابة       

"Regulation and Supervisory Practices Committee Banking"  من طرف محافظي البنوك

تحت إشراف بنك  1974مع نهاية   Group of Tenالمركزية لمجموعة الدول الصناعية العشر

من  hersstatt bankو ذلك على إثر إفلاس كل من  ،ابمدينة بازل بسويسرBIS) (التسويات الدولية 

على  *ايقتصر أعضاؤهالأمريكية،  ةلمتحدمن الولايات ا National Bank Franklinو  ألمانيا

 :مسؤولين من هيئات الرقابة المصرفية و من البنوك المركزية للدول الصناعية المتمثلة في كل من

، سويسرا، السويد، بريطانيا، إسبانيا، لوكسمبورغ، ا، اليابان، هولندابلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطالي

  . 1الولايات المتحدة الأمريكية و

تفاقية دولية و إنما أنشئت بمقتضى قرار من ستشارية فنية لا تستند إلى أي إإ لجنة لجنة بازل هي      

محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، و بالتالي فمقرراتها و توصياتها لا تتمتع بصفة قانونية أو 

مجتمع الدولي، و الأمر هنا لا هتمام من طرف الفي نفس الوقت تحضي بالرعاية و الإإلزامية لكنها 

المعايير الدولية في  قتصادية كذلك، فتجاهل القواعد ولزام الأدبي فقط بل بالناحية الإيتعلق بالإ

المالية قد يترتب عليه صعوبة التعامل مع أطراف دولية عديدة تتطلب خضوع  قتصادية والمعاملات الإ

     ب معه على الدولة التي لا تراعي هذه القواعد معاملاتها لمستوى معين من المهنية، كما قد يصع

قتراض بأسعار مرتفعة، أو الاضطرار إلى الإمنها قتراض الإمعايير الدخول في بعض الأسواق و و ال

    حترامها لهذه القواعد بط مساعداتها للدول الأخرى بمدى إكذلك تلجأ بعض المنظمات الدولية إلى ر

في كثير من -البنك الدوليين ن برامج الإصلاح المالي للصندوق وتتضم و المعايير الدولية، و

غيرها  شروطا بإلزام الدول بإتباع القواعد و المعايير الدولية في مجال الرقابة على البنوك و -الأحوال

ي يصاحبه في معايير لجنة بازل تتمتع بهذا الإلزام الأدبي و الذ قواعد وو  ،الإدارة السليمة قواعدمن 

  .2قتصادية عند عدم الانصياع لهاالأحوال تكلفة إ معظم

                                                           
لإنضمام إلى دول أخرى لة ممثلي بدعوقررت اللجنة توسيع عضويتها  2009مارس  11و  10على إثر الجلسة التي عقدتها  لجنة بازل في  -*

  .أستراليا، البرازيل، الصين، الهند، كوريا، المكسيك، و روسيا: ، و هذه الدول هياللجنة
  .81- 80، ص ص2001تصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية،عبد المطلب، العولمة و إق الحميدعبد  - 1
     ، صندوق النقد العربي، و الدول النامية) 2(فاقية بازل مجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربية، الملامح الأساسية لإت - 2

  .13، ص2004، يظبأبو
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، مدينة بازل أين يوجد مقر أمانتهاب بنك التسويات الدولية يتجتمع لجنة بازل أربع مرات سنويا ف      

الذين  المسؤولين و الجدول الموالي يعرض كل .رئيس بنك هولندا "M. nout willink" و يرأسها حاليا

  :)حسب آخر المعطيات المتوفرة لي( 2008نهاية حتى  1974ترأسوا لجنة بازل من 

   2008 عام نهاية حتى 1974رؤساء لجنة بازل من ): 1-1(جدول رقم ال    

  الصفة  سم رئيس لجنة بازلإ  السنوات
1974- 1977  George Blunden  إنجلتراالمدير التنفيذي لبنك  

1977- 1988  Cook. WP   إنجلترانائب مدير بنك  
1988-1991   Muller.HJ   لبنك هولندا التنفيذيالمدير  
1991- 1993  Gecorrigan.E  حتياطي الفدرالي لنيويوركرئيس بنك الإ  
1993- 1997  Padoa-Schioppa  نائب المدير العام لبنك إيطاليا  
1997- 1998  Swaan.T   لبنك هولندا التنفيذيالمدير  

1998- 2003   Wlliam Mac 
Donough.J  

 نك الإحتياطي الفدراليرئيس إدارة الب
  يوركلنيو

  محافظ بنك إسبانيا  Jaime Caruana  2006 جوان 1 -2003
  رئيس بنك هولندا  Nout Willink  2008 - 2006جوان  1

  Source:Basel Committee on Banking Supervision, History of the Basel Committee and its      
  Membership, August 2009, p1. 

تتضمنها هذه اللجنة فنميز أربعة مجموعات أساسية  ،أما فيما يتعلق بتنظيم أعمال لجنة بازل

  :، و هي))3-1(أنظر الشكل رقم (

  الهيكل التنظيمي للجنة بازل للرقابة المصرفية ):3 -1(الشكل رقم 

     

 

 

 

Source:Basel Committee on Banking Supervision, Organisation Chart April, 2009, p1. 

   Accord implementation group :مجموعة تطبيق المقررات /أولا

من خلال طرح  ،)2(هذه المجموعة بهدف تعزيز التنسيق في مجال تطبيق مقررات بازل  نشأت

المشاكل المتعلقة بالتطبيق و عرضها على طاولة النقاش و تبادل المعلومات حول ذلك، تتضمن هذه 

  :مجموعتين فرعيتين هما  المجموعة

 المصرفيةلجنة بازل للرقابة
Basel Commitee Banking Supervision  

Chair: Nout Wellkink 

 مجموعة تطبيق المقررات 
(AIG)  
Chair: 

José Mari Roldán 

مجموعة تطوير السياسات 
(PDG)  
Chair: 

Stefan Walter 

  فريق عمل المحاسبة
(ATF)  
Chair: 

Sylvie Mathérat 

  مجموعة الإتصال الدولي
ILG)( 

Chair: 
Giovanni Carosio 
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- (AIGV) Validation Subgroup:  لإتباع ظمة المستخدمة في البنوك الأن ملائمةيناقش مسألة

  . المناهج الداخلية في التصنيف في قياس مخاطر الإئتمان

 - (AIGD) Operational Subgroup : يناقش المسائل المتصلة بالمناهج المتقدمة في قياس

  .مخاطر التشغيل

  Policy development group :مجموعة تطوير السياسات /ثانيا

   "Task Force Capital"حلت هذه المجموعة محل المجموعة السابقة التي ظهرت تحت إسم 

     تحليل مشاكل الرقابة، و إقتراح بعض الإجراءات  بازل بدراسة و تهدف إلى تدعيم أعمال لجنة و

على البنوك، يرأس هذه  رقابةالمصرفي الدولي و تحسين معايير الو السياسات لتعزيز سلامة الجهاز 

   :فرعيةتضم سبعة مجموعات هي  و الأمين العام للجنة بازل، ".Stefan Walter M"المجموعة 

- The risk management and modelling group :ممارسات  تحسينبهذه المجموعة  تهتم

  .تطورات في مجال إدارة المخاطرخر المواكبة آ المخاطر و متابعة و ةإدار

- Research Task Force: كمنتدى للدول الأعضاء في لجنة بازل لتبادل هذه المجموعة عتبر ت

                 .المشاركة في مشاريع بحث حول الإشراف المصرفي و الإستقرار المالي ، والمعلومات

- Working Group liquidity: دل المعلومات حول مخاطر السيولةمنتدى للنقاش و تباك تعتبر.  

- Definition Of Capital Subgroup: من  تبحث هذه المجموعة في الأدوات الرأسمالية المؤهلة

  .   السلطات في الدول الأعضاء للدخول في رأس المال قبل

- Basel (2) Capital monitoring Group:  ه قامت لجنة بازل بإنشاء هذ) 2(لتطبيق إتفاقية بازل

في مجال متابعة طنية السلطات الرقابية الوالمجموعة لتبادل المعلومات و الخبرات الوطنية فيما بين 

 . ل الدورة الإقتصاديةمتينة طوا لمحافظة على مستوياتإلى ا عهادفالمتطلبات الرأسمالية للبنوك و 

- Trading Book Group:  تجة النا) 2( بازلقية إتفاالمسائل المتعلقة بتطبيق تناقش هذه المجموعة 

 على تطوير مجموعة من المبادئ لمعالجةتركز حاليا و هي  ،عن التعرض لبعض الأنشطة التجارية

   .محفظة المتاجرة المخاطر في

- Cross Border Bank Resolution: السياسات و الأطر القانونية  ةتهتم هذه المجموعة بمقارن

  .ت عبر الحدود مع البنوك الكبيرةعمليا رالوطنية لتنظيم و تسوية و إقرا
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  The accounting task force :المجموعة المعنية بالمحاسبة /ثالثا

دارة الممارسات السليمة لإب و بمعايير المحاسبة و المراجعة الدولية، تهتم بمناقشة القضايا المتعلقة

الجهود المبذولة من  تابعت و ،الشفافية دعم إنضباط السوق ومن خلال  ي المؤسسات الماليةالمخاطر ف

 :هيفرعية  مجموعات ةضم ثلاثتو  ،م التعليقات الخاصة بذلكتقد مجلس المعايير المحاسبية و قبل

- Conseptual Framework:  ذات الصلة يقوم بمتابعة أعمال مجلس المعايير المحاسبية الدولية

  .العمل على الإستجابة لها و ،بالمفاهيم المحاسبية

- Financial Instruments:  يقوم بتقييم تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية ذات الصلة بالأدوات المالية

  .ربط الممارسات المحاسبية في هذا المجال بالإشراف الحذر و

- Adit Subgroup :شراف تناقش هذه المجموعة المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات من منظور الإ

ة لمراجعة مصداقية المعلومات المالية مع الإستجابة للمعايير الدولي المصرفي، و تعمل على تعزيز

  .   في المؤسسات المالية الحسابات

  : International liaison groupصال مجموعة الإت /رابعا

 Core Principle" حلت هذه المجموعة محل المجموعة السابقة التي ظهرت تحت إسم

Liaison Group" ،سلامة النظام التعاون في المسائل ذات الصلة باق النقاش و و تهدف إلى توسع نط

المصرفي الدولي عن طريق تعزيز التواصل بين أعضاء لجنة بازل و باقي المشرفون في كافة أنحاء 

تضم هذه المجموعة ثمانية من كبار ممثلي  ، و)الدول الغير أعضاء في مجموعة الدول العشر(العالم 

الولايات  طاليا، ألمانيا، اليابان، هولندا، إسبانيا، بريطانيا، ويفرنسا، إ(اللجنة  يالدول الأعضاء ف

الأرجنتين، أسترالي، البرازيل، (، و ستة عشر بلدا من غير الأعضاء في لجنة بازل )المتحدة الأمريكية

ة الهند، كوريا، المكسيك، بولندا، روسيا، المملككونغ، الصين، هنغ الجمهورية التشيكية، الشيلي، 

اللجنة الأوروبية،  ، و)الإتحاد النقدي لغرب إفريقيا و ،، جنوب إفريقياةالعربية السعودية، سنغافور

ن في لمشرفين المصرفييي، معهد الإستقرار المالي، رابطة اصندوق النقد الدولي، البنك الدول

  :هما فرعيتينو تضم هذه المجموعة مجموعتين  مجلس الخدمات المالية الإسلامية،و الأمريكيتين، 

- ILG Working Group On Capital:  مجموعة تطبيق المقرراتتعمل جنبا لجنب مع )(AIG 

 .تقومان بعقد إجتماعات مشتركة بإنتظام ، حيث)2(متعلقة بتطبيق مقررات بازل في القضايا ال

- AML-CFT Exprert group:  غسيل الأموال و تمويل  عملياتتسعى هذه المجموعة لمكافحة

  .ز الرقابة و الإشراف على البنوكتعزي لإرهاب عن طريق دعم وا
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 :مبررات التعاون الدولي بين أعضاء لجنة بازل -2-2

 :ترجع مسألة وجود تعاون دولي بين أعضاء لجنة بازل إلى مجموعة من المبررات أهمها

  :إيجاد آليات للتكيف مع المتغيرات المصرفية العالمية -2-2-1

تغيرات العالمية التي شهدتها الصناعة المصرفية و في مقدمتها العولمة المالية و مع في ظل الم      

تنامي التحديات التي تواجهها البنوك في أعمالها، طرحت مسألة مسايرة الأجهزة المصرفية لهذه 

الأوضاع، مما إستدعى ضرورة تدعيم التنسيق و التعاون في البحث عن الآليات المساعدة على التكيف 

 . مع هذه المستجدات بالشكل الذي يضمن سلامة الجهاز المصرفي و تعزيز منافسته و رفع كفائتة

  :وضع البنوك الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة -2-2-2

من بين مبررات وجود تعاون دولي بين أعضاء لجنة بازل نجد مسألة إزالة الفوارق بين 

ال المصرفي نظرا لكونها مصدرا رئيسيا للمنافسة الغير المتطلبات الرقابية الخاصة بكفاية رأس الم

عادلة بين البنوك، فقد دلت التجربة بأن البنوك اليابانية كانت أكثر تفوقا في السوق المصرفية العالمية 

من البنوك الأوروبية و الأمريكية، و إستطاعت أن تنفد بقوة إلى الأسواق التقليدية الغربية و الوصول 

الما كانت حكرا على البنوك الأوروبية و الأمريكية، كما إحتلت مع أواخر السبعينات    إلى مناطق لط

و أوائل الثمانينات مكان الصدارة كأكبر البنوك في العالم و إستمر الأمر حتى التسعينات أين كانت 

ا غدت تملك أكبر خمسة بنوك في العالم، ليتوسع نطاق المنافسة و يصل إلى منطقة شرق آسيا، و هكذ

اليابان قاطرة النمو الإقتصادي في المحيط الهادي، و قد ساعدتها النشاطات التقنية المكثفة في إكتساح 

تلك الأسواق بسرعة بالإضافة إلى الحجم الكبير من الودائع التي كانت تمتلكها و إرتفاع حصة 

كها و نوعية محفظة الإقراض الياباني في الأسواق الدولية، دون أن ننسى تدني رؤوس أموال بنو

، و هو ما دفع بأعضاء لجنة بازل إلى الأصول فيها و التي هي أفضل من محفظة الأصول الأمريكية

التأكيد على ضرورة التنسيق و التعاون لتوفير العدالة في تطبيق نسب كفاية رأس المال في مختلف 

  .1ةالدول للتقليل من آثار المنافسة غير المتكافئة بين البنوك الدولي

  :المساهمة في تعزيز الإستقرار المصرفي الدولي -2-2-3

لتعزيز الإستقرار المالي و المصرفي العالمي وجب تكثيف الجهود بين أعضاء لجنة بازل،       

بالإهتمام أكثر بجوانب الضعف المالي في القطاع المصرفي كونها مصدرا رئيسيا للخلل و زيادة 

في بداية  الخارجية للدول الناميةبعد تفاقم أزمة المديونية  إحتمالات التعرض للأزمات، خاصة

الثمانينات و تزايد حجم و نسبة القروض المشكوك في تحصيلها بسبب توسع البنوك العالمية و على 

                                                           
  .128-127، مرجع سبق ذكره، ص صعاكاساتها على أعمال البنوكالعالمية و إن طارق عبد العال حماد، التطورات - 1
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وجه الخصوص البنوك الأمريكية في تقديم قروض لدول العالم الثالث، و تورطها في ديون معدومة في 

و إفريقيا و آسيا، مما أدى إلى تعثر بعض هذه البنوك و إضعاف مراكزها المالية دول أمريكا اللاتينية 

بمعنى تحويله إلى (إلى حد كبير، و إضطرها إلى إتخاذ إجراءات عديدة كإسقاط الديون أو تسنيدها 

  .بخصومات عالية، أو إستبدال جزء منها بمساهمات جزئية في المشروعات الممولة) أوراق مالية

  :حسين الأساليب الفنية في الرقابة المصرفيةت -2-2-4

من بين أهم الجوانب التي ساهمت في وجود تعاون دولي بين أعضاء لجنة بازل نجد مسألة       

تحسين أساليب الرقابة المصرفية و تسهيل تداول المعلومات حول هذه الأساليب بين مختلف السلطات 

فية أصبح لزاما على هذه السلطات الرقابية، بهدف تفعيل الرقابية، فمع توسع و تعقد العمليات المصر

دورها الرقابي في حماية أموال المودعين و الحفاظ على الإستقرار المالي و المصرفي، تطوير 

القوائم المالية للبنوك و مراقبة الإمتثال  المصرفية الذي يرتكز على النظر في المفهوم التقليدي للرقابة

لعمل على تحسين الأساليب الفنية للرقابة المصرفية بما يضمن إستمرار العمل للمعايير الرقمية، با

المصرفي و رفع كفاءته،  توجيه التركيز في الرقابة بشكل متزايد نحو التحقق من نوعية إدارة البنوك 

ا تقييم البنوك وفقبة الداخلية، البحث في الإجراءات التي تسمح بمتابعة و و المخاطر و عمليات الرقا

  .لأسس متينة، و بالتالي التدخل في الوقت المناسب في حالة ما تدهورت الأوضاع المالية فيها

  :   مسألة إدارة المخاطر -2-2-5

نظرا لأن قطاع البنوك يحتل مكانا متميزا داخل القطاع المالي فضلا عن صلته المباشرة بنظم 

قتصادي، كان الإهتمام للنشاط الإرك الأساسي المدفوعات و بالتالي إدارة حركة النقود التي تمثل المح

الأدوات التي تمكن هذه الأخيرة من التعامل  نوك للمخاطر بالبحث فيالعالمي بتنظيم و ترشيد إدارة الب

معها بكفاءة واحدا من أهم إهتمامات المجتمع الدولي، و الذي أخذ يحرص على توفير أكبر قدر من 

بداية فيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك في الدول الصناعية الكبرى شروط السلامة لهذا القطاع الهام 

على  فأكثرنطاق الحوار و النقاش أكثر  ، و إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية لتوسيع)الدول العشر(

  .        1المستوى العالمي

  :إطار عمل لجنة بازل للرقابة المصرفية -2-3

بوضع المعايير الدولية الخاصة بالرقابة على البنوك من  تهتم لجنة بازل لغرض تحقيق أهدافها

  .جهة، و تتفاعل مع بعض الهيئات و الفعاليات الدولية من جهة أخرى
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  :إطار عمل لجنة بازل كهيئة دولية مستقلة مختصة في مجال الرقابة المصرفية -2-3-1

التوصيات الإستشارية في تعمل لجنة بازل مند تأسيسها على إصدار مجموعة من المقررات و      

مجال الرقابة على البنوك تشمل عدد من المبادئ و المعايير، مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة 

و قد . في مختلف البلدان بغرض تحفيز الدول على إتباع تلك المبادئ و الإستفادة من تلك الممارسات

ئها الذين تعهدوا بتبنيها و العمل على تطبيقها  تم الإتفاق على أن تحضا توصيات اللجنة بإجماع أعضا

حسب الوسائل المتاحة لهم، كما أن المبادئ التي تتضمنها تقاريرها ليست بالضرورة موجودة في 

  .قوانين الدول الممثلة فيها

و تسعى لجنة بازل كهيئة مستقلة متخصصة في مجال الرقابة و الإشراف على البنوك إلى 

الي و المصرفي العالمي بالإهتمام بموضوع كفاية رأس المال، تحسين أساليب تدعيم الإستقرار الم

الرقابة على البنوك، إدارة المخاطر، تشجيع عملية تبادل المعلومات بين البنوك المركزية في كل أنحاء 

  .العالم، تعزيز مبدأ الشفافية في المعاملات و تحديد العناصر التي على البنك أن يفصح عنها

 و تحتفظ لجنة بازل بعلاقات عمل وثيقة مع مراقبي البنوك في العالم أجمع، فهي تقوم بإصدار      

العديد من الوثائق، و التشاور حول ما يطرأ من مبادرات و مستجدات، و تقديم الدعم إلى الإجتماعات 

 . و الإشراف عليها، و تنظيم مؤتمر عالمي مرة كل عامين *الإقليمية

  :لجنة بازل في مجال التعاون مع بعض الهيئات و الفعاليات الدوليةإطار عمل  -2-3-2

تقوم لجنة بازل بعمل مهم في إطار عملها لتعزيز سلامة النظام المصرفي و منع إستخدامه 

لأغراض عمليات غسيل الأموال، و يتم ذلك من خلال إصدارها لأوراق و مبادئ إسترشادية تتضمن 

يمة للتعامل مع هذه العمليات و مكافحتها، و متوافقة مع التوصيات بيان الممارسات المصرفية السل

 Financial Action Taskالأربعون الصادرة عن مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال

Force (FATF)  خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي.  

لبيان  1988ن عام لقد كان أول جهود لجنة بازل في هذا الإطار إصدارها في شهر ديسمبر م

صادق عليه أعضاؤها، يتضمن بعض المبادئ التي تحث إدارات البنوك على وضع و إتباع إجراءات 

فعالة لمنع إستخدام النظام المصرفي في إيداع الأموال المتولدة عن أنشطة غير مشروعة، كما تبع 

و في نفس العام أصدرت  1البيان بالمخاطر التي سيتعرض لها البنك في حالة غياب هذه الإجراءات

أيضا ورقة حول الإطار العام لأنظمة الرقابة الداخلية السليمة في البنوك بينت فيها أهمية هذه الأخيرة 

  .في حماية البنك من المخالفات و عمليات غسيل الأموال
                                                           

  مجلس التعاون الخليجي و اللجنة العربية للرقابة المصرفية: يوجد في المنطقة العربية مجموعتان نشطتان هما -*
، د العربية لمكافحة غسيل الأموالو الجهو الإجراءاتلمركزية و مؤسسات النقد العربية، التوجهات الدولية و ا بنوكمجلس محافظي ال - 1

  .12، ص2002دوق النقد العربي، أبو ظبي، صن
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لخامس من أهمها المبدأ ا أصدرت اللجنة مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة و التي 1997و في عام      

عشر الخاص بمكافحة غسيل الأموال و الذي نص على ضرورة تأكد المراقبون من إمتلاك البنك 

، و آليات الإبلاغ عن )إعرف عميلك قواعد(الإجراءات الفعالة في تحديد هوية العملاء  للسياسات و

متطلبات وجود ضوابط و المبدأ الرابع عشر الخاص ب. المخالفات، و التقيد بالقواعد القانونية و الرقابية

  .و كلاهما يتماشيان مع توصيات مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال. رقابية داخلية فعالة

ورقة حول المبادئ الأساسية للتعرف على العملاء تتضمن  2001ثم أصدرت في شهر أكتوبر 

متابعة العمليات المرتبطة  بأن لا يتم الإكتفاء بمعرفة العميل و تحديده بل لابد من الإستمرار في

بحساباته، و إعتبارها ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر و إجراءات الرقابة الداخلية لأي بنك، 

من المهم أن لا تكون مقيدة إلى (مع التفصيل أكثر في معاملات العملاء الذين يمثلون مخاطرة عالية 

، و التأكيد على مسؤولية )لخدمات البنكيةالدرجة التي قد تصل إلى رفض حصول الجمهور على ا

متابعة التأكد من تطبيق البنوك لتلك  جهات الرقابة في تصميم معايير وطنية للتعرف على العملاء و

و قد فصلت هذه المبادئ في الدليل العام لفتح الحسابات و تحديد هوية . 1الإجراءات و المعايير المحددة

الصادر   « General Guid of Account Opening and Costomer Dendification»العملاء

، و الذي يوضح للبنك ما الذي يجب عليه معرفته على العميل لتكوين صورة عن 2003في فيفري عام 

المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، و تشمل القائمة الحصول على الإسم و التحقق من صحته، 

  .أو إسم صاحب العمل، الحساب، التوقيع، و غيرها/مهنة والعنوان الدائم، تاريخ و مكان الميلاد، ال

 L’organisation» كما تعمل لجنة بازل بشكل وثيق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية      

Internationale des Commissions de Valeurs» (OICV)،  أصدرت اللجنتان  1994ففي عام

و في عام  إدارة المخاطر في أنشطة المشتقات،بخصوص  أوراقا تحتوي على إرشادات و قواعد

و تبدل . 2أصدرتا إطارا مشتركا حول تقديم المعلومات المرتبطة بالمشتقات للسلطات الإشرافية 1995

لجنة بازل كل جهدها لضمان تحقيق عمل مشترك مع هذه المنظمة للتوصل إلى نتائج إيجابية في مجال 

  . وقرأس المال المحاط بمخاطر الس

  :مسار جهود لجنة بازل في الحفاظ على السلامة المصرفية -2-4

في الحفاظ على السلامة المصرفية دراسة أبرز المحطات يستدعي الفهم الجيد لجهود لجنة بازل 

  )). 4-1(أنظر الشكل رقم (التي شكلت فيها إصداراتها أهمية قصوى على المستوى العالمي 

                                                           
، مرجع موالو الجهود العربية لمكافحة غسيل الأ الإجراءاتالمركزية و مؤسسات النقد العربية، التوجهات الدولية و  بنوكمجلس محافظي ال - 1

  .13سبق ذكره، ص
  .169-168، مرجع سبق ذكره، ص صالعالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك طارق عبد العال حماد، التطورات - 2
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إدراكا منها بأن سلامة القطاع المصرفي إنما يتوقف على حسن مواجهة بداية، قامت لجنة بازل       

حددت فيها معيارا  1988المخاطر التي تتعرض لها البنوك بإصدار إتفاقية لكفاية رأس المال في عام 

كحد أدنى لمواجهة  %8، يقضى بأن يحتفظ البنك بنسبة Ratio Cookموحدا للملاءة المصرفية 

، و هذا ما حدث فعلا حيث 1992البنوك أن تلتزم بهذه النسبة إبتداء من عام  و على مخاطر الإئتمان

لكن مع . المعايير العامة التي أخذت بها مختلف الدول الصناعية لم تلبث و أن أصبحت من القواعد و

بتعديل إتفاقية كفاية  1996تزايد حجم النشاطات و المعاملات السوقية للبنوك قامت لجنة بازل في عام 

  .، و إدراج مخاطر السوق في حساب المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال1988رأس المال لعام 

بل إنها قدرت بأن و لم يقتصر دور اللجنة على وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال في البنوك، 

درت مواجهة المخاطر المصرفية تتطلب عدد من القواعد و المبادئ في تنفيذ الرقابة على البنوك، فأص

  . بمنهجية لتطبيقها 1999المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة و أتبعتها في عام  1997في عام 

لكن تقدير لجنة بازل للمخاطر المصرفية على أساس تنظيمي بموجب الإتفاق دون النظر إلى       

الحاجة إلى إعادة  طبيعة المخاطر كما تظهرها السوق بالإضافة إلى ضعف إدارة هذه المخاطر أظهر

و عندما بدأ التفكير في ذلك مع نهاية التسعينات، إستقر الرأي تحت تأثير رئيس النظر في الإتفاقية، 

بأن لا يقتصر الأمر على مراجعة الحدود الدنيا  "William J.Mac Donough "لجنة بازل آنذاك 

في الموضوع بإعتباره معالجة  لكفاية رأس المال، بل يجب أن تنتهز اللجنة فرصة التعديل للنظر

، فبدأت مرحلة جديدة من المشاورات لتطوير "إدارة المخاطر"للقضية الرئيسية في البنوك ألا و هي 

الصيغة الأولى للمقترح الجديد الذي عرف بإسم  1999المعيار السابق فأصدرت اللجنة في جوان 

بإجراء العديد من التعديلات على هذه  قامت اللجنة 2003- 1999، و خلال الفترة )"2(إتفاق بازل "

، ثم طرحها على السلطات 2003الصيغة و أدرجتها في الطبعة الثالثة التي صدرت في أفريل عام 

العالمي  و عرضتها على صندوق النقد الدولي و البنك الرقابية في كافة دول العالم لإبداء الرأي فيها

متضمنتا معيار  2004لإكسابها تأييدا و قبولا عالميين، لتصدر في صورتها النهائية في جوان عام 

من المقرر أن تلتزم البنوك بهذه  رغم أنهو . "Ratio Mac Donough" جديد للملاءة المصرفية

إضافية للبنوك ، إلا أن لجنة بازل ترى أنه من الضروري منح سنة 2006الإتفاقية الجديدة في عام 

  .2007للتحضير أكثر لإتباع المنهج المتقدم، لتكون بذلك الإتفاقية متاحة لتطبيق مع نهاية 
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  أهم المحطات التاريخية لمسيرة جهود لجنة بازل في الحفاظ على السلامة المصرفية): 4-1(الشكل رقم 

  

  

  

 

       

  

  

        

    www.Bis.org.:لإلكترونيفي الموقع ا عن لجنة بازل المعلومات المنشورة إعتمادا على لبةاد الطامن إعد :رالمصد

  :لكفاية رأس المال) 1(إتفاقية بازل  -3

 International»في إتفاقيتها الأولى 1988عام  لجنة بازل هطرحتالمعيار الدولي الذي  يعتبر

convergence of capital measurement and capital standards» ،  و الذي تتحدد على

على الساحة المصرفية الدولية، فقد كانت أكثر من دولة تطبق معايير أساسه ملاءة البنوك ليس بالجديد 

و  النظامين الأمريكي ه تقريبا مع ما تم إعتماده من قبلمماثلة، بل إن ما إنتهى إليه المعيار يتشاب

إطار الأسلوب الذي تتبعه هاتان الدولتان، و لم تتفاجأ البنوك في تلك الإنجليزي، إذ تم بناؤه أساسا في 

 و الأصول بذلك، فالأمرة العلاقة بين رأس المال الدول أو غيرها التي تستخدم ضمن ضوابطها الرقابي

المعدلة في معالجة مخاطر السوق الصادرة تها أما عن وثيق. رد تكيف البنوك معهيقتصر فقط على مج

 Amendment to the capital accord to Incorporate»فأدرجتها تحت عنوان 1996عام 

Market». البداية تطبيق الإتفاقية على الدول الصناعية العشر الكبرى  و قد كان غرض اللجنة في   

   .دولة مئةأكثر من  و البنوك التي تنشط دوليا، إلا أنها الآن تطبق على

  :1988إتفاقية بازل لعام  -3-1

في بنك التسويات الدولية بمدينة بازل  7/12/1987الت إجتماعات لجنة بازل حتى إجتماع تو

بسويسرا للنظر في أول تقرير يهدف إلى تحقيق التوافق في الأنظمة و الممارسات الرقابية الوطنية 

لى أقر القائمون ع 10/12/1987الخاصة بمعيار كفاية رأس المال الواجب تطبيقه على البنوك، و في 

2007  2005  2004  2003  
  

2002 2001  2000  1999  19961997 1988 

 تطبيق إتفاقية

   )2(بازل 

المبادئ الأساسية

للرقابة المصرفية  

  الفعالة

تعديلات إتفاقية 

بإدراج) 1(بازل 

مخاطر السوق

الوثيقة الإستشارية

)2(لإتفاقية بازل 
 في طابعها الأول

الوثيقة الإستشارية

) 2(لإتفاقية بازل 

  في طابعها الثاني

الوثيقة الإستشارية

)2(لإتفاقية بازل 
في طابعها الثالث 

في ) 2(ة بازل إتفاقي

 صورتها النهائية
معيار دولي جديد  ظهور

  المصرفية ةللملاء

Ratio Mac Donough » «

 )1(إتفاقية بازل 
ظهور أول معيار دولي

  للملاءة المصرفية

 «Ratio Cooke »  
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في هذه   Group of Tenالرقابة المصرفية من محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر

اللجنة التقرير المذكور، و إتفقوا على توجيهه للنشر و التوزيع على الدول الأعضاء فيها و غيرها 

إليها من  لدراسته خلال مدة ستة أشهر و التعرف على آرائهم بشأن توصياتها، و بعد دراسة ما ورد

، حيث تم إقراره من قبل مجلس 1988آراء أنجزت اللجنة تقريرها النهائي و قدمته في جويلية عام 

  . Basel Accord" إتفاقية بازل"المحافظين تحت مسمى 

  :   1988الجوانب الأساسية لإتفاقية بازل لعام  -3-1-1

  :ب من أهمها نذكرعلى العديد من الجوان 1988لعام ) 1(ركزت إتفاقية بازل      

  :التركيز على المخاطر الإئتمانية -3-1-1-1

تهدف الإتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال أخذا في الإعتبار المخاطر الإئتمانية إلى 

جانب مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما، و لم يشمل معيار كفاية رأس المال المخاطر الأخرى كمخاطر 

  .عر الصرف، و مخاطر الإستثمار في الأوراق المالية، أي مخاطر السوقسعر الفائدة، مخاطر س

  :تعميق الإهتمام بنوعية الأصول و كفاية المخصصات الواجب تكوينها -3-1-1-2

قد تؤدي نسب رأس المال بمفردها إلى إساءة الحكم على ملاءة البنك، و لذا تم تركيز الإهتمام 

، و ذلك لأنه لا معنى لأن تكوينها للأصول التي يجبعلى نوعية الأصول و مستوى المخصصات 

يفوق معدل كفاية رأس المال لدى بنك ما الحد الأدنى المقرر بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافية، 

  .فالعبرة في كفاية المخصصات أولا ثم يأتي بعد ذلك تطبيق معدل كفاية رأس المال

  :من حيث أوزان المخاطر الائتمانية تقسيم دول العالم إلى مجموعتين -3-1-1-3

  : 1تقسيم الدول إلى مجموعتين 1988تضمنت إتفاقية بازل لعام 

هي مجموعة الدول التي رأت اللجنة أنه يمكن إذا زادت الإيداعات لدى بنوكها  :المجموعة الأولى -

إليها على أنها  أكثر من سنة فإن وزن المخاطر يقل عن الوزن المخصص لباقي الدول، و بالتالي ينظر

ذات مخاطر أقل من باقي دول العالم، و تضم هذه المجموعة الدول الكاملة العضوية في منظمة 

 Organisation de Coopération et de Développement"التعاون الاقتصادي و التنمية 

Economique "(OCDE) و قد . و الدول ذات الترتيبات الإقراضية الخاصة مع صندوق النقد الدولي

حيث يتم إستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمسة  1994 في مفهومقامت اللجنة بتعديل ذلك ال

سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي، مما يعني إمكانية زيادة أو إنخفاض عدد هذه 

بان، لوكسمبورج، هولندا، السويد، بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليا: الدول، و التي تتكون من
                                                           

  .74مرجع سبق ذكره، صعبد المطلب، د يعبد الحم - 1
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، أستراليا، البرتغال، اليونان، إسبانيا، ايرلنداسلندا، اكية، سويسرا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمري

  . الدنمارك، فنلندا، النمسا، النرويج، نيوزلندا، تركيا، المملكة العربية السعودية

العالم، و ينظر إليها على أنها ذات مخاطر أعلى  تضم هذه المجموعة باقي دول :المجموعة الثانية -

من دول المجموعة الأولى، و بالتالي لا تتمتع هذه الدول و البنوك العاملة فيها بتخفيضات في أوزان 

  .المخاطر المقررة في المجموعة الأولى

  :وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول -3-1-1-4

على خمسة أوزان  يف أصول البنك عند حساب معدل كفاية رأس المالإعتمدت لجنة بازل لتصن      

   ، و لا يعني إعطاء وزن ترجيحي لأصل ما أنه مشكوك في تحصيله بنفس الدرجة ترجيحية للمخاطر

و إنما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل و أخر من حيث درجة المخاطرة بعد تكوين المخصصات 

: لدعم توجهها في الإعتماد على الأوزان الترجيحيةبازل الإيجابيات التالية و قد أوردت لجنة . اللازمة

أولها أنها تؤلف قاعدة أكثر عدالة في المقارنة الدولية بين النظم المصرفية ذات الهياكل المختلفة،           

  .إخضاعها للقياسو ثانيها أنها تسمح بإعادة الفقرات خارج الميزانية العمومية إلى داخل الميزانية بعد 

  :وضع مكونات كافية رأس المال المصرفي -3-1-1-5

من مجموعتين  1988يتكون رأسمال البنك وفقا لما أقرته لجنة بازل في إتفاقبتها الأولى لعام 

  . Tier 2، و رأس المال المساندTier 1 رأس المال الأساسي: أساسيتين هما) شريحتين(

   Cor Capital:رأس المال الأساسي/ أولا

المتمثل في الأسهم العادية المدفوعة (يضم رأس المال الأساسي كل من رأس المال المدفوع 

الإحتياطات الإختيارية و القانونية (، و الإحتياطيات المعلنة  )بالكامل و الأسهم الممتازة غير المتراكمة

  .1التي تنشأ من الأرباح المحتجزة و علاوات الأسهم) و الإجبارية

   Suplemantary Capital:رأس المال المساند/ ثانيا

   :2يسمى كذلك برأس المال التكميلي، و يضم كل من العناصر التالية

و هي الإحتياطات التي تمر من خلال حساب الأرباح و الخسائر دون أن  :الإحتياطات الغير معلنة -

ة غير متوقعة في تظهر ضمن عناصره عند النشر و الإفصاح، حيث تساهم في مواجهة أية خسار

  .المستقبل، و ذلك بشرط أن تكون مقبولة من طرف السلطات الرقابية

                                                           
  .1157عبد الحميد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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تنشأ هذه الإحتياطات من تقييم الأصول الثابتة و الإستثمارات في  :إحتياطات إعادة التقييم الأصول -

لا و أن تخضع الأوراق المالية بقيمتها الجارية بدلا من قيمتها الدفترية، و يشترط أن يكون التقييم معقو

للتحوط ضد مخاطر تدبدب الأسعار في  %55الفروق بين القيمة الجارية و الدفترية إلى خصم قدره 

  .للضريبة -عند تحققه للبيع-و إحتمالات خضوع هذا الفرق   السوق

غير  تنشأ هذه المخصصات لمواجهة خسائر :المخصصات المكونة لمقابلة مخاطر عامة غير محددة -

س هبوط محدد في قيمة أصول بذاتها، و قد حددت لجنة بازل الحد الأقصى لهذه محدد لا تعك

  .من الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة %1.25المخصصات التي تدخل ضمن رأس المال بنسبة 

أن ترتيب  ما يميزها هودد، هي قروض تطرح في صورة سندات ذات أجل مح :القروض المساندة -

   .و قبل سداد ما قد يستحق للمساهمين به يرد بعد سداد حقوق المودعيننك سدادها في حالة إفلاس الب

و القروض المساندة التي إعتبرتها لجنة بازل ضمن عناصر رأس المال المساند هي القروض التي 

من قيمتها كل سنة من السنوات الخمسة  %20تزيد آجالها عن خمسة سنوات، على أن يخصم 

كأحد مكونات رأس المال المساند كلما إقترب هي تخفيض الإعتماد عليها  مة في ذلكالأخيرة، و الحك

و على عكس الأدوات الرأسمالية الأخرى فإن الدين المساند لا يمكن أن يستخدم في . أجل إستحقاقها

 تم قد و، أو تأخيرها تخفيضها يمكن لا المدفوعة الفائدة أن كما التصفية، حالة في إلا البنك خسائر تغطية

  .من حجم رأس المال الأساسي %50المساند بـ  المال رأس ضمن يدخل قييد حجم الدين المساند الذيت

تجمع هذه الأدوات بين خصائص حقوق المساهمين و القروض من هؤلاء  :أدوات رأسمالية أخرى -

لتي يجب المساهمين و تكون متاحة للإسهام في خسائر البنك، و قد حددت لجنة بازل المتطلبات الدنيا ا

  :كالتالي *توفرها في هذه الأدوات حتى يمكن أن تدخل ضمن رأس المال المساند

  .، و مدفوعة بالكاملدعند السدا subordinated يجب أن تكون متأخرة الرتبة  .1

 .أن تكون غير قابلة للإسترداد برغبة من حاملها و بدون الموافقة المسبقة للسلطات الرقابية .2

 .رة دون أن تؤدي بالبنك إلى التخلي على نشاطهيجب أن تساهم في الخسا .3

  . يجب تأجيل دفع الفوائد و الأرباح المستحقة لها في الحالة التي لا تسمح أرباح البنك بدفعها .4

 :1و يتم إستبعاد من رأس المال الأساسي العناصر التالية

ا، و ذلك لتفادي الإستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة التي لم توحد ميزانيته 

القيام بحساب نفس رأس المال من قبل مختلف تلك الوحدات و ليتسنى معرفة ملاءتها المالية 

 .كما لو كانت بنكا واحدا

                                                           
  .تخضع الأسهم الممتازة المتراكمة لتلك المتطلبات لذلك تدخل ضمن هذه الأدوات -*
  .95عبد الحمبد عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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يساهم في رأس مال ) أ(الإستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك، و مثال ذلك بنك  

، حيث لابد من إجراء )أ(في رأس مال بنك ) ب(، و في ذات الوقت يساهم بنك )ب(بنك 

 .الإستبعادات في هذه الحالة لتفادي الإزدواج في حساب رأس المال من قبل البنكين

 ).إذا تضمنت الأصول الشهرة(الشهرة  

هذا و تفرض لجنة بازل قيود على رأس المال المساند حيث يجب أن لا يتعدى هذا الأخير نسبة 

دعيم عناصر رأس المال الأساسي بإستمرار بإعتباره من رأس المال الأساسي، و ذلك بهدف ت %100

 .الممثل لحقوق المساهمين التي تعد دعامة هامة لمواجهة أية خسائر تفوق المخصصات القائمة

 : تقدير معيار كفاية رأس المال وفقا لمخاطر الإئتمان -3-1-2

لإئتمان نتعرض أولا كفاية رأس المال وفقا لمخاطر ا منهجية لجنة بازل في تقدير نسبة لتبيان

  .  إلى طريقة القياس، ثم ننتقل إلى تحديد معدل كفاية رأس المال

  :قياس كفاية رأس المال -3-1-2-1

أعدت لجنة بازل طريقة لقياس كفاية رأس المال ترتكز على نظام من أوزان المخاطر يتم تطبيقه 

إلى المخاطر الإئتمانية للطرف المقابل على الفقرات داخل و خارج الميزانية العمومية للبنك بالإستناد 

حسب الأصناف ) 100%، %50، %20، %10، %0( بـ ، حيث حددت هذه الأوزان)المقترض(

  :المختلفة للموجودات، و هو ما يوضحه الجدول أدناه

  حسب أصناف الأصول داخل الميزانية العمومية للبنك أوزان المخاطر): 2-1(الجدول رقم 

 طردرجة المخـا الأصـول

 .النقدية -أ
  .المطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك المركزية مقومة بالعملة الوطنية - ب

 %صفر  .و بنوكها المركزية OCDEالمطلوبات الأخرى من الحكومات المركزية لدول  -ج

المطلوبات المعززة بضمانات نقدية، أو بالأوراق المالية للحكومات المركزية في  -د

 .OCDEو مضمونة من قبل الحكومات المركزية في ، أOCDEدول 

المطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية، بإستثناء الحكومة المركزية، و  -أ

  .القروض المضمونة من قبل تلك المؤسسات

 

0%،10%،20 %

ما  وفق% 50

  وطنيا يتقرر

لتنمية الإفريقي، بنك البنك الدولي، بنك اك(مية عابرة الأمم المطلوبات من بنوك التن -أ

، و كذلك )التنمية الآسيوي، بنك الاستثمار الأوروبي و الإتحاد الدولي لبنوك التنمية

 .المطلوبات المضمونة أو المعززة بضمانات الأوراق المالية الصادرة عن تلك البنوك
20% 

 .و القروض المضمونة من قبلها OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة في  - ب
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ن و التي تبقى م OCDE لمطلوبات من البنوك المسجلة في أقطار خارج دولا -ج

 ، و القروض المضمونة من قبل البنوك المسجلة خارجها أقل من سنةإستحقاق

OCDE   أقل من سنةالتي تبقى من أجلها 
بإستثناء الحكومة  OCDEالمطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير المسجلة في  -د

  .روض المضمونة من قبل تلك المؤسساتالمركزية، و الق

 .الفقرات النقدية برسم التحصيل -ه

القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية المشغولة أو التي  -أ

 .سوف تشغل من قبل المقترض، أو تلك التي تؤجر
50% 

 المطلوبات من القطاع الخاص -أ
بإستحقاقات متبقية تزيد عن سنة  OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة خارج  - ب

  .واحدة

بالعملة  ما لم تكن مقومة OCDEالمطلوبات من الحكومات المركزية خارج  -ج

  .الوطنية

  .المباني و الآلات و المعدات و غيرها من الموجودات الثابتة -د

موحدة غير المساهمات في شركات  هابما في(العقارات و الإستثمارات الأخرى -ه

  )تهاميزانيا

ما لم تكن مطروحة من رأس (البنوك الأخرى  أدوات رأس المال الصادرة عن -و

  .)المال

 .جميع الموجودات الأخرى -ز

100% 

ص ، طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سبق ذكره: المصدر

  .139-138ص

بين المطلوبات للقطاع العام المحلي  التفرقةبيل للدول ميزت الإتفاقية بين مخاطر التحوقد و  

الذي تطبق عليه أوزان منخفضة و المطلوبات طويلة الأجل التي تعبر حدود الدول إلى القطاع العام 

، و لإتاحة قدر من المرونة في التطبيق للدول %100الأجنبي حيث تطبق عليها نسبة موحدة هي 

 مخاطرك(المخاطر الإئتمانية ر لرقابية حرية شمول مخاطر أخرى غيللسلطات ا اللجنةالمختلفة تركت 

 .ضمن طريقة القياس و إختيار تحديد بعض أوزان المخاطر) أسعار الفائدة مخاطر و الصرف الأجنبي

 المال العمليات خارج الميزانية  عين الإعتبار عند حساب معيار كفاية رأسب كذلك، أخذت اللجنة      

ل البنك في إلتزامات قروض طويلة الأجل و إصدار إعتمادات مستندية و خطابات الناتجة من دخو

ضمان و المشاركة في مقايضات سعر الفائدة أو العقود الآجلة، مما يعني ضرورة أن يحتفظ البنك 

برأس مال إضافي لمواجهة الخسائر المتعلقة بهذه البنود، كما إقترحت طريقة بسيطة لتقدير تلك 

قضى بتحويل الفقرات خارج الميزانية إلى داخل الميزانية بعد إخضاعها للقياس، و في هذا المتطلبات ت

   .الإلتزامات العرضية الغير تقليدية الإلتزامات العرضية التقليدية و الإطار يجب التمييز بين
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بأنها مثل الكفالات و الإعتمادات المستندية و التي تعرف  لتزامات العرضية التقليديةبالنسبة الإ

أي أنها أقل مخاطرة من الإئتمان  ،إئتمان غير مباشر لا يترتب عليه إنتقال الأموال من البنك إلى الغير

نظرا لإمكانية (رأس المال  المباشر، فوضعت لجنة بازل طريقة تطبيقية لإدماجها في قياس كفاية

  :1تقوم على) ن مباشر في المستقبلإلى إئتماتسوية و تحول هذه الإلتزامات 

تحويل الإلتزام العرضي إلى إئتمان مباشر بإستخدام معامل تحويل الذي يحدد درجة  .1

  ...).إعتمادات مستندية، خطابات ضمان(المخاطرة وفقا لطبيعة الإلتزام ذاته 

يتم تحويل الإئتمان المباشر الناتج أعلاه إلى أصل خطر مرجحا بإستخدام الوزن الترجيحي  .2

وزن ترجيحي للملتزم الأصلي  %20× معدل تحويل  %20مثلا (، )المدين(للملتزم الأصلي 

 .القيمة الناتجة تدرج بمقام معدل كفاية رأس المال قيمة الإلتزام العرضي، و×   4%= 

   :و فيما يلي جدول يوضح معاملات التحويل للإتزامات العرضية التقليدية

  بنكنية العمومية إلى داخل ميزانية الالميزامعامل تحويل الائتمان للفقرات من خارج ): 3-1( الجدول رقم

معامل تحويل الإئتمان  الأدوات

100 % 
البدائل للائتمان المباشر مثل الضمانات العامة للديون و يدخل في ذلك  -1

 .        الإعتمادات المستندية القائمة لضمان القروض و الأوراق المالية

50 % 
كسندات حسن الأداء و مستندات (لات معينة الفقرات المحتملة المرتبطة بمعام -2

).الطالب و حقوق شراء الأسهم و الإعتمادات المستندية المرتبطة بمعاملات معينة

20 % 
 عتماد المستندي المضمونالإك صيرة الأجل ذات التصفية الذاتيةالإئتمانات ق -3

 .بشحن البضاعة

 .ل البنك فيها مخاطرإتفاقيات البيع و إعادة الشراء التي يتحم -4 % 100

100 % 
المشتريات المستقبلية للموجودات و الودائع الأمامية للأسهم المدفوعة جزئيا  -4

 .التي تمثل إلتزامات سحب معين

 .تسهيلات إصدار الأوراق المالية -5 % 50

0% 
يزيد  هاإستحقاق و خطوط الائتمان  التسهيلات الرسميةالالتزامات الأخرى ك -6

 سنةعن 

 .ذات الإستحقاقات حتى سنة الإلتزامات -7 % 50
  .141 صطارق عبد العال حماد، التطورات العالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سبق ذكره، : المصدر  

سعر الصرف (أما الإلتزامات العرضية الغير تقليدية مثل عقود المشتقات الناتجة عن إبرام عقود 

الخ، فحددت لجنة ... Option، و الخيراتSwapنسبة لعمليات عقود المبادلة بال) أو أسعار الفائدة

بازل طريقة لتقدير المخاطر الإئتمانية لهذه الفقرات و ذلك بواسطة مكافئ الإئتمان، و الهدف منها هو 
                                                           

   .37سمير الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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و على عكس الإئتمان الكلاسيكي . قياس الإلتزامات المعرضة للمخاطرة في حالة عجز الطرف المقابل

من قيمتها في حالة عجز الطرف المقابل ، فإن المخاطرة الإئتمانية الناتجة  %100يمكن خسارة  الذي

عن إستعمال المشتقات لا تتمثل في كامل القيمة الإسمية للعقود، بل تقتصر فقط على نسبة من قيمتها 

عقود سعر الصرف الإسمية لإحتمالات تقلب الأسعار، و تقل هذه النسبة في عقود سعر الفائدة عنها في 

نظرا لأن تقلبات سعر الصرف أكثر حدة من تقلبات سعر الفائدة، كما تزيد النسبة بزيادة أجل العقد 

و يتحدد مكافئ الإئتمان لهذه الأدوات بموجب طرقتين . 1زيادة الأجللتزايد إحتمالات المخاطرة مع 

 :تركت فيها لجنة بازل الحرية للسلطات التنظيمية لإختيار أحدهما

التي تتمثل في حساب التكلفة الإستبدالية أو الإحلالية الإجمالية  :طريقة التعرض الجاري للمخاطر -

خلال المدة المتبقية من  ل يعكس التعرض المستقبلي للمخاطرللعقود بالسعر السوقي، ثم إضافة معام

 :العقد، و تتخذ هذه الطريقة الخطوات التالية

بالمقارنة مع السوق لكل العقود ذات         (للعقود  *الإحلاليةحساب التكلفة الإستبدالية أو  .1

 .أي جمع قيم سعر السوق الإيجابية للعقود) القيمة الموجبة

عن طريق ضرب القيمة الإجمالية للعقود في يعكس التعرض المحتمل للمخاطر  إضافة مبلغ .2

                      :التالي) 4-1(تحويل المدرجة في الجدول رقم واحد من معاملات ال

  معامل تحويل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف): 4-1(رقم  الجدول    

 عقود أسعار الصرف عقود أسعار الفائدة المدة المتبقية للإستحقاق

  أقل من سنة

  أكثر من سنة

%0  

%0.5 
%1.0  

%5.0 
 ذكره،ع سبق أعمال البنوك، مرجطارق عبد العال حماد، التطورات العالمية و إنعاكاساتها على : المصدر

  .144ص

تقوم هذه الطريقة على أساس معامل التحويل  ):الطريقة البديلة(طريقة التعرض الإجمالي للمخاطرة  -

، و الجدول )المعامل× القيمة الإسمية للعقد (لكل عقد على حدا حسب طبيعة الأصل و مدة الإستحقاق 

  :الحالة التالي يوضح المعاملات المستخدمة في هذه

 

  

  

  

                                                           
  .23هشام بحري،مرجع سبق ذكره، ص - 1
ارية لعقد مطابق، أي إذا ما تم إبرام عقد جديد مع متعامل آخر كبديل للعقد الغير منفذ نتيجة إخفاق الطرف التكلفة الإستبدالية هي التكلفة الج -*

  .المقابل في الوفاء بإلتزاماته المالية المنصوص عليها في العقد
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  الطريقة البديلة لمعامل تحويل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف): 5-1(الجدول رقم 

 عقود أسعار الصرف عقود أسعار الفائدة المدة المتبقية للإستحقاق

  أقل من سنة

  سنة حتى أقل من سنتين

 و لكل سنة إضافية

%0.5  

1.0%  

%1.0 

2.0%  

%5.0 )(%2 + %3 

%3.0 
       طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سبق ذكره،: المصدر

   .144ص 

 :تحديد معدل كفاية رأس المال -3-1-2-2

أول معيار دولي موحد تتحدد ) 1(الذي تضمنته إتفاقية بازل Ratio Cook  كيعتبر معيار كو

جبه على البنوك أن تلتزم بأن تصل نسبة رأس مالها إلى على أساسه ملاءة البنوك، و يتعين بمو

، مما يعني 1992كحد أدنى مع نهاية  * %8 مجموع أصولها مرجحة بأوزان المخاطرة الإئتمانية إلى

أن البنوك التي تمتلك أصول ذات مخاطرة إئتمانية أعلى عليها تطبيق أوزان مخاطرة أعلى و متطلبات 

  1:ذلك في المعادلة أدناه رأس مال أكبر، و يمكن ترجمة

  :و ذلك في ظل الشروط التالية

  .رأس المال التكميلي   ≥  رأس المال الأساسي          

  ).Tier 2الشريحة الثانية ( Tier 1)الشريحة الأولى (         

  . %4  ≥ الأصول المرجحة بأوزان المخاطر)/الأساسي(رأس مال من الشريحة الأولى    

  2:على إدارة البنك إتباع أربع خطوات أساسية تتمثل فيو عليه، يكون 

 %0ما بين  راوح درجة المخاطر، و تتصول في مجموعات حسب درجة المخاطرتبويب الأ .1

  .للقروض و الأصول الثابتة %100للأصول النقدية، و 

هي الإلتزامات الناشئة عن إصدار  و( off-balance sheetتبويب البنود خارج الميزانية   .2

 .أيضا حسب المخاطر) التعامل بالمشتقات ابات الضمان و الإعتمادات المستندية وخط

السابق تحديدها في الخطوتين السابقتين عن  حة بأوزان المخاطرتحديد قيمة الأصول المرج .3

 .أوزان المخاطرة× قيمة الأصول  ضرب طريق

                                                           
  .%8حت كإحتياطي إضافي فأصب %0.5كافية و لكن لجنة بازل أضافت لها  %7.5كانت نسبة  Peter Cook وفق تصريح -*
  .96مرجع سبق ذكره، صعبد الحمبد عبد المطلب،  - 1
  .60، مرجع سبق ذكره، ص العالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك طارق عبد العال حماد، التطورات - 2

 

 )الشريحة الثانية+الشريحة الأولى(إجمالي رأس المال                                           
% 8 ≥=                                                          معدل كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر الإئتمان 

 لمخاطر  الأصول المرجحة بأوزان ا                                           
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لمرجحة بأوزان ة الأصول اتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال عن طرق ضرب قيم  .4

 .النسب المئوية للحد الأدنى لرأس المال×  المخاطر

 :1996تعديلات لجنة بازل لمعيار كفاية رأس المال بإدراج مخاطر السوق عام  -3-2

و لجنة بازل تعمل على تكثيف مجهوداتها  1988مند صدور إتفاقية بازل لكفاية رأس المال عام 

خاصة بعد توجه البنوك نحو توسيع أنشطتها السوقية و تكثيف  لإدراج تعديلات جديدة على إتفاقيتها

و تكوينها لمحافظ مالية بغرض المتاجرة، و نظرا لما قد ) المشتقات المالية(تعاملاتها بالأدوات المالية 

إلى  1996ينجز عن ذلك من مخاطر يمكن أن تعرض البنك لخسائر هامة توصلت اللجنة في عام 

وق في حساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال في البنك، حيث إعتبرت اللجنة إقرار إدراج مخاطر الس

  .و سنبرز فيما يلي هذه التعديلات. ذلك كخطوة ضرورية للأمام نحو تقوية النظام المصرفي العالمي

  :تغطية مخاطر السوق و إدراجها في قياس كفاية رأس المال -3-2-1

ها المعدلة الخاصة بكفاية رأس المال في صورتها ، أصدرت لجنة بازل إتفاقيت1996في جانفي 

، و تقضي بأن يتم توسيع متطلبات رأس 1998النهائية على أن تلتزم بها البنوك إبتداء من جانفي 

المال القائم على المخاطرة ليتجاوز المخاطرة الإئتمانية و يشمل المخاطرة السوقية، بمعنى آخر تحديد 

لخسائر المتعلقة بالميزانية أو خارجها الناشئة عن تحركات أسعار رأس مال إضافي لتغطية مخاطر ا

و مخاطر أسعار الصرف  *السوق كالمخاطر المتعلقة بأدوات الدين و حقوق الملكية في دفتر المتاجرة

  .1و السلع في كل أنشطة البنك

بغرض تحديد تلك المتطلبات وضعت لجنة بازل طريقتين لقياس مخاطر السوق سمحت فيها 

لبنوك بأن تختار بين الطريقة القائمة على الصيغة التنظيمية التي وضعتها اللجنة، أو طريقة النماذج ل

  :الداخلية الخاصة بكل بنك، و يمكن توضيح ذلك أكثر فيما يلي

    : Standard Methodالطريقة المعيارية  -3-2-1-1

طرف البنوك التي لا تمتلك  تعكس هذه الطريقة معيارا موحدا لقياس مخاطر السوق، تستعمل من

مخاطر أسعار (نماذج داخلية، و يتم بموجبها تحديد رأس المال المطلوب لكل نوع من مخاطر السوق 

بإتباع طريقة موحدة لكل نوع منها، ثم تجميع ...) الفائدة، أسعار الصرف، أسعار الأوراق المالية

  .2لإجماليةمتطلبات رأس المال إلى بعضها البعض لتحديد المتطلبات ا

                                                           
  الأسعار في السوقو الإستفادة من تحركات  يضم دفتر المتاجرة الأدوات المالية التي يحتفظ بها البنك بغرض بيعها في الآجال القصيرة-*
المجلد الخامس عشر، العدد  مخاطر السوق، مجلة الدراسات المالية و المصرفية،:و التشريعات المصرفية) 2(خليل الشماع، مقررات بازل  - 1

  .4، ص2007، الأردن، سبتمبر عربية للعلوم المالية و المصرفيةالأكاديمية ال الثالث،
تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب و البنك : المخاطر طارق االله خان و حبيب أحمد، إدارة - 2

  .116، ص2003ية، جدة، الإسلامي للتنم
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دوات تستعمل الطريقة المعيارية مدخل قالب البناء عند قياس مخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بأ

تغيرات  الذي تتحمله المحفظة ككل عند تحدث، و تميز بين الخطر العام )أسهم ممتازة سندات،(الدين 

متعلق بكل سند دين في ال) المحدد(، و الخطر الخاص )مخاطر منتظمة(غير مواتية في أسعار السوق 

   محفظة البنك و الناشئ عن تغيرات معاكسة في سعر السند منفردا بسبب عوامل ترجع إلى مصدره، 

        1:خمسة أصنافحسب ) أي الخاص(و يتم ترجيح هذا الخطر 

  .للإقتراضات الحكومية 0% -

  . أشهر 6للإقتراضات ذات تاريخ إستحقاق أقل من    0.25% -

  .شهر 12و  6لإقتراضات ذات تاريخ إستحقاق بين ل  1.00% -

  .شهر 24للإقتراضات ذات تاريخ إستحقاق أكثر من  1.60% -

  .للإقتراضات الأخرى  8% -

أما الخطر العام فيتم قياسه من خلال تحديد خطر الخسائر الناتجة عن تغير في سعر الفائدة في       

عتمد على تاريخ الإستحقاق و فيها يتم إعداد جدول يصنف الأولى ت: السوق، و يتم الإستعانة بطريقتين

     *الوضعيات القصيرة و الطويلة لسندات الديون فيما لا يقل عن ثلاثة عشر شريحة تاريخ إستحقاق

و لكل شريحة معامل ترجيح، ثم تتم عملية المقاصة للحصول على وضعية واحدة إما قصيرة أو 

المحصل عليها يؤخذ في الحساب الوضعية الأصغر لتضرب في طويلة، و من بين مجموع الوضعيات 

الطريقة الثانية المعتمدة في حساب الخطر العام للسوق تقوم على أساس قياس حساسية الأسعار . 10%

حسب تاريخ الإستحقاق و يتم الإعتماد على  % 0,6و  %1لكل وضعية حيث تتغير المعدلات بين 

و طويلة  للحصول على وضعيات قصيرة **ريخ إستحقاقخمسة عشر شريحة تا يضمجدول تصنف 

  .، ثم تتم عملية المقاصة للحصول على حجم الخطر العام%5لكل شريحة تضرب كل منها في 

و يتم إحتساب مخاطر أسعار الفائدة من خلال جمع المخاطر المحددة و المتعلقة بمصدر الأداة                   

مخاطر محددة  بالنسبة لحقوق الملكية يعتمد أسلوب القياس علىو  .لسوقو المخاطر العامة المتعلقة با

في حالة  %4من قيمة التعرض للخطر مع إمكانية تخفيضها إلى  %8خاصة بالورقة المالية تمثل نسبة 

 و بخصوص مخاطر أسعار الصرف فيمثل. 8%و مخاطر السوق العامة و تمثل نسبة  ،ع المحفظةتنوي

أما . العملات سواء فائض أو عجز من أكبر القيمتين من صافي مراكز %8لها المتطلب الرأسمالي 

أسعار السلع فيتم حساب المتطلب الرأسمالي بضرب الصافي ما بين البيع و الشراء في  عن مخاطر

  .  %15 نسبة
                                                           

1- Basel Committee on Banking Supervision, Amendment to the capital accord to Incorporate Market, January 
1996, p10. 

  ).1- 1(رقم  لحقأنظر الم -*
  ).2-1(أنظر الملحق رقم  -**
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  :Method Internalطريقة النماذج الداخلية  -3-2-1-2

ياس مخاطر السوق يرتكز على طريقة القيمة ، إعتمدت لجنة بازل منهجا داخليا لق1996في 

  JP من قبل البنك الأمريكي 1994التي إستخدمت لأول مرة عام  VAR المعرضة للمخاطرة

Morgan الذي طورها في نموذجه المعروف بإسمRisk Metrics  ، كما سمحت للبنوك بإستخدام    

عرضة للمخاطرة لتحديد متطلبات رأس و تطوير نماذج داخلية إحصائية تقوم على منهجية القيمة الم

  . المال لمواجهة مخاطر السوق بدلا من المنهج الموحد المقترح من طرف اللجنة

بأنها أقصى قيمة  )Value at Risk Method )VARو تعرف القيمة المعرضة للمخاطرة       

إحتمال  تمثل( a معينة للخسائر المحتملة و الناشئة عن التغير اليومي لتحركات السوق و ذلك عند ثقة

التغير في قيمة  هاالتي يقاس خلال المدة( t خلال فترة محددة و) المحسوبة VARعدم تجاوز الخسائر 

 VARفإن قيمة  Aمكونة من أصل مالي واحد ما بنك  ، بمعنى آخر إذا كانت محفظة1)المحفظة

ي قيمة الأصل خلال الفترة تمثل الخسارة ف aو إحتمال قدره  tللأصل المعني من أجل مدة زمنية 

]0,t[ التي لن تزيد عن قيمة VAR  1(بإحتمال قدره-a(، يمكن ترجمة ذلك رياضيا على الشكل  و

   2:التالي

 1- a= Pt ≥ var]  [pt  

  :أو بطريقة أخرى
                                        a  = Pt ≤ var]  [pt   

مليون دج على  50لمحفظة مستثمر ما تقدر بـ  VARإذا كانت القيمة المعرضة للمخاطرة ف

مليون دج على مدى   50، هذا معناه أن المستثمر لن يخسر أكثر من %95مدى شهر و بإحتمال قدره 

  .3مليون دج 50فقط بأن تتجاوز الخسارة  %5هناك إحتمال  أي. من الحالات %95شهر و ذلك في 

   4:حسب المعادلة المدرجة أدناه tق زمني في أف VARو يتم حساب القيمة المعرضة لمخاطرة 

 

                            

بمستوى المخاطر التي تهدف إدارة البنك تغطيتها، و يتأثر بدرجة  kحيث يرتبط المضاعف 

 :kمختلف القيم التي يمكن أن يأخذها المضاعف  فيما يلي جدول يبين و ميول مسيري البنك للمخاطرة،

   
 

                                                           
1- Christian Descamps and Jaques Soichot ,op cit, p208. 

 .88مرجع سبق ذكره، ص هشام بحري،2- 
3- Sylvie de Coussergues, op cit, p189.  

  .92ص مرجع سبق ذكره، هشام بحري، - 4

VAR=المضاعف× المعياري الإنحراف×الأرصدةk ×  t 
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 من التوزيع الطبيعي k تحديد قيم المضاعف): 6-1(ول رقم الجد     

       Source :Joël Bessis, op cit, p307.      

ك خلال            لقصوى التي يتحملها البنبتحديد الخسائر اVAR و قد أوصت لجنة بازل عند حساب 

فإذا كانت قيمة أصل ، 1)%1إحتمال (  %99و عند مستوى ثقة ) مستقبلا(أيام  10 فترة محددة بـ

  :تساوي VARفإن قيمة  %10دج مع إنحراف معياري  200

       VAR=  10  ×200 %  × 2.33 = 46.4 DA 

دج على مدى عشرة أيام     46.4بنك أكثر من من الحالات لن يخسر ال %99هذا يعني أنه في 

 .دج 2000و ذلك على أصل بقيمة 

كما أقرت اللجنة بضرورة إجراء بعض الإختبارات للتأكد من صحة النموذج المستخدم لقياس       

   2:مخاطر السوق

و التأكد من فعالية النموذج الداخلي المستخدم من   Bak-testingالقيام بالإختبار المقارن .1

 VAR.خلال مقارنة الخسائر الفعلية مع الخسائر المقدرة وفق 

عن طريق إعادة الحساب بإفتراض حدوث  Stress-testing) تحمل(القيام بإختبارات ضغط  .2

أن تعكسها، لذلك يقوم البنك  VARتقلبات شديدة ناشئة عن حوادث إستثنائية لا تستطيع قيمة 

 .قبإجراء سيناريوهات للظروف غير عادية السو

أخيرا، يشترط على البنك لإتباع طريقة النماذج الداخلية الحصول على موافقة هيئات الرقابة           

خاطر كفاءة نظام قياس المك :تحرص على التأكد من مدى تحقيقه لبعض العناصرالمحلية التي بدورها 

 .ام هذا النوع من النماذجمن إستخد ارد بشرية ذات كفاءة عالية تمكنهحيازة البنك على مو . المستخدم

  :1996تعريف رأس المال وفقا لتعديلات  -3-2-2 

إدراج طبقة ثالثة لرأس المال تتمثل في الدين المساند  1996تضمنت تعديلات لجنة بازل لعام 

 لقب متأخر الرتبة قصير الأجل لمقابلة المخاطر السوقية، و ذلك إضافة للشريحتين المعلن عنهما من

بحيث يخضع رأس المال ). رأس المال الأساسي و رأس المال المساند( 1988لعام تفاقيتها اللجنة في إ

   3:من الطبقة الثالثة إلى الشروط التالية

                                                           
1- Christian Descamps and Jaques Soichot ,op cit, p210. 
2- ibid, p p210-211. 
3- Jean-Philippe Peters et Bruno Colmant et Vincent Delafosse et Bruno Rauïs, op cit, p14. 

  0.01  0.15  0.5  1.00  2.50  5.00  10.00  15.9 %  بـ الإحتمال

  K 1.00  1.28  1.65  1.96  2.33  2.65  3.00  3.80المضاعف 
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 .أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط .1

 %.250حتى نفس الحد و هو يجوز إستبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة  .2

قبل ) الدين المساند(قاق أصلية لا تقل عن عامين، و أن لا يتم إرجاعه أن تكون له فترة إستح .3

 .إنتهاء فترة الإستحقاق إلا بعد الحصول على موافقة من طرف السلطات الرقابية

 .لدعم مخاطر السوق وجهمن رأس المال من الطبقة الأولى الم %250أن يكون في حدود  .4

دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز  .5

 .عني أن رأس مال البنك الإجمالي سوف يقل عن الحد الأدنى من متطلباته الرأسماليةيالدفع 

  :1996تحديد معيار كفاية رأس المال وفقا لتعديلات  -3-2-3

ل بعد تكوين ثلاثة شرائح لرأس المال، أصبح من الضروري عند حساب نسبة كفاية رأس الما

بضرب مقياس للبنك التجاري أن تبرز وجود صلة رقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر السوق، 

. الائتمان الأوزان المرجحة بأوزان مخاطر ثم إضافة الناتج إلى مجموع %12.5السوقية في  المخاطر

الذي تم (ة الأولى و الثانية و بالتالي سوف يكون بسط الكسر هو مجموع رأس المال البنك من الشريح

مال من الشريحة ، بالإضافة إلى عناصر رأس ال)1988في عام ) 1(ته اللجنة في إتفاقية بازل فرض

      1:و عليه تكون القاعدة المستخدمة كالتالي. الموجهة للتصدي لمخاطر السوق الثالثة

  تعديلات منهجية و تنظيمية متصلة بمتطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق -3-2-4

 اأنه يتعين على البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية أن يكون لديها نظامبلجنة بازل  رىت

بإستخدام منهج واحد  قياس المخاطر أن يتمقية، و يعبر عن كل مخاطرها السو اطرلقياس المخ متكاملا

نة، و ذلك فيما جأي الإختيار بين إستخدام النماذج الداخلية أو النموذج المعياري الموحد الصادر عن الل

أما البنوك التي تحرز تقدما نحو إيجاد نماذج شاملة، فإن اللجنة تسمح لها . معينة يتعلق بفئة مخاطر

 قياس الموحدة لكل فئة عامل مخاطرعلى أساس إنتقالي إستخدام خليط من النماذج الداخلية و طريقة ال

الخ ، و في كل الأحوال يخضع إستخدام ...مثل أسعار الفائدة و أسعار حقوق الملكية و أسعار الصرف

أو أكثر، لن  يق نماذج داخلية لفئة عامل مخاطرو في حالة قيام البنك بتطب. النماذج للموافقة الإشرافية

 اطرو تبقى كل عناصر مخ. يسمح له بالعودة مرة أخرى للمنهج الموحد إلا في ظروف إستثنائية فقط

  .اخلي خاضعة لإطار القياس الموحددالسوق غير المغطاة بواسطة النموذج ال

                                                           
  .103عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص الحميدعبد  1-

 )الشريحة الثالثة+الشريحة الثانية +الشريحة الأولى(إجمالي رأس المال               
 % 8 ≥=                                                                                معدل كفاية رأس المال 
  %12.5× مقياس المخاطرة السوقية +الأصول المرجحة بأوزان المخاطر                
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  دعم الإستقرار المالي و المصرفيلت المالية الدولية الهيئادور : ثالمبحث الثال

  )1(تعديل إتفاقية بازل  و الحاجة إلى

صندوق  لدولي، والبنك ا بنك التسويات الدولية،(الدولية  لم تقف المؤسسات و الهيئات المالية

المصرفية التي شهدتها فترة  عشر الكبرى مكتوفة الأيدي حيال الأزماتو الدول ال) البنك الدولي

و التي إعتبرت بمثابة ناقوس خطر أظهر  ،)1997 جنوب شرق آسيا في عامكأزمة (التسعينات 

  القطاعات المالية بل عملت على تكثيف جهودها لتقوية  ،ككلالإقتصاد العالمي  على بوضوح اسلبياته

  .ع في تلك الأزمات و تخفيف آثارها السلبية في حالة حدوثهاوتجنيبها الوققصد  الدوليةالمصرفية و 

ما جاءت تركيز على ال، مع هذه المؤسسات لقبأهم المجهودات المبذولة من  ن هنايبسن ،و عليه      

  .آخر تجاهااأخذ هذه اللجنة أم أنه  لأمر قد توقف عند هذا الحد من قبلو تبيان إن كان ا ،به لجنة بازل

  :دعم الإستقرار المالي و المصرفي العالميالدولية لالمالية  مؤسساتدور ال -1

  :هي أربعة محاور أساسية في المالية الدولية مؤسساتال دور برزي

  قضايا تحرير حركة رأس المال؛ -

  الشفافية و الإفصاح؛  -

  إشراك القطاع الخاص في منع حدوث الأزمات المالية؛ -

  .المالي و المصرفي الدوليالنظام  تقوية -

  :قضايا تحرير حركة رأس المال -1-1

الدولة تدريجيا أم دفعة واحدة  أثارت حركة تحرير رأس المال و المتعلقة بفتح الأسواق المالية      

، حيث يرى البعض أهمية التدرج في فتح السوق المالية أمام )اميةالدول الن في خاصة( كثير من الجدل

لأجانب، بينما يرى البعض الأخر أهمية فتح السوق المالية دفعة واحدة حتى لا تستطيع المستثمرين ا

القوى المناوئة لتحرير حركة رأس المال ممارسة ضغوط لتقييد التحرير، و قد أشارت التجارب أن 

تحرير حركة رأس المال في ظل قطاع مالي و مصرفي ضعيف يؤدي في الغالب إلى حدوث أزمات 

   رفية، لذالك فإن الرأي عند الكثيرين هو تحرير رأس المال عندما يكون القطاع المالي مالية و مص

و المصرفي قويا، حيث إنه من المعروف في الفكر الإقتصادي أن وجود قطاع مالي و مصرفي قوي 

و مستقر شرط لابد منه لوجود إقتصاد كلي مستقر لدي يجب تقوية و دعم القطاع المالي و المصرفي 

  .  1ل تحرير تحركات رؤوس الأموالقب

                                                           
  .29، ص2004، بيروت، يةتحاد المصارف العربإ ،)الأبعاد –الأهمية  - المضمون( )2( بازل يةدليلك إلى إتفاق ،نبيل حشاد - 1
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  :الشفافية و الإفصاح -1-2

توافر المعلومات الضرورية و في را هاما في إنضباط السوق، فتلعب الشفافية و الإفصاح دو

، لذلك ذ القرارات الإستثمارية السليمةالوقت المناسب يساعد المتعاملون في الأسواق المالية على إتخا

الأسواق المالية بصفة عامة و البنوك  فيالدولية إهتماما كبيرا بهذه المسألة أولت المؤسسات المالية 

  .  بصفة خاصة

  :      إشراك القطاع الخاص في منع حدوث الأزمات -1-3

لا يتم هناك الكثير من حكومات الدول النامية تتحمل تكاليف الأزمات المصرفية عند حدوثها، و       

التكاليف من خلال ما يمكن أن يطلق عليه بأنظمة التأمين الضمني  في تحمل تلك إشراك المودعين

        على الودائع، أي حماية المودعين بشكل ضمني دون وجود نظام صريح للتأمين على الودائع، 

و بالتالي فإنه عند حدوث أزمات مصرفية تقوم الدولة بتعويض المودعين على كامل ودائعهم، مما 

العامة للدول و دافعي الضرائب تبعات إخفاق البنوك، و هذا النظام يجعل  يعني تحمل الموازنات

المودعين غير مهتمين بإختيار البنك الجيد و القوي نظرا لأنهم لن يتحملوا أية تكاليف في حالة حدوث 

الذي لا يغطي كامل الودائع و لكن (أزمات مصرفية، أما إذا كان هناك نظام تأمين صريح على الودائع 

فسيتحمل المودعون جزءا من تكاليف الأزمات ) اك حد أعلى لمبلغ التعويض في حالة إفلاس البنكهن

المصرفية، و سوف يدفعهم ذلك إلى إختيار البنوك الجيدة و القوية مما يساعد في زيادة كفاءة و فعالية 

  .1القطاع المصرفي ككل

  :تقوية و دعم القطاع المصرفي -1-4 

  : في هذا المجال نذكرمن أهم ما تم إتخاذه 

  :تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي -1-4-1

 Financial Sector Assessement Program (FSAP)تم إنشاء برنامج تقييم القطاع المالي

   ، و هو يهتم بتحديد و تقييم نقاط القوة1999من طرف صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في عام 

لي و المصرفي، و تحديد المستوى الذي بلغته القواعد الإحترازية المطبقة و الضعف في القطاع الما

مثل معايير لجنة بازل (مقارنة بالمعايير الدولية، و بالتالي تبيان مدى إلتزام الدول بالمعايير الدولية 

، بالإضافة إلى إعطاء نظرة شاملة )الخاصة بكفاية رأس المال و مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة

للسلطات التنظيمية حول البنوك التي تحتاج إلى إهتمام و عناية من أجل رفع كفاءتها و زيادة قدرتها 

  .على المساهمة في النشاط الإقتصادي، يظهر ذلك كله من خلال التقارير التي يصدرها البرنامج

                                                           
  .30- 29، ص صسبق ذكره مرجع ،)الأبعاد –الأهمية  - المضمون( )2( بازل يةدليلك إلى إتفاق ،نبيل حشاد -1
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كمعدلات (لي مؤشرات الإقتصاد الك: يعتمد هذا البرنامج في تقييمه على نوعين من المؤشرات      

، و مؤشرات القطاع المالي و المصرفي التي ...)نمو الناتج المحلي الإجمالي، هيكل الديون الخارجية

  .لتقييم أداء البنوك و تحديد نقاط القوة و الضعف فيها Camelsتستخدم نظام 

دة رأس المال، جو: هو نظام يسمح بتقييم ستة عناصر هامة في البنك هي Camelsو نظام       

الأصول، الإدارة، الأرباح المحققة، السيولة، و الحساسية لمخاطر السوق، من خلال الأخذ بعين 

الإعتبار حجم البنك و درجة تعقد نشاطاته و المخاطر الإجمالية التي يتعرض لها، و بحيث يتم إعطاء 

         مخاطرإدارة جيدة لل لأفضل أداء و) 1(العناصر المذكورة يندرج من  تصنيف لكل عنصر من

لأسوء أداء يعكس الإدارة الغير ) 5(و بالتالي الحاجة لإهتمام أقل من طرف السلطات الرقابية إلى 

كفؤة للمخاطر و بالتالي الحاجة إلى إهتمام أكبر من طرف السلطات الرقابية، ثم يتم إعداد تصنيف 

لأسوء أداء، و لا يعني هذا بأن ) 5(لأفضل أداء إلى ) 1(يعكس الأداء الكلي للبنك و يندرج أيضا من 

التصنيف الكلي هو الوسط الحسابي لمجموع التصنيفات للعناصر الستة إذ يمكن أن يتضمن أي عنصر 

  . 1يمكن أن يكون له تأثير كبير على سلامة البنك

  :منتدى الإستقرار المالي -1-4-2

راف على النظام المالي الدولي بالنظر إلى الحاجة إلى جهة دولية تكون لها سلطة الرقابة و الإش

منظمة مالية عالمية  ككل و تحديد الفجوات التشريعية و التنظيمية في هذا النظام، جاءت فكرة إنشاء

الاستقرار   منتدى "تحت مسمى 1999عام  و ذلك في أفريل G7دول مجموعة السبعة  جديدة من قبل

و المالية من ممثلي السلطات الرقابية دد يجمع ع ،Financial Stability Forum (FSF( "المالي

للدول الصناعية و كبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية كبنك التسويات الدولية و صندوق النقد 

الدولي و البنك العالمي، و الهيئات التنظيمية الأخرى المشرفة على وضع المعايير الدولية كلجنة بازل 

  .راق الماليةالمنظمة الدولية لهيئات الأو و

و وجهات  على تبادل المعلومات فيهايعقد منتدى الاستقرار المالي إجتماعات منتظمة يعمل 

 و الهيئات المعنية بوضع المعاييرالنظر و تنسيق العمل بين الوكالات الإشرافية الوطنية و المنظمات 

التنظيمية في قطاعات معينة،  بالإضافة إلى تحديد المجالات التي تستدعي تغييرات في القواعد الدولية،

و ذلك بهدف التقليل من المخاطر و تعزيز و دعم الإستقرار المالي على المستوى العالمي، من بين 

جهوده نذكر إنشائه لثلاث مجموعات عمل لبحث آثار المؤسسات ذات المديونية العالية و تدفقات رأس 

  .يالمال و المراكز المالية الخارجية على النظام المال

                                                                                                            
                                                           

  .19، ص2006، يصندوق النقد العربي، أبوظب ،المخاطر إدارة و البنوك على الرقابة في معاصرة و أساسية أطرإبراهيم الكراسنة،  - 1
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  :جهود لجنة بازل في إرساء المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة -1-4-3

ة بأنها مجموعة عمليات يقصد منها التأكد من أن التنفيذ تم وفق القواعد      تعرف الرقابة المصرفي

، تعتبر كعنصر أساسي للتأكيد )البنك المركزي(و الأنظمة و التعليمات الصادرة عن الجهة المسؤولة 

على سلامة المراكز المالية للبنوك و عدم تعرضها لمخاطر قد تقودها إلى الإفلاس، و تهدف إلى 

أموال المودعين و بث الثقة في الجهاز المصرفي و العمل على إيجاد جهاز قوي يساعد على  حماية

  .إمداد مختلف القطاعات بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطاتها و تقديم خدمات مصرفية متنوعة

ث و نظرا لكون مسألة ضعف أنظمة الرقابة و عدم كفايتها و فعاليتنا كأحد الأسباب الأساسية لحدو    

البحث في المتطلبات الأساسية اللازمة ب الي في مجموعه، قامت لجنة بازلأزمات تؤثر على النظام الم

و التي  1997عام كانت في الأولى : ، و في هذا الإطار أصدرت وثيقتينفعالةلضمان رقابة مصرفية 

 Core Principles for Effective» "المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة"جاءت تحت عنوان 

Banking Supervision» ، منهجية " تحت عنوان 1999الوثيقة الثانية المكملة لها فصدرت عام أما

    «Core Principles Methodology» .  " تطبيق المبادئ الأساسية

ة و تعد وثيقة المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة مثالا للتعاون الوثيق فيما بين شبك      

و قد تمت عملية صياغتها في إطار مجموعة عمل ضمت ممثلي اللجنة . الرقابة على البنوك التجارية

الشيلي، الصين، هونكونغ، المكسيك، (و خمسة بلدان من مجموعة الدول العشر و سبعة من خارجها 

بشكل  ، فضلا عن تسعة بلدان أخرى إشتركت في تلك العملية)جمهورية التشيك، روسيا و تايلاندا

، و قد جرى )ةسنغافور، ماليزيا، بولونيا، المجر و اونسيأندالأرجنتين، البرازيل، كوريا، الهند، (وثيق 

،        1997تعميم مشروع المبادئ في العالم أجمع و تم تنظيم عملية تشاور رسمية في منتصف عام 

 1 .متلف دول العالمخو بذلك تعتبر تلك الوثيقة كوثيقة توافق آراء الهيئات الرقابية في 

، في بلد معين الفعالة المصرفيةحسب لجنة بازل أنه في حال تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة و 

  2:، مما يؤدي إلىيساعد في تحقيق الاستقرار الماليفإن ذلك سوف 

 .نشر مفاهيم موحدة للرقابة المصرفية و بالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين الدول .1

 .لمجال أمام السلطة الرقابية لإمكانية وضع إستراتيجية لتحسين أدائهافتح ا .2

                                                           
ية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم الإقتصادية، زوبير عياش، فعال - 1

  .115، ص2007-2006المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
رفية الفعالة، ورقة مقدمة خلال مؤتمر النظام الرقابي المصرفي في سورية و متطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المص أحمد الرضى، -2

  :إنطلاقا من الوقع الإلكتروني التالي.3-2، ص ص2005جويلية  3و   2مستجدات العمل المصرفي في سورية، دمشق، يومي 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/210135.doc (12/1/2008). 
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فتح المجال للبنوك للتعاون مع البنوك في الدول الأخرى من حيث إعتمادها لنفس المفاهيم           .3

 .و الإجراءات المتبعة في هذه الدول

 حماسهما اللذان أظهرا لاقت هذه المبادئ تأييدا كبيرا من طرف صندوق النقد و البنك الدوليين

ياغتها و تطويرها، كما ساهما في تقديم الملاحظات و التعليقات عليها أثناء عملية ص ، حيثلتطويريها

ها كأساس لتوفير المعونة الفنية خلال البعثات انا و أصبحت تستخدممضمن برامجه هاا بإدماجأنهما قام

  .1التي تقوم بها و أثناء عملها الإشرافي

  :ها لممارسة رقابة مصرفية فعالةرالمتطلبات الأساسية الواجب توف -1-4-3-1

  :الرقابة المصرفية جزءا من نظام متكامل يتكون من العناصر الخمسة التالية إعتبرت لجنة بازل

  .سياسة إقتصاد كلي مستقرة و سليمة -

 : بنية أساسية متطورة تشمل -

  .برام العقود و ضمان حقوق الملكيةقوانين لتنظيم أعمال المؤسسات و قواعد متينة لإ .1

 .قوانين و مبادئ محاسبية معترف بها دوليا .2

 .نظام مستقل لمراجعة ميزانيات المؤسسات ذات الحجم الكبير .3

 .رقابة مصرفية فعالة .4

 . لتنظيم أعمال المؤسسات المالية بخلاف البنوك، و رقابة كافية على الأسواق المالية قواعد  .5

 ).للتحكم في مخاطر الطرف المقابل(عاملات المالية نظام فعال لتسوية الم  .6

الإنضباط الفعال للسوق الذي يعتمد على تدفق المعلومات من المقترضين إلى المستثمرين و الدائنين،  -

  . وعدم التدخل الحكومي في صناعة قرارات هذه الأطراف و بصفة خاصة منح الإئتمان

راءات التصحيحية لإعادة هيكلة البنوك المتعثرة أو تصفية صلاحية للسلطات الرقابية في إتخاذ الإج -

  .هذه البنوك في الحالات الحرجة

  .نظام المصرفي عند تعرضه لأزمات نظاميةحماية للآلية لتوفير مستوى ملائم من التدخل الحكومي  -

  :عرض المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة -1-4-3-2

ئيسيا لضمان رقابة مصرفية فعالة تندرج في سبعة مجموعات مبدءا ر 25أصدرت لجنة بازل 

 2:ما يلي

 
                                                           

  .116، مرجع سبق ذكره، صزوبير عياش - 1
2- Basel Committee on Banking supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision, September 
1997, p p12-42. 
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  :الأهداف، الإستقلالية، الصلاحية، الشفافية و التعاون/ المبدأ الأول -

الخصائص التي يجب أن توفر في هيئة رقابية حتى تستطيع القيام بمهامها وفقا  يعرض هذا المبدأ      

  :الذي يؤدي إلى وجود نظام رقابي فعال، و هذه الخصائص هي لأرقى المعايير الدولية و بالشكل 

  .وجود أهداف و مسؤوليات واضحة للهيئة المكلفة بالرقابة على البنوك - 1

أن يكون لديها (تمتع الهيئة الرقابية بالإستقلالية لممارسة أعمالها و توفرها على الموارد الكافية  - 2

  . و سلطة إتخاذ القرار) لوماتالوسائل و الصلاحيات اللازمة لجمع المع

  :ضرورة وجود إطار رقابي ملائم يشمل ما يلي - 3

  .أحكام إنشاء المؤسسات المصرفية و رقابتها بشكل ملائم وفقا لمعايير محددة -أ

  .عند إتخاذهم لإجراءات الرقابة) ضد الدعاوي الرقابية(توفير الحماية القانونية للمراقبين  -ب

  .ما بين المراقبين و حماية طابعها السريات فيدل المعلوموجود ترتيبات لتبا -ج

  :الترخيص و الهيكلة/ 5إلى  2المبدأ من  -

  :تشمل هذه المبادئ العناصر التالية

يجب تحديد بوضوح الأنشطة المسموح بها للمؤسسات المرخص لها بالعمل داخل النظام البنكي         - 2

  . على المؤسسة إلا إذا كانت تمارس النشاط البنكي" بنك"و الخاضعة للرقابة مع عدم إطلاق كلمة 

يجب أن تكون للسلطة التي تمنح الترخيص الحق في وضع المعايير و رفض طلبات التأسيس  - 3

  :ينبغي أن تحتوي إجراءات الترخيص على ما يلي ترقى إلى المعايير الموضوعة، و التي لا) للبنوك(

كانت  السابقة سواء) المساهمون(اب البنك لشأن تقييم خبرات أصحيراعى في هذا ا :هيكلة الملكية -أ

  .بنكية أم غير بنكية و أوضاعهم و مدى قدرتهم على تقديم الدعم المالي للبنك إذا تطلب الأمر

  : و يراعي في هذا الشأن ما يلي :تقديم خطة تشغيل البنك و الرقابة و الهيكل التنظيمي -ب

  .حديد مناطق جدب الموارد و توظيفهاأن تشمل إستراتيجية البنك ت 

        التأكد من توافر هيكل تنظيمي مناسب و سياسات و إجراءات سليمة لتدفق المعلومات  

 .الرقابة الداخلية و

أعضاء مجلس الإدارة العليا و  ةكفاءخبرات و يشمل ذلك الوقوف على  :تقييم كفاءة الإدارة العليا -ج

و كمجموعة، و يحق للسلطة الرقابية إلزام البنك بإخطارها  اعلى حد في البنك الإدارة و كل فرد

بالتغيرات الهامة في الإدارة بحيث يكون لهذه السلطة الحق في الإعتراض على التعيين إذا كان ذلك 

  . من شأنه تهديد مصالح البنك
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د المركز المالي يتعين على البنك تحدي: تقييم الوضع المالي المستقبلي للبنك شاملا رأس المال - د

المبدئي و تقديراته لوضعية البنك مستقبلا، كما ينبغي أن تتحقق السلطات الرقابية من مدى توافر رأس 

  .المال اللازم لتغطية المركز ما قبل التشغيل و إستيعاب الخسائر المحتملة ما قبل بداية مزاولة النشاط

  :فإنه يتعين أما عندما يكون المالك أو المؤسسة الأم بنكا أجنبيا

على السلطة الرقابية المضيفة عدم منح الترخيص للكيان الأجنبي إلا بعد التأكد من موافقة  

  .   السلطة الأم على منحه الترخيص لمزاولة العمل في الدولة المضيفة

رفية التي ينتمي إليها التأكد من ممارسة السلطة الأم الرقابة المجمعة على المجموعة المص 

  .جنبيالكيان الأ

التحقق من أن الأوضاع المتعلقة بالكيان الأجنبي أو بهيكل المجموعة التي ينتمي إليها لا تحول  

  . دون رقابة كلا السلطتين الأم و المضيفة

ينبغي الحصول على موافقة السلطة الرقابية على أي مقترحات بشأن تحويل ملكية جانب هام من  - 4

  .أسهم البنك إلى أطراف أخرى

لك الكبيرة أو أن يكون للسلطة الرقابية صلاحية وضع المعايير لمراجعة عمليات التم يجب - 5

قوم بها البنك، و التأكد من أن هيكل المؤسسة و المؤسسات التابعة لها لا يعرض الإستثمارات التي ي

 . عنها أو يحد من فعالية الرقابة االبنك لمخاطر هو في غن

  :ة للرقابة المصرفيةضوابط عام/ 15إلى  6المبدأ من  -

  :تشمل هذه المبادئ العناصر التالية

ينبغي على السلطات الرقابية وضع حد أدنى لمتطلبات كفاية رأس المال يعكس المخاطر التي  - 6

عين الإعتبار قدرته على تحمل الخسائر، أس المال مع الأخذ بيتعرض لها البنك، و تحديد مكونات ر

رأسمالية عن تلك التي البنوك الناشطة دوليا أن لا تقل هذه المتطلبات كما يجب على الأقل بالنسبة لل

  :وردت في إتفاقية بازل بشأن كفاية رأس المال، و ذلك مع مراعاة ما يلي

  .تشجيع البنوك على الحفاظ على معدل يفوق  الحد الأدنى المطلوب 

ل في أنشطة ذات يجوز رفع الحد الأدنى من لرأس المال المطلوب من البنوك التي تتعام 

 .بها درجة التركيز أو ما إلى ذلك من الإعتبارات تتزايد مخاطر مرتفعة نسبيا أو

في حالة عدم قدرة البنوك المنشأة حديثا أو صغيرة الحجم على تنويع توظيفاتها، فقد يتطلب  

 .الأمر الإحتفاظ بمعدل أعلى لمعيار كفاية رأس المال
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رقابي وجود تقييم مستقل لسياسات و إجراءات و ممارسات البنك من العناصر الأساسية لأي نظام  - 7

المتعلقة بمنح القروض و الإستثمارات مع تقيم الإجراءات التي يتبعها البنك لإدارة مخاطر محفظة  

  .القروض و الإستثمارات

ة يتعين على السلطة الرقابية التأكد من أن البنوك تتبع سياسات و إجراءات ملائمة بشأن جود - 8

  . الأصول و كفاية مخصصات خسائر القروض

 مات للإدارة تسمح لهذه الأخيرةبجب على السلطة الرقابية التأكد من أن لدى البنك أنظمة معلو - 9

تحديد التركزات في المخاطر الإئتمانية، كما يتعين عليها فرض حد أقصى للإئتمان الممنوح لعميل ب

  .واحد أو مجموعة من العملاء

ذوي (لسلطة الرقابية من أن الإئتمان الذي منح للأطراف ذات المصالح المتداخلة مع البنك تأكد ا -10

بالأسس ذاتها التي تم معاملة كافة العملاء بها بالإضافة إلى متابعة و مراقبة فعالة من طرفها ) الصلة

و التقليل على منح مثل هذه القروض و أن تتخذ إجراءات و خطوات مناسبة للسيطرة على المخاطر أ

هذا و يقصد بالأطراف المشار إليها مراقبوا حسابات البنك، كبار المساهمين، الإدارة العليا للبنك، . منها

  %). 50إلى  %20ملكية من (و الشقيقة ) من أسهم الشركة %50ملكية أكثر من (و الشركات التابعة 

للأطراف ذات المصالح الممنوح  الإئتمانمن او من ما يمكن للسلطات الرقابية القيام به للتأكد 

  :المتداخلة

وضع حد أقصى للإئتمان الذي يتم منحه للعميل من أطراف ذات المصالح المتداخلة عن  

  .الحد الأقصى الذي يسمح لباقي العملاء

 .وضع حدود قصوى لإجمالي الإئتمان الممنوح لهؤلاء الأطراف ذات المصالح المتداخلة 

 .ؤلاء الأطراف من رأس المال عند حساب معدل كفاية رأس المالإستبعاد الإئتمان المقدم له 

 . طلب حصول البنك على ضمانات مقابل الإئتمان الممنوح لهذه الأطراف 

 . موافقة مجلس إدارة البنك الحصول علىألا يتم منح الإئتمان لهذه الأطراف إلا بعد  

ات كافية من أجل تحديد و قياس      على المراقبون التأكد من أن لدى البنوك سياسات و إجراء -11

و مراقبة خطر الدولة و خطر التحويل و ذلك في عمليات الإقراض و الإستثمار على الصعيد الدولي، 

  .بالإضافة إلى توفرها على إحتياطات كافية ضد هذه المخاطر

أن تكون قادرة و  ،أن البنك يقوم بقياس و متابعة مخاطر السوقعلى السلطة الرقابية التأكد من  -12

  . على فرض حدود معينة و متطلبات من رأس المال لمواجهة مخاطر السوق
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تأكد السلطة الرقابية من أن لدى البنك إجراءات شاملة لإدارة المخاطر بما في ذلك إشراف  -13

    و ذلك بشأن تحديد جميع المخاطر و قياسهامجلس الإدارة و الإدارة العليا للبنك على هذه المخاطر، 

  .برأسمال كافي لتغطيتهاتها و السيطرة عليها و الإحتفاظ و متابع

البنوك ضوابط داخلية للرقابة تتناسب و طبيعة و حجم نشاطاتها على أن  تأكد من أن لدىال -14

ترتيبات واضحة لتفويض الصلاحيات و المسؤوليات، الفصل بين الوظائف التي ينتج عنها : تشمل

عمليات المحاسبة فيما يتعلق بالأصول و الخصوم و إجراء  دفع أموال البنك،إلتزامات على البنك و 

     الحفاظ على موجودات البنك و وجود نظام مستقل للمراجعة الداخلية التسويات بين هذه العمليات، 

و الخارجية للحسابات، و وحدة للإلتزام و الإمتثال للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين و التعليمات 

  .السارية

على المراقبين المصرفيين التأكد من أن البنوك المعنية تتبع سياسات و ممارسات و إجراءات  -15

)   مبدأ إعرف عميلك(ملائمة، بما في ذلك قواعد متشددة بشأن التأكد من المعلومات الخاصة بالعملاء 

إستخدام البنك لأغراض  و التي من شأنها رفع المستوى الخلقي و المهني في القطاع المالي و منع

  .سواء أكان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد) غسيل الموال(إجرامية 

  :أساليب الرقابة المصرفية المستمرة/ 20إلى  16المبدأ من  -

  :تشمل هذه المبادئ العناصر التالية

  :وفقا للجنة بازل ينبغي إجراء الرقابة المصرفية من خلال أسلوبين على النحو التالي -16

تتم هذه الرقابة من خلال البيانات الدورية سواء التي  :Off-site Supervisionمكتبية الالرقابة  -أ

تتعلق بالوضع المالي أو بالمتطلبات الرقابية و التي يتعين على كل بنك موافاة السلطات الرقابية بها، 

 ،Consolidated كبنأو على أساس مجموعة ال  بحيث يكون ذلك إما على أساس بيانات البنك فقط

   .على أن ترد البيانات الأخيرة من خلال بيانات البنك الأم للمجموعة

يقع على عاتقها التحقق من صحة البيانات  :On-site Examinassionsميدانية الالرقابة  -ب

لامة الدورية التي ترد إلى السلطة الرقابية و الوقوف على مدى كفاية نظم و إدارة المخاطر البنكية و س

نظم الرقابة الداخلية، كذلك الوقوف على مدى جودة الأصول فضلا عن التحقق من إستمرارية إلتزام 

البنوك بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، كما يتم تحديد مختلف نقاط الضعف التي يتم 

 . إكتشافها      و متابعة البنك لإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة

لطات الرقابية أن تحافظ على إتصالات منتظمة مع الإدارة العليا للبنك، و أن تكون على على الس -17

  .درجة واسعة من فهم عمليات و نشاطات هذه البنوك



 و التطـورات المصرفيـة الدوليـة )1( إتفاقيـة بـازل : ل الأولـالفص

66   

أن تتوفر لدى السلطة الرقابية الوسائل اللازمة لجمع و مراجعة و تحليل التقارير الدورية             يجب  -18

  .Consolidatedبنوك، و ذلك على أساس فردي و بشكل مجمع و الإحصائية الواردة من ال

من صحة المعلومات الرقابية  رقابية وسائل التأكد بشكل مستقليجب أن تتوفر لدى السلطات ال -19

التي ترد إليها من البنوك و ذلك عن طريق التفتيش الميداني أو عن طريق إستخدام مدققي حسابات 

   ين أن يتوفر في هؤلاء المراقبين المؤهلات العلمية و العملية الكافية، خارجيين، و في هذه الحالة يتع

  .    حق السلطة الرقابية في الإعتراض على تعيين أي منهمو ي

من العناصر الأساسية للرقابة المصرفية قدرة المراقبين على القيام بمراقبة المؤسسة البنكية على  -20

: على أساس اينبغي تطبيقه التيتحديد المتطلبات الرقابيةليها و في هذا الإطار يتوجب ع. موحدأساس 

و يقصد بالرقابة المجمعة على البنك الأم . فقط، البنك و المجموعة كل على حدىالبنك فقط، المجموعة 

و تظهر . بفروعه الداخلية و الخارجية و المؤسسات التابعة له التي تقوم بنشاط مماثل كوحدة واحدة

 :ما يليأهميتها نظرا ل

  .إنتشار البنك الواحد في العديد من الدول 

التشابك في الملكية بين البنك الأم و العديد من المؤسسات التابعة له، مما يعني أن مواجهة أي  

 .من وحدات المجموعة لمشاكل مالية قد ينعكس بدوره عن باقي وحداته

 :و من دواعي التركيز على الرقابة المجمعة ما يلي      

ي أثار لجوء وحدات المجموعة لإجراء معاملات فيما بينها تؤدي إلى إظهار المركز تلاف 

  .المالي لأية وحدة منها بصورة لا تتفق مع الواقع

خضوع كافة وحدات المجموعة لرقابة السلطة الأم بغض النظر عن مدى كفاية رقابة السلطة  

 .المضيفة لبعض وحدات المجموعة

 :نشر البيانات و المعلوماتقواعد خاصة ب/ 21المبدأ  -

وفقا لهذا المبدأ على السلطة الرقابية التأكد من أن كل بنك يحتفظ بسجلات ملائمة معدة وفق  -21

سياسات محاسبية و ممارسات مناسبة تمكنها من تكوين رأي حقيقي عن الوضع المالي للبنك و ربحية 

  .عكس وضعيته المالية الحقيقيةة بما يناته المالينشاطه، بالإضافة إلى التأكد من أن البنك يقوم بنشر بيا

  : صلاحيات المراقبين/ 22المبدأ  -

ينبغي أن يكون للسلطة الرقابية القدرة على إتخاذ إجراءات تصحيحية عندما لا تلتزم البنوك  -22

ر لة تعرض مصالح المودعين للخطو في حا. بالمتطلبات الرقابية كحد أدنى لمعيار كفاية رأس المال

إجراءات تصحيحية منها تقييد نشاط البنوك أو إلغاء  طة الرقابية هنا حق التدخل لإتخاذن للسليكو
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أرباح المساهمين أو تغيير أعضاء الإدارة، و في الحالات الحرجة يجوز للسلطة الرقابية إتخاذ قرار 

  .إلغائهاسحب الرخصة المصرفية أو التوصية إلى إدماج البنك مع بنك آخر أو 

  :العمل المصرفي عبر الحدود/ 25إلى  23المبدأ من  -

ينبغي على السلطة الرقابية ممارسة الرقابة الموحدة و الشاملة على المؤسسات المصرفية التي  -23

بحيث تتابع بشكل كاف تطبيق المعايير و القواعد الإحترازية على جميع جوانب العمل تنشط دوليا، 

  .التابعة لها يد الدولي و تحديدا في فروعها الأجنبية و المؤسساتالمصرفي لهذه المؤسسات على الصع

تقضي توصيات لجنة بازل بأهمية توفير قنوات إتصال و تبادل معلومات بين مختلف السلطات  -24

الرقابية، بحيث يتم التنسيق بين السلطة الرقابية الأم و السلطة الرقابية المضيفة بدءا من مرحلة منح 

  :راعاة ما يليالترخيص، مع م

في حالة ما تبين للسلطة الأم عدم كفاية رقابة السلطة المضيفة، فيمكن لها زيادة إجراءات  

الرقابة، و القيام مثلا بالتفتيش على الوحدات المسجلة لدى السلطة المضيفة أو طلب الحصول 

  .على بيانات إضافية عن هذه الوحدات من المركز الرئيسي للبنك الأم

لسلطة المضيفة من قيام السلطة الأم بممارسة الرقابة على أساس مجمع على كافة أن تتحقق ا 

وحدات المجموعة، و أن تزود السلطة الأم بالمعلومات المتوفرة لديها عن الوحدات المسجلة 

 .لدى السلطة المضيفة

ا بأن تقوم يتعين على السلطة الرقابية أن تطلب من البنوك الأجنبية العاملة ضمن نطاق إشرافه -25

بعملياتها المحلية وفق المعايير و القواعد ذاتها التي يطلب إلى البنوك المحلية التقيد بها، و أن يتوفر 

لهذه السلطة القدرة على تبادل المعلومات التي تحتاج إليها مع السلطة الرقابية في البلد الأم لتلك البنوك         

  .و ذلك لغرض تنفيذ الرقابة الموحدة

را، نذكر أن لجنة بازل أشارت كذلك في هذه الوثيقة الخاصة بالمبادئ الأساسية للرقابة أخي

المصرفية إلى أهمية وجود نظام للتأمين على الودائع بإعتباره يمثل أحد المتطلبات الأساسية لنظام 

 %90(الرقابة المصرفية، بحيث تقضي شروطه بأن يكون التعويض بنسبة من ودائع العميل لدى البنك 

  .  ، و ذلك بهدف مشاركة العميل في تحمل مسؤولية قراره بإختيار البنك الذي يودع فيه مدخراته)مثلا

  :منهجية تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة -1-4-3-3

ناقش  1998في إجتماع اللجنة الدولية للرقابة على البنوك في مدينة سيدني في أكتوبر عام 

بنوك في العالم مختلف القضايا و المسائل التي تتعلق بوضع المبادئ حيز التنفيذ، و طلبوا من مراقبوا ال

لجنة بازل أن تقدم لهم توجيهات مفصلة في هذا المجال، و بفضل مساعدة نشطة من صندوق النقد 



 و التطـورات المصرفيـة الدوليـة )1( إتفاقيـة بـازل : ل الأولـالفص

68   

التطبيق تم  الدولي و البنك العالمي اللذان يتمتعان بخبرة كبيرة في تقديم المشورة للبلدان حول كيفية

ثال لكل إحدى عشر معيارا أساسيا للإمت عرضت فيها حول منهجية تطبيق هذه المبادئإصدار ورقة 

أضيف إليها خمسة معايير ، و تمثل هاتان المجموعتان من  و العشرين و مبدأ من المبادئ الخمسة

و ليس بالغريب أن . للامتثال لكل مبدأ" أفضل الممارسات"و  "المعيار الأدنى"المعايير في كل من 

الموافقة على المنهجية أصعب بكثير من الموافقة على المبادئ ذاتها، فالمشاكل عادة تكمن في 

رسمية من قبل البنوك المركزية و سلطات الرقابة  بصفةهذه الوثيقة  قد تم الموافقة علىالتفاصيل، و 

  .1في العالم

افق عليه كل من صندوق النقد الدولي و البنك و قد تم إرفاق المنهجية بإستمارة التقرير الذي و

كما أن طلب البلد إجراء . العالمي في إطار عملهما المستمر في تقييم درجة الإلتزام بالمبادئ الأساسية

تقييم للمبادئ الأساسية يعني حصوله على مشورة مجانية من طرف فريق من الخبراء الإستشاريين 

و من المهم أن نذكر أن لجنة بازل لا تقوم بعمليات تقييم المبادئ . لذوي الكفاءة الرفيعة في هذا المجا

الأساسية، و لا يعود ذلك إلى الإفتقار إلى الموارد فقط و لكن أيضا لأن تقييم البلدان المنفردة تعتبر 

مهمة تعود بشكل طبيعي إلى كل من صندوق النقد و البنك الدوليين، بيد أن اللجنة ستظل هي المالكة 

أطرها و ممارساتها ك المبادئ و ستواصل وضع السياسات و المعايير و تشجيع البلدان على تعديل لتل

هذه المبادئ، و للإشارة فقط نجد أن العديد من البلدان أجرت تقييما لمدى إلتزامها بذلك،  لتنفيذالرقابية 

لنقد الدولي و البنك بواسطة أطراف خارجية كصندوق ا(تم إجراء تقييما خارجيا  2000حيث حتى عام 

ذلك على معرفة نقاط الضعف في  في جميع أنحاء العالم، و قد ساعدبلدا  28في أكثر من ) العالمي

نظم إدارة و مراقبة المخاطر المصرفية، و إتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة في حالة ظهور مشاكل 

  .  نظيمات و الإجراءات القائمةفهذه التقييمات تولي عناية متزايدة بمعرفة مدى تنفيذ الت. مصرفية

تبقى القضية الأساسية في عملية تنفيذ المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة هي خلق عملية 

إمتثال فعالة مصحوبة بحوافز ملائمة، و يعتبر ذلك أمرا صعبا بالنسبة للجنة بازل التي لا تملك أية 

و لهذا فإن وجود . وضاع البلدان المنفردة تعتبر محدودةسلطة لتنفيذ هذه المبادئ، كما أن معرفتها بأ

نوع من الضغط من خلال آلية المجموعات الإقليمية للرقابة و بفضل مجهودات أخرى متعددة مثل 

و محفل الاستقرار المالي سوف يدعم بشكل كبير عملية الإمتثال هذه خاصة و أن مجموعة العشرين 

. مي يركزان في عملها تركيزا هاما على وجود معايير أقوى للرقابة،صندوق النقد الدولي و البنك العال

و من المهم التذكير بأن مراقبة الإمتثال لن تكون بالأمر الهين حتى مع الإسترشاد بالمنهجية في توجيه 

  .2إجراءات التقييم التي وردت في المبادئ الأساسية

                                                           
  .119، مرجع سبق ذكره، صزوبير عياش -  1
  .120نفس المرجع، ص -  2
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ات المالية الدولية كان لها صدى كبير أخيرا، يمكن القول بأن المجهودات التي بدلتها المؤسس

على مستوى المجتمع الدولي نظرا لأهميتها البالغة في التقليل من حدة الأزمات و مساهمتها في الحفاظ 

على الإستقرار المالي العالمي، لكنها في نفس الوقت لم تكن كافية حيث إستدعى الأمر بدل مجهود 

بدت إتفاقيتها الخاصة بكفاية رأس المال قديمة و لا تواكب  أكبر، خاصة فيما يتعلق بلجنة بازل التي

التطورات المالية و المصرفية العالمية المستمرة و هو ما تطلب من اللجنة التفكير في تعديلها، فظهرت 

   .الحاجة إلى إعادة النظر في الإتفاقيتها الأولى

  ):1(الحاجة إلى إعادة النظر في إتفاقية بازل  -2

، و التي 1996و التعديلات التي طرأت عليها عام  1988لعام ) 1(ت إتفاقية بازل رغم إيجابيا

  : نذكر منها ما يلي

المساهمة في دعم الإستقرار المالي و المصرفي العالمي، و تخفيض التفاوت فيما بين قدرات البنوك   -

  . على المنافسة

مسألة زيادة رأس المال بزيادة إشراك مساهمي البنوك في صلب الوظيفة المصرفية، حيث أن   -

الأصول الخطرة مع تصاعد الإهتمام بسلامة المراكز المالية للبنوك ضاعف من مسئولية الجمعيات 

العمومية في إختبار مجالس إدارات البنوك، و إتخاذ القرارات المالية المناسبة حتى و لو إقتضى الأمر 

لمساهمين الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر وفق زيادة رأس مال البنك بمساهمات جديدة من أموال ا

تقدير الجهات الرقابية، و هو ما من شأنه الوصول إلى دور أكثر فاعلية للمساهمين بما يساند الجهات 

  .1الرقابية في عملها

تنظيم عملية الرقابة على كفاية رأس المال و جعلها أكثر واقعية و إرتباطا بالمخاطر التي تتعرض  -

  )مخاطر الإئتمان، مخاطر السوق في تعديلات لاحقة(البنك لها أصول 

توفير معيار يتميز بسهولة التطبيق نسبيا للحكم على ملاءة البنك، فضلا عن كون تطبيقه في أوائل  -

   .2التسعينات قد أوقف الهبوط في معدلات رأس مال البنوك في معظم دول الصناعية

إجراء تعديلات عليها، و فيما يلي الأسباب التي ولدت  قررت لجنة بازل مراجعة هذه الإتفاقية و

  :الحاجة إلى إتخاذها مثل هذا القرار

  

                                                           
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم عبد الرزاق حبار، المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات إستيفاء مقررات لجنة بازل، مذكرة  - 1

  .73، ص2006، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعليالإقتصادية، 
، ديسمبر صندوق النقد الدولي 4، العدد 37المجلد  التمويل و التنمية، ةمعيار مصرفي عالمي جديد، مجل ومايكل تيلور، نح& سيم كاراكاداج  - 2

  .50، ص2000
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  ):1(أسباب تعود إلى سلبيات في إتفاقية بازل  -2-1

  :فيما يلي) 1(يمكن إجمال سلبيات إتفاقية بازل 

الإئتمانية  لا تعكس حجم المخاطر Forfaitaireأوزان الترجيح المطبقة موضوعة بطريقة جزافية  -

الحقيقية التي يتعرض لها البنك، كما أنه من غير المناسب الإستمرار في التفرقة بين الدول على أساس 

  .NO-OCDEأو  OCDEكونها تنتمي إلى 

 %100: مثلا( على مقياس واحد للمخاطر) 1(بازل يعتمد معيار كفاية رأس المال وفق إتفاقية  -

بين مخاطر عدم السداد لدى المقترضين، فعلى سبيل المثال  لا يفاضل) لمطلوبات القطاع الخاص

نفس النسبة من كفاية رأس المال التي يحصل  AAAيتطلب القرض المقدم لمقترض تصنيفه الإئتماني 

نظر عن الإختلاف الواضح في بغض ال BBBعليها القرض المقدم للمقترض ذي التصنيف الإئتماني 

تصنيف، فالقروض العالية الجودة تتطلب دعامة رأسمالية مرتفعة عدم السداد التي يعكسها ال مخاطر

و بالتالي و من منظور العائد على رأس المال أصبحت مسألة حيازة مثل تلك الأصول التي  نسبيا،

تتدنى درجة مخاطرتها أمر أقل ربحية للبنوك، الأمر الذي يجعلها لا تفضل تقديم القروض للعملاء 

، كذلك يمكن أن يدفع ذلك البنوك إلى مراجحة رأس المال    رجة المخاطرذين يتصفون بإنخفاض دال

و الإستفادة من الفروقات بين المخاطر الإقتصادية و المخاطر التي تم قياسها وفقا للإتفاقية، و يتم ذلك 

عن طريق توريق أصولها ذات الجودة العالية و ترك أصولها التي تعبر عن مخاطر مرتفعة في داخل 

  .1تركز محفظة أصول البنك بإتجاه الأصول ذات النوعية المتدنية أيانية، الميز

خذ التنظيم الحالي بعين الإعتبار مسألة تنويع محفظة الأصول و أثرها على المخاطر الكلية لهذه لا يأ -

  .2المحفظة

فية في عند تحديدها لمعيار كفاية رأس المال وضعية الأنظمة المصر) 1(لم تأخذ إتفاقية بازل   -

  . الدول النامية التي تتميز بصغر حجم بنوكها و قلة رؤوس أموالها

هي إضافة تكلفة إضافية على ) 1(أهم سلبيات معيار كفاية رأس المال وفق إتفاقية بازل  تمن -

المشروعات المصرفية تجعلها في موقف أضعف تنافسية من المشروعات الغير مصرفية التي تؤدي 

عين عليها زيادة رأس مالها بما يتطلبه من تكلفة عند زيادة الأصول الخطرة       خدمات شبيهة، إذ يت

وحدة أصول خطرة تتطلب زيادة عناصر رأس المال بمقدار         100لإيضاح ذلك نشير إلى أن كل  و

ح فإن التكلفة المترتبة على تطبيق المعيار تصب %15وحدات، فلو كان سعر الفائدة السائد في السوق  8

وحدة تضاف إلى تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للحصول على الإستخدام في أصول  1,2

                                                           
  .473سبق ذآره، ص، مرجع محمد نضال الشعار - 1
  .473نفس المرجع، ص - 2
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خطرة، و هو ما يجعل الهامش يضيق بين تكلفة الموارد و عائد الإستخدامات، و لمقابلة ذلك يتعين أن 

سمح به في إطار ما ت زايد بزيادة الإستخداماتك في إطار تواجد عناصر رأس مال متتبنى خطط البنو

 طبيعة الرأسمالية و تطرح للمساهمينالقواعد، و يرد في هذا الخصوص إصدار أدوات الدين التي لها ال

سيتقاضى فائدة على السندات التي  ل عبئا على المساهم دون مبرر، إذبحيث لا تمثل زيادة رأس الما

  .1ائلتستخدم ضمن قاعدة رأس المال، أو تقديم قروض مساندة و ما إلى ذلك من وس

قد يكون الثمن الذي يختاره بنك للإلتزام بمعيار كفاية رأس المال هو عدم تكوين المخصصات  -

الكافية، ذلك إذا لم تكن الدولة تتبع سياسات موحدة و ملزمة في تصنيف الأصول و إحتساب 

اح لزيادة المخصصات، فإذا ما قام بنك ما بإتباع الأسلوب المشار إليه فإن ذلك قد يعني تضخم الأرب

، لذا يتعين متابعة كفاية المخصصات هدلموار الإحتياطات و هو ما من شأنه أن يسرع بإستنزاف البنك

       .2المكونة من جانب جهات الرقابة

  :أسباب أخرى -2-2

  :بـتتعلق هذه الأسباب 

ناحية  التقدم التكنولوجي في الإتصالات من ناحية و تقدم الفن المصرفي و تحليل المخاطر من -

أخرى و الذي أدى إلى إتباع البنوك أساليب جديدة أكثر تقدما و فعالية في إدارة المخاطر المالية جعلت 

و في هذا الصدد يرى الكثير من البنوك الكبيرة أن أنظمة مراقبة ، 3تبدو عتيقة) 1(إتفاقية بازل 

لذي يوفر تفرقة غير كافية بين المخاطر الخاصة بها توفر تقويما للمخاطر أفضل من إطار لجنة بازل ا

  .أصول البنك طبقا للفئات العريضة للمخاطر

التجديدات المالية الحديثة من مشتقات إئتمانية و التي نشأت جزئيا بسبب قواعد لجنة بازل، مثل  -

 او التي أدت إلى إنقاص فعالية إتفاقيته) تحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول في السوق(التوريق 

  .4ولىالأ

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .148، مرجع سبق ذكره، ص صالتطورات العالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك طارق عبد العال حماد، - 1
  .1157عبد الحميد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .16،مرجع سبق ذكره، صو الدول النامية) 2(عربية، الملامح الأساسية لإتفاقية بازل مجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد ال - 3
  .51، مرجع سبق ذكره، صمايكل تيلور& سيم كاراكاداج  - 4
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  :الخلاصـة

أهمية بالغة مند أن أقرت لجنة بازل للرقابة المصرفية  كفاية رأس المال في البنوك  موضوع أخذ      

من أجل حماية البنوك التي تعمل في ) 1بازلإتفاقية ( 1988معيارا موحدا لكفاية رأس المال في عام 

و التي مصادر الأموال و إستخداماتها تعلق بطبيعة الأسواق الدولية بالدرجة الأولى من المخاطر التي ت

تنشأ من عوامل داخلية تتعلق بنشاط و إدارة البنك أو عوامل خارجية نتيجة تغير الظروف التي يعمل 

بتطبيق هذا المعيار إذا ما ) إلزام أدبي(في إطارها أي بنك، و بموجب ذلك أصبحت البنوك ملزمة 

  .شروط الأسواق الدوليةأرادت التعامل وفقا لمتطلبات و 

كحد أدنى لكفاية رأس المال لمواجهة مخاطر   8%إلى تحديد نسبة  و قد إرتأت لجنة بازل عندها      

و أقرت طريقة لحساب معدل كفاية رأس المال ترتكز على قسمة إجمالي رأس مال البنك   ،الإئتمان

بالجديد و تدرج مخاطر السوق في  1996على الأصول المرجحة بأوزان مخاطرة محددة، لتعود سنة 

  .الحساب خاصة بعد تنامي المعاملات السوقية للبنوك و تكوينها محافظ للمتاجرة

كذلك تقوم لجنة بازل للرقابة المصرفية بمراقبة التطورات المالية و المصرفية و العمل على       

تجنب حدوث الأزمات  تطوير الأداء المصرفي لضمان سلامة و أمن النظام المصرفي الدولي و

المصرفية، ففي منتصف التسعينات على إثر الأزمات المالية و المصرفية التي حلت بدول عديدة مثل 

، و الأزمة الأسيوية و توسع بنوك هذه الأخيرة في )إنخفاض البيزو( 1995- 1994المكسيك في 

ت، برزت مجهودات لجنة الإقراض الغير مدروس و نقص المعلومات و إنعدام الشفافية في المعاملا

بازل كأحد المجهودات الهامة على الساحة المالية الدولية، إضافة إلى مجهودات صندوق النقد الدولي  

و البنك العالمي، إذ قامت اللجنة بوضع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، لكن الأمر تطلب 

لمسائل الهامة التي تطلب تحسينها و الإرتقاء أكثر من ذلك حيث ظهرت مسألة إدارة المخاطر كأحد ا

بها، و هو ما جعل لجنة بازل تتخذ توجه أخر يرتكز على إعادة النظر في إتفاقيتها الأولى التي أثبتت 

بيات التي محدوديتها في الحفاظ على نوع من الإستقرار المصرفي في ظل تلك الظروف، كما أن السل

تمانية و ظهور مخاطر أخرى لا تغطيها ئعملاء من حيث الجدارة الإبين ال ةكعدم التفرق تنطوي عليها

افة إلى التقدم التكنولوجي في الإتصالات من جهة، و إتباع ية كمخاطر التشغيل و غيرها، بالإضالإتفاق

المالية الحديثة  أدواتزيادة التعامل بو تقدما و فعالية في إدارة المخاطر البنوك أساليب جديدة أكثر 

  .قات من جهة أخرى، دعمت و أكدت للجنة بازل هذا التوجهكالمشت

أخيرا، بعد مجهودات طويلة توصلت لجنة بازل إلى إقرار إتفاقيتها الثانية و التي عرفت بإسم  

  .، و التي ستكون محور إهتمامنا في الفصل الموالي)"2(إتفاقية بازل "



 

                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  الفصـل الثـانالفصـل الثـانـيـي

  و تأثيراتها المختلفةو تأثيراتها المختلفة  ))22((ازل ازل إتفاقية بإتفاقية بجوهر جوهر 

  )2(الدعائم الثلاثة لإتفاقية بازل : لمبحث الأولا      
 )2(الرقابة و إدارة المخاطر وفق بازل : المبحث الثاني    

  )2(التأثيرات المختلفة لإتفاقية بازل : المبحث الثالث    
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  :ـدتمهي

للرقابة المصرفية   قامت لجنة بازل ،و الإنتقادات الموجهة إليها )1(إتفاقية بازل  سلبياتفي ظل 

حيث توجهت إلى دراسة  ،)2(لإصدار إتفاقية بازل بعمل جاد  1999وات السابقة لعام خلال السن

ن أهم هذه الأسباب الدول و قد إتضح من تلك الدراسة أ رفية في كثير منالأزمات المصزيادة أسباب 

على جنة للاركزت  ف عليها، لذلكارو الرقابة و الإش قصور الإدارة السليمة للمخاطر المصرفية

 قد أجرتو . لية و الخارجيةالصدمات الداخ باب لضمان قدرة البنوك على مواجهةمعالجة تلك الأس

طبعة الأولى التي صدرت العديد من التعديلات على ال 2003أفريل  -1999خلال الفترة لجنة بازل 

طار متكامل يضم ثلاثة دعائم أساسية ليحل إ نع 2004جوان عام في بعدها لتعلن  1999في عام 

  .)1(بازل  إتفاقيةمحل 

من  تهتضمننظرا لما  في إتفاقيتها الثانيةليه لجنة بازل إ تبما توصلإهتمت المجتمعات الدولية 

إفصاح رقابية و المراجعة تفعيل لعملية الللبنوك و  رأسماليةبجميع المخاطر في تحديد المتطلبات ال أخذ

كالممارسات الجيدة للحوكمة بعض المسائل الهامة مس ت افضلا عن كونه ،كبر في المعاملاتشفافية أو 

  .بالتركيز على المخاطر  التحول نحو الرقابة في البنوك و

ت المالية ئاهاز المصرفي العالمي و على الهيكبير على الج أثر انية للجنة بازلللإتفاقية الثإن 

حدود أعمال البنك فقط بل يمس العديد من القطاعات  عندلا يتوقف ير معاييرها ن تأثحيث أالمختلفة، 

  .و المجالات ذات العلاقة المباشرة و الغير مباشرة بالمجال المصرفي

من طرف عدد من المفكرين  اإلى بعض جوانبهو رغم بعض السلبيات و الإنتقادات التي وجهت 

 في بقىا تأنهإلا  ،ةلأوضاع الدول النامي االأمر بمدى إستيعابهخاصة إذا تعلق  و المحللين الإقتصاديين

 من لما تحتويه من العديد العالمية الراهن تعبر على أحسن الممارسات في الصناعة المصرفية الوقت

ندوق النقد الدولي في خضم الأزمة المالية الإيجابيات و الفرص، و يكفي أن نتطرق إلى موقف ص

  .كان له نصيب في هذا الصدد) 2(ية بازل قالعالمية لنتأكد أن التطبيق الغير مكتمل لإتفا
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  )2(لإتفاقية بازل  ةالدعائم الثلاث: المبحث الأول

في بكفاية رأس المال تتعلق  الأولى ،دعائم رئيسية ةعلى ثلاث) 2(بازل  ركز محتوى إتفاقيةتي

 الثانية أما ، Ratio Mac Donough" بمعيار مـاك دونـوغ"حيث تم طرح معيار جديد سمي البنك 

تربط إدارة البنوك بالمبادئ المحددة في الرقابة على هذه المراجعة الرقابية و هي  تتعلق بعمليةف

من شفافية في نشر المعلومات  بذلكبإنضباط السوق و ما يرتبط  تعلقالدعامة الثالثة فت و عن ،البنوك

و عليه سنخصص هذا المبحث لعرض أهم المفاهيم  .و بما يساعد على زيادة كفاءة إدارة المخاطر

  . الدعائم الثلاثةالخاصة بكل دعامة من هذه 

 :لرأس المال ىمتطلبات الحد الأدن -1

ساب الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في البنك عن على ح هذه الدعامة إجراء تعديل نتتضم

 .على قياس مخاطر الإئتمانو إجراء تعديل  )مخاطر التشغيل(طريق الأخذ بنوع جديد من المخاطر 

  :حساب معدل كفاية رأس المال -1-1

 و على )المساند و الأساسي(المال  سة بازل على التعريف الحالي لرأنيبقي الإطار الجديد للج

ى الأصول المرجحة بأوزان كحد أدنى لمتطلبات رأس المال إل )1(المحدد في إتفاقية بازل  %8معدل 

ية جديدة شمل مخاطر التشغيل و توفير متطلبات رأسماللكن مع توسيع مجال المخاطر لي ،المخاطر

تم تعديل مقام المعادلة ليتضمن ضرب مجموع مخاطر السوق و التشغيل في نسبة حيث  ،لتغطيتها

   :ثم إضافة الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الإئتمان لتصبح المعادلة على الشكل التالي 12.5%

خاطر هذا و يتطلب الوصول إلى تحديد المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال قياس كل من الم

وفق الإطار الجديد تخضع لنفس القواعد  مخاطر السوق و نظرا لكونالسوقية و التشغيلية، الإئتمانية و 

سنركز فيما يلي على مخاطر الإئتمان              حيث لم يطرأ عليها أي تغيير) 1( المحددة في إتفاقية بازل

  .               و التشغيل فقط

  : مخاطر الإئتمانقياس  -1-2

و منهج  ،منهج المعياريال: لقياس مخاطر الإئتمان منهجينحددت لجنة بازل في إتفاقيتها الجديدة 

  ).الأساسي و المتقدم( الداخليالتقييم 

  رأس المال الإجمالي
% 8 ≥        =                                                                            معدل كفاية رأس المال
 12.5×)مخاطر التشغيل+مخاطر السوق+(الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الإئتمان                  
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   The Standardised Approach:المعياري منهجال -1-2-1

هو  و ،يالتصنيف الداخل منهجقادرة على إستخدام الغير البنوك  من قبل هذا المنهجب الأخذيتم 

موديز  ةمؤسسك *ةالخارجي )التنقيط(حها وكالات التصنيف على التصنيفات الإئتمانية التي تطريعتمد 

Moodys ستاندرد أند بورز و S & P" وكالات ضمان الصادرات و "Export Credit Agencies"، 

المؤسسات  الإئتمان الممنوح لكل من حسب قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات إلى ستة فئات و قد

"Claims On Corporates، الدولة و حكوماتها المركزية "Claims On Sovereigns"،  البنوك

"Claims On Banks"، جدارتها الإئتمانيةدرجة يتناسب مع  وزن مخاطر منها أعطت لكل فئة و.   

  :منهج المعياريا للوفق مخاطرالترجيح أوزان  -1-2-1-1

التصنيف  وكالات قبلمن  ةحسب فئة التصنيف المقدرئتمان الإمخاطر الترجيحي لن وزالتحدد ي

  .   )الجهة الممنوح لها القرض( بعين الإعتبار نوعية المطالبة مع الأخذالعالمية  الإئتمانية

 :على الدول و حكوماتها المركزية )الديون( المطالبات /أولا

وفقا ) ةالجهات السيادي(كزية يتم ترجيح المخاطر الخاصة بالمطالبات على الدول و بنوكها المر

  :للأوزان التالية

  للمطالبات على الجهات السياديةأوزان المخاطر ): 1-2(الجدول رقم 

  التصنيف
  الإئتماني

AAA من 
AA-إلى 

 +Aمن
  -A  إلى

  BBBمن
  -BBBإلى 

 +BBمن 
  -Bإلى 

غير  -Bأقل من 
  مصنفة

 %100  150%  100%  %50 %20 %0  المخاطر وزن

Source:Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, June 2004, p15. 

التي تتعرض لها البنوك إلى أوزان أعلى في حالة زيادة حالات  قد يتم تعديل أوزان المخاطر

تعمل فيها هذه البنوك و التي أنشأت و مولت  بالنسبة للدول التيتعثر، أو تطبيق وزن أقل للمخاطر ال

  .فيها بعملتها الوطنية

 :على البنوك) الديون(المطالبات  /ثانيا

 هناك خياران للمطالبات على البنوك يحدد فيها المراقبون بديلا واحدا فقط يتم إستخدامه من قبل

صنفة إئتمانيا أن تلقى وزن كل البنوك العاملة في دولتهم، و لا يمكن لأية مطالبة على بنوك غير م

 :و فيما يلي عرض لهذين البديلين يقل عن الوزن المطبق على الدولة التي أنشأ فيها هذا البنك، مخاطر

                                                           
يعبر عن رأيها بصفة موضوعية ) مقياس حرفي للجدارة الإئتمانية(ات مستقلة تقوم  بإصدار تصنيف تعرف وكالات التصنيف بأنها مؤسس -*

  .بالملاءة المالية للمؤسسات و إصداراتها من الأوراق المالية و مدى قدرتها على تسديد إلتزاماتها في موعد إستحقاقها
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يقل بدرجة  ا للمخاطريتم في ظل البديل الأول إعطاء كافة البنوك المنشأة في دولة معينة وزن 

ك في والإعتبار أن المطالبات على البن عينبواحدة عن الوزن الممنوح لتلك الدولة، مع الأخذ 

و المطالبات على البنوك الغير المصنفة يكون  -Bإلى  +BBدولة ذات تصنيف إئتماني من 

 :، و الجدول الموالي يعرض هذه الأوزان%100الحد الأقصى لوزن مخاطرتها 

  - البديل الأول- للمطالبات على البنوك  أوزان المخاطر): 2-2(جدول رقم ال

ف التصني
  الإئتماني

AAA من 
AA- إلى 

  +Aمن
   -A  إلى

  BBBمن
 -BBBإلى 

  +BBمن
  -Bإلى 

غير -Bأقل من 
  مصنفة

 %100  150%  100%  %100 %50 %20  المخاطر وزن

Source:Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, op cit, p18. 

حصل عليه على أساس التصنيف الخارجي الذي ي الثاني فيتم تحديد وزن المخاطر أما البديل 

غير الالبنوك للمطالبات على  الخارجية، مع إعطاء وزن للمخاطر البنك من وكالات التنقيط

للمطالبات ) وزن تفضيلي(كما يعرض هذا البديل أوزان مخاطر خاصة  ،%50المصنفة بنسبة 

  :تكون فترة إستحقاقها ثلاثة أشهر أو أقل، و الجدول التالي يوضح ذلك التي

  - البديل الثاني- للمطالبات على البنوك  أوزان المخاطر): 3-2(جدول رقم ال

  لتصنيفا
  الإئتماني

AAA من 
AA- إلى 

  +Aمن
   -A  إلى

 BBB من
 -BBBإلى 

  +BBمن 
  -Bإلى 

أقل من 
B- 

غير 
  مصنفة

 %50  150%  100%  %50 %50 %20   المخاطر وزن

مطالبات المخاطر وزن 

  )أشهر <3( قصيرة الأجل
20% 20%  20%  %50  %150  20% 

Source:Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, op cit, p18.  

  :القطاع العام بخلاف الحكومة المركزية على مؤسسات) الديون(المطالبات / ثالثا

طبقا للخيار الأول أو الثاني للمطالبات مطالبات على مؤسسات القطاع العام تقدر أوزان مخاطر ال

إستخدام  عدم يجبف إذا ما تم إختيار الخيار الثاني ، مع العلم أنهعلى البنوك حسب ما يتقرر وطنيا

  .1جلالتفضيلية للمطالبات قصيرة الأ ةالمعامل

  :الإقليميةعلى بنوك التنمية ) الديون(المطالبات  /رابعا

على أساس تصنيفات خارجية للإئتمان  بنوك التنمية الإقليميةمخاطر المطالبات على يحدد وزن 

المعاملة التفضيلية للمطالبات قصيرة  خيار الخاص بالمطالبات على البنوك لكن بدون إستخدامللوفقا 
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ذات التصنيف  لى بنوك التنمية الإقليميةمطالبات المستحقة علل %0وزن مخاطر  منحيفي حين  الأجل،

    .1السيولة المرتفعة و و الإدارة الجيدة لخطر الإئتمان )AAA( المرتفع

البنك الدولي، بنك التنمية : هي %0 بوزن مخاطررجيح المؤهلة للت و بنوك التنمية الإقليمية

بنك  مؤسسة التمويل الدولية، و التعمير،للإنشاء  يلبنك الأوروبالأسيوي، بنك التنمية الإفريقي، ا

  الكاريبي، البنك الإسلامي للتنمية، لدول ، بنك الإستثمار الإسكندنافي، بنك التنمية يالإستثمار الأوروب

  .2الأوروبي للتنميةلمجلس او بنك 

  :مؤسساتعلى ال )الديون( المطالبات /خامسا

 مخاطر للمطالبات على المؤسسات، حيث يكون وزن المخاطر يوضح الجدول أدناه وزن ال

الأخيرة  هذه و لا يتم إعطاء وزن تفضيلي على ،%100 الغير مصنفة هو على المؤسسات للمطالبات

  .مؤسسةيزيد عن الوزن المحدد للدولة التي أنشأت بها ال

  مؤسساتللمطالبات على ال أوزان المخاطر: )4-2(ول رقم جدال

  ئتمانيالتصنيف الإ
AAA من 
AA-إلى 

 +Aمن
  -A  إلى

   BBBمن
  -BBBإلى 

  غير مصنفة -Bأقل من 

 %100  150%  %100 %50 %20  المخاطر وزن

Source  : Basel Committee, on Banking Supervision, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, op cit, p19. 

  على مؤسسات الأوراق المالية) الديون(ات المطالب /سادسا

ى البنوك بشرط أن معاملة المطالبات علك ت على مؤسسات الأوراق الماليةيتم معاملة المطالبا

ل متطلبات كفاية رأس الما(الواردة في الإتفاقية الجديدة  تلكتماثل لترتيبات رقابية خاضعة تكون 

  .مؤسساتلنفس القواعد التي تخضع لها الضع تخسبدون ذلك ، و )أساس المخاطرالقائمة على 

  :القروض المضمونة بعقارات سكنية و عقارات تجارية/ سابعا

ذلك وفقا لمعايير متشددة  ، و%35 مخاطريطبق على القروض المضمونة بعقارات سكنية وزن 

ت مبلغ الضمان على مبلغ القرض، و يمكن للسلطاكبير لكوجود هوامش أمان مرتفعة تعكس زيادة 

الرقابية أن تطلب من البنوك تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر أعلى عندما تكتشف عدم وفاء البنوك بهذه 

   .3%100وزن مخاطر أما القروض المقدمة لتمويل عقارات بغرض الإتجار فتأخذ  .المعايير

                                                           
المجلد و المصرفية،  ، مجلة الدراسات الماليةو معايير رأس المال التوافق الدولي حول قياس رأس المال): 2(خليل الشماع، وفاق بازل  - 1

  .6، ص2004 و المصرفية، الأردن، ديسمبر، لوم الماليةالأكاديمية العربية للع ،الرابع ، العددالثاني عشر
2- Frédéric Visnovsky, Les nouvelles Règles en Matière de Solvabilité: La Réforme Bâle II, Journées d’études  
sur la supervision bancaire ,Alger, le 13 et 14 janvier 2004, p43.  
3- Basel Committee, on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, op cit, p20. 
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 :النظامية التجزئة ةفظالواردة ضمن مح )الديون( المطالبات/ ثامنا

 صغيرة مؤسسات الإئتمان الممنوح لأفراد و  حسب لجنة بازل اميةتضم محفظة التجزئة النظ

الإستهلاكية  الشخصية و قروضال، )مليون أورو 50  حجم مبيعاتها السنوية وزيتجا التي لا(لحجم ا

   القروض القابلة للتجديد ، ..).وض التعليمقر ،تاكقرض لشراء السيار(الغير مضمونة برهن عقاري 

  .1)...السحب على المكشوف طاقات الإئتمان،ب( خطوط الإئتمانو 

 للمخاطر وزنا ترجيحياالتي تندرج ضمن هذه المحفظة المطالبات تفرض لجنة بازل على و 

متنوعة بشكل كافي  فظةمحهذه التكون  أنو  ،أفرادعدة  أوتجاه فرد ا و ذلك شريطة أن تكون ،75%

الإجمالية  المطالبة أن لا تتجاوزو  ،)ك المحفظةجمالي تلإمن  %0.2أن لا تزيد المطالبة الواحدة عن (

ط فتعامل تلك وأما في حالة عدم توفر هذه الشر ،2وروأمليون  1حد أقصى يمثل تجاه مقترض واحد ا

  . على المؤسسات المطالبات كمعاملة المطالبات

      احدالو و ليس على مستوى العميل كمحفظة تعاملت لجنة بازل مع إئتمان التجزئة ،و بالتالي

، مع تمييز الإقراض الممنوح بضمان رنة بالإئتمان الممنوح للمؤسساتو منحته وزن مخاطر أقل بالمقا

  .عقاري سكني حيث تم إعطاؤه وزن مخاطر أقل من غيره من مجالات إئتمان التجزئة الأخرى

  :القروض المتأخرة السداد /تاسعا

فقد إرتأت لجنة بازل إلى تطبيق وزن  ،ددستحقت و لم تسبالنسبة للقروض المتأخرة و التي إ

و الذي يعتبر  )بخلاف قروض الرهن العقاري السكني( ترجيحي للجزء الغير مضمون من ذلك القرض

هذا و يتم عندئذ إستثناء قروض ، )5-2(يوم وفقا لما يوضحه الجدول رقم  90لأكثر من متأخر 

  .ميةالنظا التجزئة المتأخرة من مجمل محفظة قروض التجزئة

  القروض متأخرة السداد حسب المخصص المكون وزن مخاطر): 5-2(الجدول رقم       

 و زن المخاطر  المخصص المكون

 %150  %20  أقل من 

  %100  %50إلى  %20من 

 %50إلى  هضيخفإمكانية تمع  %100  %50  أكبر من 

 ،38ص: 2008حافظ الغندوز، التقنيات الحديثة لإدارة مخاطر الإئتمان،  :المصدر
  :الإلكتروني التالي إنطلاقا من الموقع

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/70019.ppt  ( ).2008/12/10  
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  :حيث يتم مراعاة ما يلي

لها  قد تم تكوينيوما  90سدادها  إذا كانت القروض التي مر عن %150وزن مخاطر  .1

 .من قيمة القرض %20أقل من  مخصص قيمته

 .من قيمة القرض% 20 لا تقل عن المحددة المخصصات عندما تكون %100 وزن مخاطر .2

، من قيمة القرض %50 لا تقل قيمتها عن إذا تم تكوين مخصصات %100 وزن مخاطر .3

 .بعد موافقة السلطات الرقابية %50مع إمكانية تخفيض الوزن الترجيحي إلى 

يوم فتأخذ  90سدد لمدة تزيد عن ت مبالنسبة لقروض الرهن العقاري السكني التي إستحقت و ل و 

إذا كانت  %50إلى  مخاطرالوزن  ، مع إمكانية تخفيضم المخصصاتبعد خص %100وزن مخاطر 

أما أرصدة السحب على المكشوف التي . من قيمة القرض %50المخصصات المحددة لا تقل عن 

الحدود و تم مطالبة  لكت تإذا تجاوز ، أمالا تعامل كمتأخراتفلطالما هي في الحدود المسموح بها 

 . تتصبح متأخرافس العميل بالسداد و لم يسدد

مكون له مخصص يوم و  90د لأكثر من متأخر السدا أورو 100ثلا إذا كانت قيمة قرض م

 المرجح بوزن المخاطر يتم حساب قيمة القرض ،)قيمة القرض من %15ما يمثل (أورو  15بقيمة 

  :كما يلي

        RWV = (100-15) × 150% = 12.75 €.   

  ).أورو 12.75×  %8( أورو 10.2 يتطلب متطلبات رأسمالية بمقدار و هو ما

 WRVتصبح قيمة  )من قيمة القرض %50ما يمثل ( أورو 50المكون  صأما إذا كان المخص

  :كما يلي

RWV = (100-50) × 50% = 25€ 

  ).أورو 25×  %8(ا أورو 2 يتطلب في هذه الحالة متطلبات رأسمالية بمقدار و هو ما

 Simplified Standadisedالمبسطةيمكن إتباع طريقة أيسر يطلق عليها الطريقة القياسية 

Approach الذي تعده وكالات تقييم إئتمان الصادرات بالتعاون مع دول  أين يتم الإستعانة بالتنقيط

لعملاء، و يمكن إعطاء وزن مخاطر لكل شريحة من ا يتمو  ،OCDEمنظمة التعاون الإقتصادي 

و الجدول التالي  ،أقل بالنسبة للإلتزامات بالعملة الوطنية لطات الرقابية أن تقرر وزن مخاطرسلل

  :يوضح الأوزان المستخدمة في هذه الحالة
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  حسب الطريقة القياسية المبسطةالمطالبات  مخاطروزن ): 6-2(الجدول رقم 

 7  6-4 3  2 1 الدرجة           الطرف المقابل

  150%  100%  %50 %20 %0  الحكومات المركزية

  150% %100  %100 %50 %20  الإستثمارالبنوك و مؤسسات 

 %100  المؤسسات

 %0  ةبنوك التنمية الدولي

  عمليات التجزئة

المحفظة د أو مؤسسات صغيرة شريطة أن تكون لأفرا 75%

من إجمالي   %0.2الواحد  صى للعميلالحد الأق( متنوعة

  .)المحفظة

  .الضمان القرض و ن قيمتيهامش كبير بيتوافر شريطة  %35  الأفراد لغرض الإسكان

  %100  تمويل عقار تجاري
   Source: Frédéric Visnovsky, op cit, p59. 

 ،المعياري بتخفيف مخاطر الطرف المقابل عند حساب المتطلبات الرأسمالية للبنك يسمح المنهج

النقد المودع كمانات المالية المعترف بها من طرف لجنة بازل و يوفر لذلك وسائل تشمل بعض الض

 الصادرة عن البنوك و مؤسسات الأوراق المالية، -BBBالدين ذات التصنيف  سندات ،البنك لدى

و مؤسسات القطاع  ةالدول الصادرة عن -BBلا يقل عن الذي  ئتمانيالتصنيف الإدين ذات ال سندات

سندات غير مصنفة لكنها مدرجة ، الوطني املة الدول من جانب المراقبجرى معاملتها كمعالتي ي العام

طرف ثالث و المشتقات عملية كفالة القرض من  هذا فضلا عن. 1في سوق معترف بها، الذهب

  .الإئتمانية

و التي تنص على ضرورة وفاء  "التأكد القانوني"و يجب أن تستوفي هذه الأساليب متطلبات 

 ةالمرتبطالمستخدم في المعاملات المصرفية  إلزامية التوثيق :ن المعايير التاليةالأدنى مالبنوك بالحد 

للتنفيذ قانونيا في كل  قابلةهذه المعاملات كون تمانية لكل الأطراف و أن تئبالكفالات و المشتقات الإ

ية القانونية التي أن تضمن الآل ة الكافية للتأكد من ذلك،مع قيام البنوك بالمراجعة القانونيعنية الدول الم

في حالة  ةريعس طريقةقانونيا و ب لبنك الحق في تصفيته أو إمتلاكهدى ارهن الضمان لبموجبها يتم 

أن تكون لدى البنك إجراءات فعالة لإشهار عجز الطرف  ،و إفلاس الطرف المقابل و عدم ملاءة  تعثر

   .2و تصفية الضمان بسرعة على السدادالمقابل 
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                                                 :و إستخدام تصنيفاتها صنيفالت تراف بوكالاتالإع -1-2-1-2

 تصنيف وكالاتعلى عتماد الإعياري في قياس مخاطر الإئتمان المنهج المب خذالأمن المهم عند 

 عن الأطراف الية تعكس درجة المخاطر الناتجةذات جودة عو  توفر تقديرات واقعية تمانيإئ) تنقيط(

ما في حالة  تصنيف الذي سيعتمدهال الأهم كذلك أن يدرك البنك قامت بتصنيفها، كما من التيالمقابلة 

    .و إختلفتت هذه التصنيفات تعدد

 :)التنقيط( صنيفالت شروط الإعتراف بوكالات /أولا

 )التنقيط( التصنيف معايير الإعتراف بوكالات): 1-2(شكل رقم ال

 

  

 
 Source:Visnovsky, op cit, p37. 

أنظر للشكل (لابد من إستيفائها لبعض الشروط ) التنقيط(حتى يتم الإعتراف بوكالات التصنيف 

  1:، و المتمثلة في العناصر الستة التالية))1-2(رقم 

و قائمة على  ةمنتظمو  ةدقيق تقييم منهجيةأسلوب و  التصنيف تمتلك وكالةأن ينبغي  :الموضوعية -

للمراجعة الرقابية المستمرة و أن تستجيب للتغيرات في  هاتصنيفاتتخضع أن و ، ةالتاريخي البيانات

  .المركز المالي للبنك

تؤثر على  التصنيف خاضعة لضغوط إقتصادية و سياسية قد يجب أن لا تكون وكالة :الإستقلالية -

  .التصنيف الذي توصلت إليه

لكل من يريد الإطلاع عليها سواء مؤسسات  وكالات التنقيط تصنيفاتن تتاح يجب أ :الشفافية -

 .علنا إلى الجمهور المستخدمة من طرفها المنهجيةشر أن يتم ن، و محلية أو أجنبية و بشروط متساوية

 أساليبها في التصنيف :منهانذكر  ،ومات محددمعل عنالتصنيف  وكالاتيجب أن تفصح  :الإفصاح -

و التعديلات  ،تقدير )فئة( لكل شريحة تققالتي تح للتعثر، بيانات عن النسب الفعلية الإئتماني )التنقيط(

 .)عبر الوقتBB إلى مرتبة  AA مثلا تحويل التصنيف من مرتبة (في التصنيف 

على تقييمات وكالة التصنيف ...) ن و المساهمونالمستثمرو(إعتماد الأطراف المستقلة  :المصداقية -

يعتبر دليلا على مصداقية تقييماتها، و ما يعزز مصداقية هذه الوكالات هو وجود إجراءات و ضوابط 

  . داخلية تتعلق بالسلوك المهني و الأخلاقي للموظفين تحول دون إساءة إستخدام المعلومات السرية
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  المعايير

 الموضوعية المصداقية الموارد الإفصاحيةالشفافالإستقلالية
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 ، ء تقييم دقيق لإئتمانالموارد الكافية التي تمكنها من إجرا صنيفالتأن تمتلك وكالة  يجب :المورد -

  .الخاضعة لهذا التقييم حتى تضمن متابعة تطور حالة كل منها علاقة دائمة مع الأطراف و الحفاظ على

 فالتصني ودة التصنيفات التي تقدمها وكالاتيعتبر المشرفون الوطنيون مسؤولون عن ج

 ، كماهذه الوكالات المستخدمة من طرف ةالمنهجياجعة جودة التنقيط و بمرحيث يقومون  ،ةالخارجي

  . 1عليها التي ستعتمد على البنوك أن تفصح عن وكالات التصنيف بيج

  :إستخدامات التصنيفات الإئتمانية الخارجية /ثانيا

 توكالا هناك تصنيفا إئتمانيا واحدا يمكن أن يختاره البنك من بين ما تنشرهحسب لجنة بازل 

  2:ما يلي و عند وجود أكثر من تصنيف نميز، الخارجية التصنيف

 يعكسان وزن مخاطرما من قبل وكالتي تصنيف خارجية  لة وجود تصنيفان لمطالبةفي حا .1

 .الأعلى تلفة فإنه يتم تطبيق وزن المخاطرمخ

ل يؤخذ أق تصنيف خارجية وكالاتمن قبل ما لمطالبة لاث تصنيفات مختلفة إذا كان هناك ث .2

  .و من ثم يؤخذ وزن المخاطر الأعلى لهذين الأخيرين إثنين

ادرات المعترف بها من قبل إستخدام التصنيفات الصادرة عن وكالات تقييم الص كقد تختار البنو

 يم كافة المطالبات،يكون عليها الإلتزام بتلك الأوزان في تقيسالرقابية المحلية، و إذا ما تم ذلك  السلطة

 و أن تلتزم ،كافية بالأوزان الصادرة عن هذه الوكالات على دراية الرقابية كون السلطةكما ينبغي أن ت

  .بإستمرار هذه الأخيرة بنشر تصنيفاتها

    Internal Rating Based Approach :الداخلي منهج التصنيف -1-2-2

تي يدة الالجد المتقدم من أهم المناهجبشقيه الأساسي و  )IRB( التصنيف الداخلي هجيعتبر من

على تقييم البنك الداخلي لدرجة الجدارة أساسا  تعتمد ، وطرحتها لجنة بازل في إتفاقيتها الثانية

و مع ذلك فإن هذا المنهج لا  ،كفاية رأس المال متطلباتلزبائنه كمدخلات أساسية لحساب  الإئتمانية

عن طريق أوزان المخاطر  حديديتم ت ، حيثلذلكطلوبة يسمح للبنوك أن تحدد بنفسها كافة العناصر الم

  .لجنة بازللخليط من مدخلات كمية تتيحها البنوك و المعادلات الرياضية 

  :الداخليأهداف منهج التصنيف  -1-2-2-1

 :فيما يلي منهج التصنيف الداخليأهداف  تتمثل

 .و الخسائر في محفظة البنك حساسية أكبر لرأس المال اتجاه مخاطر الإئتمان توفير 

                                                           
1  - Frédéric Visnovsky, op cite, p36.   

  .11التوافق الدولي حول قياس رأس المال و معايير رأس المال، مرجع سبق ذكره، ص):2(خليل الشماع، وفاق بازل  - 2
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لتقدير الخسائر ...) ، بنوك،شركات(اف المختلفة يف الإئتماني للتوظيفات وفقا للأطرالتصن 

 .يد حجم رأس المال اللازم لتغطيتهاالتي تنجم عن عدم قدرة كل منها على السداد، و تحد

سلامة النظام دون الإخلال بالنظم من  رة المخاطر بما يزيدلى تحسين إدالبنوك عشجيع ات 

مخاطر ال بما أن قياس و. هامخاطر إدارة تتميز بقدرتها الكبيرة على ك التيالمتبعة في البنو

  المقترضين  قطاع منمخاطر لكل سمات هذه اللأول على تحديد الإئتمانية يعتمد في المقام ا

و نوع العملية و إعطاء الوزن الملائم فإن إدارة البنك للمخاطر تعتمد على نتائج التصنيف من 

 .فهوم التقييم الداخليعدم السداد في م

  :الداخلي للمخاطر الإئتمانية التصنيفمنهج  مدخلات -1-2-2-2

  : لمخاطر الإئتمانية على أربعة مدخلات هيالداخلي في تحديد أوزان االتصنيف  يعتمد منهج

 : Probability of Defaultالسدادإحتمال التخلف عن  /أولا

) PD(مالية عدم القدرة على السداد لكل مقترض وفقا لهذا العنصر يكون على البنك حساب إحت

، و سواء إتبع البنك المنهج التقييم الداخلي الأساسي أو المتقدم فإنه )سنة واحدة(خلال فترة زمنية معينة 

   .  1يجب عليه تقدير هذا الإحتمال بإستخدام التقييم الداخلي للبنك

تمانية لكل د تحديد درجة الجدارة الإئعنمجموعة من العناصر بخذ الأازل أهمية ترى لجنة بو 

 يلالتحليل المالي، تحل: منهاالتخلف عن السداد، نذكر  عليها تحديد إحتمالات و التي يتم بناء ،عميل

ه هذه البنوك في التعامل مع هذ هذا بالإضافة إلى خبرة .قة بالقطاع الذي يعمل فيه العميلالمتعل البيانات

  .بالجدارة الإئتمانية للمقترضينو المتعلقة  التصنيف قدمها لها وكالاتالتي ت الحالات، و المعلومات

د أند بورز معلومات واقعية عن الخصائص رها مؤسسة ستاندتغطي نتائج الدراسة التي تعدفقد   

   2:و التي نذكر منها  ،لحالات التعثر عن السداد ةالتاريخي

المنخفض  سداد، حيث يرتبط التصنيفالعجز عن ال كلما كان التصنيف جيدا كلما قل إحتمال .1

 .بمعدلات الفشل المرتفعة

كلما واجه تعثر في السداد خلال مدة زمنية قصيرة، فالمؤسسة  نخفض تصنيف العميلكلما إ .2

و المؤسسة  ،سنوات 3.6يتعثر أداؤها خلال  B التي يكون تصنيفها الإئتماني عند مستوى

التي  المؤسساتتاريخ تصنيفها، أما  سنوات من 5خلال فترة  تتعثر AA لتصنيفذات ا

 .أشهر 6عن الوفاء بإلتزاماتها خلال فترة لا تزيد عن  فتتعثر  CCCتصنف عند مستوى 
                                                           

، 2006أحمد شعبان محمد علي، إنعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزي، الدار الجامعية، الإسكندرية، - 1
  268ص

تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب و البنك : و حبيب أحمد، إدارة المخاطر طارق االله خان - 2
  .112، ص2003الإسلامي للتنمية، جدة، 



 ا المختلفـةـو تأثيراته )2(ازل ـة بـر إتفاقيـجوه: الفصـل الثـاني

85                                                                                                                                           

شارت لجنة بازل إلى أن التخلف عن السداد يحدث في حالات توافر شرط أو أكثر من و قد أ

  :الشروط التالية

سواء أصل الدين أو  ليه من إلتزاماتما ع إذا كان من الواضح أن المدين غير ملتزم بسداد .1

 .الفائدة

، و يشمل ذلك قيام البنك بإعادة هيكلة الدين بما حالإئتمان الممنوعلى خسائر تحمل البنك  .2

 .يؤدي إلى إعفاء المدين من جانب من المبلغ الأساسي للدين أو الفائدة، أو تأجيل الإستحقاق

 .ميو 90ين لمدة تزيد عن دعدم الإلتزام بسداد ال .3

 .صدور حكم إفلاس العميل .4

إحتمالية  علىتأثير حتى يمكن ال مخاطر الإقتراض،لبنك إستخدام الكفالات للتقليل من ليمكن و 

و أكثر فإنه يحل محل المقترض و يخضع أA  عدم قدرة العميل عن السداد، فإذا كان تصنيف الكفيل

 منهج التصنيف الداخليفي كن ل ،كون الكفيل مؤسسةفقط في حالة  %15هذا الإحلال لحد أدنى 

  .1في عملية التحويل بدون حد أدنى لهذا التحويل تقيمه الداخلييمكن أن يستخدم البنك المتقدم 

   loss given Default:المترتبة عن التخلف عن السداد ةرالخسا /ثانيا

يتعرض  التي ةريتم قياس حجم الخسافس في حالة إعتماد البنك منهج التصنيف الداخلي الأساسي

و الناتجة عن تعثر المدين عن السداد على أساس نسبة من إجمالي مبلغ الدين  )LGD( لها البنك

و تنخفض نسبة هذه  ،)ة فعلاالمستردالقيمة الحالية لأقساط القرض (مطروحا منه المبلغ المسدد 

  2:التاليةللقواعد هذه النسبة إلى  تخضع وجود ضمانات، و الخسارة عند

 . عدم الإلتزام بالدفع مقابل الإلتزامات الجيدةفي ظل   50% 

 .خسائر في ظل عدم الدفع  مقابل الإلتزامات المتوسطة 75% 

 .خسائر مقابل الإلتزامات المضمونة بضمان مالي %75إلى  50% 

 .خسائر مقابل الإلتزامات المضمونة بضمانات عقارية %50 إلى% 40 

الخسائر الناتجة عن التخلف  و وقفا لتقديراته الخاصة بنفسه أما في المنهج المتقدم فيحدد البنك

رأس كفاية ات متطلبكون البنك على إستعداد للوفاء بحتى ي ن السداد بالنسبة لكل قرض على حداع

    .3المال في حالة عدم السداد

                                                           
  .268، مرجع سبق ذكره، ص أحمد شعبان محمد علي - 1

  .268نفس المرجع، ص  2-
  .113ره، ص، مرجع سبق ذكطارق االله خان و حبيب أحمد - 3
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لسلطة الرقابية أن تقرر ما إن كانت ستسمح للبنوك بتقدير الخسائر و في هذا الإطار يكون على ا

أم أنها ستطبق على البنوك النسب التي  ،حال العجز عن السداد و بالتالي إستخدام المدخل المتقدم في

  .لبنوك إلى إعتماد المدخل الأساسيحددتها بنفسها و هو ما يقود تلك ا

   :Exposure At Default التخلف عن السداد عند التوظيفات المعرضة للمخاطر /ثالثا

في القيمة الحالية  التخلف عن السداد في حالة) EAD( عرضة للمخاطرتوظيفات المقيمة ال تتمثل

حصوله  تجاه البنك عندامات العميل ، و هي تختلف عن إلتزالحظة تعثر العميلللتدفقات الغير مسددة 

على أربعة أقساط نصف سنوية  دولار 100فإذا كان قيمة قرض مقدم لمدة سنتين هو  ،1على القرض

    .دولار 50هي  في نهاية السنة الأولى فإن قيمة التعرض للخسارة متساوية و حدث تعثر

  :Maturity إستحقاق التوظيفات مدة /رابعا

تسديد قيمة بالمدين في نهايتها  بأنها المدة التي يقوم )M( إستحقاق التوظيفاتمدة تعرف 

، الإئتمانب رتبطلما طرالخ حدد درجةتلأنها  مدة جد مهمةهذه الحديد و تعتبر عملية ت، إلتزاماته

من المهم هنا أن يوفر  كذلك ،ثر خطرا من القروض قصيرة الأجلفالقروض طويلة الأجل تعتبر أك

نظام واضح لتعديل فترات إستحقاق التوظيفات بحيث لا يتم الإعتماد على الأجل التعاقدي لدى البنك 

  .رأس المالالكافي من دير الحجم تق

 :يف الداخلي الأساسي و المتقدمالفرق بين منهج التصن -2-2-2-3

 قترض بترجمة جدارته الإئتمانيةللبنوك بتقدير ملاءة الم التصنيف الداخلي الأساسي منهجيسمح 

، و يقوم البنك هنا يةمالالرأس على أساسها المتطلبات تحددخسائر المستقبلية المحتملة تإلى تقديرات لل

فتتحدد عن  LGD, EAD, Mأما المتغيرات  PDين بتقدير إحتمالات العجز عن السداد لكل المقترض

  . طريق السلطات الرقابية

تمد فيه البنوك أكثر تعقيدا من المنهج السابق، حيث تع أما منهج التصنيف الداخلي المتقدم فيعتبر

        PGD و الخسارة عند العجز عن السدادPD إحتمالات العجز عن السداد  على نفسها في تقدير

يوفر هذا المنهج  رأس المال، كماكفاية د المتطلبات الخاصة بيدتحعند  EADد التعثر التعرض عنو 

  . مالية أقل بالمقارنة مع منهج التصنيف الداخلي الأساسيللبنوك متطلبات رأس

و منه يختلف المنهج الداخلي الأساسي لقياس المخاطر عن المنهج المتقدم أساسا في المدخلات 

 :اءا على تقديراتها و على تقديرات الجهة الرقابية، و الجدول التالي يوضح ذلكالتي تقدمها البنوك بن

  
                                                           

  .268 مرجع سبق ذكره،، أحمد شعبان محمد علي - 1
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  الإختلاف بين المنهج الأساسي و المنهج المتقدم): 7-2(الجدول رقم 

 المدخلات
    الجهة التي تقوم بتحديد كل مدخل

 وفقا للمنهج المتقدم وفقا للمنهج الأساسي

 كالبنو البنوك PDإحتمال عدم السداد 

 البنوك السلطة الرقابية LGD الخسارة عند عدم السداد

 البنوك السلطة الرقابية EAD للمخاطر  المعرضة التوظيفات

 البنوكالبنوك  تفوض السلطة الرقابية مع إمكانية M الإستحقاق
  .47، صمرجع سبق ذآره ،حافظ الغندوز :المصدر    

داخلي سواء الأساسي أو المتقدم كمتطلب محدد في الأخير، يحدد وزن المخاطرة في المنهج ال

، PD,  LGD, EAD, M :التالية بعد إعطاء قيمة لكل من المدخلات لرأس المال بالنسبة لكل إئتمان

  : أي

(Risk Weighted)  RW = F(PD, LGD, EAD, M) 

   :قياسهاطرق و  مخاطر التشغيل -1-3

متطلبات الرأسمالية المقابلة لها و كيفية إحتساب ال أساليب قياس مخاطر التشغيلقبل التطرق إلى 

  .  أنواع هذه الأخيرة و ،لمخاطر التشغيللجنة بازل  نظرتعرض ن

  :لتعريف مخاطر التشغي -1-3-1

 عدم كفاية أو إخفاق بأنها مخاطر التعرض لخسائر تنجم عن تعرف لجنة بازل مخاطر التشغيل

أحداث خارجية، و يشمل هذا التعريف المخاطر  نتيجة لية أو الأشخاص أو الأنظمة أوالعمليات الداخ

  .1القانونية لكنه يستبعد المخاطر الإستراتيجية و مخاطر السمعة

  :غيلتشمخاطر الأنواع  -1-3-2

  2:كما يلي م مخاطر التشغيليقسيمكن ت

الغش أو إساءة إستعمال الممتلكات أو التحايل  تعكس أعماليمثل تلك الأفعال التي  :الإحتيال الداخلي -

  .في البنكأو العاملين  لينن قبل مسؤوم و اللوائح التنظيميةعلى القانون 

الأعمال التي لا تتسق مع طبيعة الوظيفة            تمثل تلك  :ممارسات العمل و الأمان في مكان العمل -

  .و قوانين الصحة و السلامة، أو الأعمال التي ينتج عنها دفع تعويضات عن إصابات شخصية

                                                           
 الأكاديمية،و المصرفية، المجلد الخامس عشر، العدد الأول ، مجلة الدراسات الماليةو التشريعات المصرفية) 2(مقررات بازل خليل الشماع،  - 1

   .4ص ،2007مارس و المصرفية، الأردن،  العربية للعلوم المالية
، 2004، صندوق النقد العربي، أبوظبي، إحتساب المتطلبات الرأسمالية لهاربية للرقابة المصرفية، إدارة مخاطر التشغيل و كيفية اللجنة الع - 2

  .9-8ص ص
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الناتج عن و  بالإخفاق غير المتعمد ترتبط: الممارسات المتعلقة بالعملاء و المنتجات و الأعمال -

 .تجاه عملاء محددين، أو الإخفاق الناتج عن تصميم المنتجاية الإهمال في الوفاء بالإلتزامات المهن

هي تلك الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالموجودات المادية  :الأضرار في الموجودات المادية -

 .جراء كارثة طبيعية أو أية أحداث أخرى

بما في ذلك  أي تعطل في الأعمال أو خلل في الأنظمةيشمل  :توقف العمل و الخلل في الأنظمة -

 .أنظمة الكمبيوتر

الإخفاق في تنفيذ المعاملات أو إدارة العمليات و العلاقات مع ب تتعلق :التنفيذ و إدارة المعاملات -

  .)العملاء(راف التجارية المقابلة الأط

 :   خاطر التشغيلماب متطلبات رأس المال لتغطية ق حسطر -1-3-3

لمخاطر التشغيل تستخدم  ةلبات رأس المال المقابلمناهج لقياس متط ةطرحت لجنة بازل ثلاث

  .و المنهج القياسي المتقدم ،و المنهج المعياري ،المؤشر الأساسيمنهج  :البنوك إحداها، و هي

 Basic Idicator Approach :منهج المؤشر الأساسي -1-3-3-1

لا (لجنة بازل  المطروحة من قبل ةأبسط المناهج الثلاث) BIA( منهج المؤشر الأساسي يعتبر

ؤشر واحد و هو على م متطلبات رأس المال بناءإحتساب و يتم بموجبه  ،)البنوك الدولية النشاط ميلائ

 متوسط الدخل الإجمالي للسنوات الثلاثة الماضيةقيمة بضرب عملية القياس  تمت الدخل الإجمالي، بحيث
السنة التي تحقق ناتجا إجماليا سالبا أو  حذف بحيث يتم، 1)أنظر المعادلة أدناه( "ألفا"في نسبة ثابتة 

  .منهج شروطا أو معايير معينة يجب أن يحققها البنك حتى يستطيع إستخامههذا اللا يتطلب  و. معدوما

  

مع إستثناء العناصر  ،الإستغلالاطات، الفوائد، تكاليف الإجمالي كل من الإحتي الدخليضم و 

  ، القيم الإستثنائية ة الربح أو الخسارة الناتجة عن محفظة التداولقيم: التالية في تحديد الناتج الإجمالي

فقد حددته لجنة بازل في البداية بـ " ألفا" الثابتأما المعامل  .2يناتتأم، و نتائج أنشطة الو الغير مألوفة

 .%15خفض بعد ذلك إلى لين، %20 أعيد النظر في قيمته ليحدد بـ Qis 2، لكن بعد نتائج 30%

 

                                                           
  .4، مرجع سبق ذكره، صو التشريعات المصرفية) 2(خليل الشماع، مقررات بازل  - 1

2-:Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, op cite, p158. 

  ألفا×  الماضية ةمتوسط الدخل الإجمالي للسنوات الثلاث=متطلبات رأس المال
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 The Standarized Approach :المنهج المعياري -1-3-3-2

في هذه الدخل الإجمالي كمؤشر من أجل كل خط نشاط، و ) (TSA يستخدم المنهج المعياري 

متطلبات رأس المال الموافقة لكل  بجمعمتطلبات رأس المال لتغطية الخطر التشغيلي تحسب الحالة 

ب متوسط الدخل الإجمالي لثلاثة سنوات ضر حاصلخط تشغيل، و التي بدورها تساوي مجموع 

   1:و ذلك وفقا للمعادلة التالية ،))8-2(أنظر الجدول رقم( الأخيرة في المعامل بيتا،

  

 

ةالأعمال المصرفيخطوط ابلة لكل نوع من نسبة بيتا المق): 8-2(الجدول رقم   

 قطاعات
 المؤشر خطط العمل العمل

)1(  
 بيتا

)2(  

الإستثمار
)...قروض، توظيفات في البورصة( تمويل الشركات  18% الدخل الإجمالي 

)...عملات أجنبية، قروض،(تمويل التجارة   18% الدخل الإجمالي 

 الأعمال
المصرفية

)...بطاقات تجارية، قروض، إدارة عقارات( صيرفة التجزئة  %12 الدخل الإجمالي 

تمويل التجارة، التمويل التأجيري، (الصيرفة التجارية 

)...ضقرو  
 %15 الدخل الإجمالي

)...ع، تحويل رؤوس أموال، مقاصةدف(المدفوعات و التسوية   %18 الدخل الإجمالي 

 أخرى

)...قيام الوكيل بالتحصيل و الدفع،(خدمات الوكالة   %15 الدخل الإجمالي 

)إدارة محافظ الأوراق المالية(إدارة الأصول   %12 الدخل الإجمالي 

راد سمسرة خدمات الأف  %12 الدخل الإجمالي 
  .24، صمرجع سبق ذكرهاللجنة العربية للرقابة المصرفية، : التالي من إعداد الطالبة بالإعتماد على المرجع: المصدر    

تحقق للوجود إجراءات فعالة و رقابة صارمة،  دارة مخاطروجود إيتطلب إستخدام هذا المنهج 

ال قدرة البنك على تحديد رأس المالتشغيلية بالفعل، و ب يغطي المخاطر من أن رأس المال المحتس

  .بالشكل الذي يسمح بالتسيير الجيد لهذا الخطرالمقابل لكل خط من خطوط أعماله 

 Advanced Measurment Approach :منهج القياس المتقدم -1-3-3-3

مة بحساب للبنوك التي تتوفر فيها بعض المعايير الصار) AMA(القياس المتقدم يسمح منهج 

على نماذج داخلية خاصة بها  بنفسها، و بالإعتماد الكافية لتغطية مخاطر التشغيل المتطلبات الرأسمالية

  .2من الحالات %99تقدير الخسائر التشغيلية القصوى التي يمكن أن تلحق بالبنك في ل

                                                           
  .5صو التشريعات المصرفية، مرجع سبق ذكره، ) 2(خليل الشماع، مقررات بازل  - 1

2- Groupe de Travail de Bale II, La Reforme de Bâle II: Une Présentation Générale, Club de la Sécurité des 
Système D’information Français, Décembre 2004, p4. document disponible sur le site: http://www.clusif.asso.f 
(15/2/2008). 

]بيتا× موع الدخل الإجمالي السنوي لكل خط عمل  ثلاث سنوات متوسط[ مجموع =متطلبات رأس المال  
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نظام  ،لتشغيمخاطر الوظيفة مستقلة لإدارة أن يكون لدى البنك  يشترط لإستخدام هذا المنهجو 

عداد ، نظام منتظم لإ، نظام داخلي لإدارة المخاطر موثقا بشكل جيدكافية ، رقابة داخليةمعلومات جيد

قاعدة تتيح له إستخدام هذا المدخل، و  الموارد الكافية التي ،التعرضات لمخاطر التشغيلعن قارير تلا

 البيانات و العمليات المرتبطة كون عنفضلا  ،1هذه المخاطربيانات تاريخية حول الخسائر الناتجة عن 

 ة هذه المخاطرلإجراءات قياس و إدار شفافة و متاحة، و الفحص الدوري التشغيل مخاطرقياس بنظام 

   .السلطات الرقابية المراجعين الداخليين و الخارجيين و من قبل

لقياس سواء مخاطر المتقدم  نهجالموافقة لإستخدام المعلى الذي حصل البنك  نشير إلى أن ،أخيرا

مع ذلك إذا و أبسط بدون موافقة السلطات الرقابية،  دخللا يسمح له بالعودة إلى م تمان أو التشغيلئالإ

ى الوفاء بالمعايير التي قرر المراقبون بأن البنك الذي يستخدم المنهج الأكثر تقدما لم يعد قادرا عل

أبسط لبعض أو لكل عملياته حتى ذلك الوقت  هجنالعودة إلى م حينها فيمكن للبنك، ستخدامهتؤهله لإ

  .الأكثر تقدما السلطات الرقابية للعودة إلى المنهج يه الوفاء بالشروط المحددة من قبلالذي يستطيع ف

 : عملية المراجعة الرقابية -2

لمبادئ الأساسية ، فا)2(دعامة نبرز أولا أهمية إضافتها في إتفاقية بازل للإحاطة بمحتوى هذه ال

  . بعض الموضوعات المحددة التي لابد من تناولها في هذه الدعامة ركز بعدها علىها، لنالتي تتضمن

  :أهمية المراجعة الرقابية -2-1

ليس  ةالجديد يةفي الإتفاق Supervisory Review Processعملية المراجعة الرقابية ب المقصود

إلى تشجيع  بل يمتد ،طر في أعمالهاالمخا يغطي جميع ضمان إمتلاك البنوك رأس مال كافيفقط 

و تعزيز مستويات  الرقابة عليها البنوك على تطوير و إستخدام أساليب أفضل لإدارة المخاطر و

عدم إعتبار مسألة زيادة رأس المال حيث توضح لجنة بازل من خلال هذه الدعامة على ، المخصصات

   .2و ضعف أنظمة إدارة المخاطرالخيار أو البديل الوحيد للتصدي للرقابة الغير كافية 

البنوك على أهمية تطوير  هاتوفر عملية المراجعة الرقابية للبنوك فوائد كبيرة من خلال تركيز و

 السلطةو  جو من الحوار و النقاش المتواصل بين البنوكل فضلا عن خلقها ،تها في تقييم المخاطراقدرل

و إدخال أدوات مالية  لمصرفية تتميز بالتطور المستمرمن المعروف أن الصناعة ا هذا و .للبلد الرقابية

لدى يجب على المراقبين أن يكونوا على  تكون مخاطر هذه الأخيرة كبير جداجديدة و في الغالب 

  .لهاالبنوك  ديراتتقييمهم لتق من خلالدراية كافية بتقييم تلك المخاطر 

                                                           
1- Groupe de Travail de Bale II, op cit, p4 

المجلد الثاني عشر،  الية و المصرفية،عملية المراجعة الإشرافية، مجلة الدراسات الم): 2(الإشراف المصرفي في وفاق بازل خليل الشماع،  - 2
  .4، ص2004الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، الأردن، مارس  العدد الأول،
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  :المبادئ الأساسية للمراجعة الرقابية -2-2

  الإرشادات الرقابية لمراجعة الرقابية تكملازل أربعة مبادئ رئيسية في عملية ات لجنة بحدد

  :هي ، و1997في عام عنها الصادرة   المتعلقة بالمبادئ الرئيسية للرقابة المصرفية الفعالة

  :المبدأ الأول -2-2-1

بالنسبة البنوك إجراءات واضحة للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال  يتعين أن تكون لدى

  . 1امخاطرها، و إستراتيجية واضحة للمحافظة على مستويات رؤوس أموالهنوعية ل

عند تقدير مدى كفاية رأس المال لابد أن تأخذ إدارة البنك في إعتبارها المرحلة المعنية في دورة 

إختبار "نتظم مو التي يعمل فيها البنك، حيث ينبغي القيام بإختبار دقيق ) التقلبات الإقتصادية(الأعمال 

لتغيرات على تحديد و تشخيص الأحداث و ا القادر المستشرف للمستقبل Stress Testing" الجهد

تتحمل  بنكأن إدارة ال هنا من الواضح .أن تؤثر سلبا على البنك التي يمكن المحتملة في ظروف السوق

الصدد نجد خمسة مبادئ  في هذا لدعم مواجهتها للمخاطر، و ممسؤولية ضمان كفاية رأس المال اللاز

  :هي رئيسية لإجراءات التقييم الشامل

  :الإدارة العليا إشراف مجلس الإدارة و -2-2-1-1

فهم طبيعة المخاطر التي يتعرض  الإدارة العليا من حيثة يمسؤول منعلى مجلس الإدارة التأكد  

و مستوى رأس مال،          المخاطرهذه و نظام يربط بين وضع إطار لتقييمها ب و قيامها ،لها البنك

دعم الرقابة ب أن يقوم لداخلية، كذلك من المهمطريقة لمراقبة مدى الإلتزام بالسياسات ا تحديدهاو 

  .البنكداخل و يتأكد من قيام الإدارة بنشر هذه المعايير  ،الإجراءات المكتوبة و تالداخلية و السياسا

البنك بالنسبة لأهدافه في رأس مال كفاية لية لالمستقب يعتبر تحليل المتطلبات الحالية وو  

ينبغي أن تبين الخطة  لذلكالإستراتيجية أحد العناصر الحيوية في عملية التخطيط الإستراتيجي، 

التمويل  مصادرو مستوى رأس المال الملائم و  الإستراتيجية بوضوح الإحتياجات الرأسمالية المتوقعة

   .الخارجية

  :يم لرأس المالالتقييم السل -2-2-1-2

      تحديد و قياس عملية قيام البنك ب تتضمنإجراءات جود لتقييم السليم لرأس المال ويتضمن ا

ية تحديد أهداف كفامستوى المخاطر،  وجود ربط بين رأس المال والمخاطر،  كافةو تقديم تقارير عن 

و جود إجراءات للضبط طة عمله، بار إستراتيجية البنك و خا في الإعترأس المال بالنسبة للمخاطر أخذ

 .مصداقية العمليات الإدارية مراجعتها لضمان نزاهة و الداخلي و إعادة النظر فيها و

                                                           
  .391، ص2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، "الأساسيات و المستحدثات"عبد الحميد عبد المطلب، إقتصاديات النقود و البنوك  - 1
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 :التقييم الشامل للمخاطر -2-2-1-3

مع الإعتراف بأنه  ،ينبغي تناول كافة المخاطر التي يواجهها البنك في عمليات تقييم رأس المال

طر        ينبغي وضع إجراءات عملية لتقدير هذه المخا لذلك ،خاطر بدقةقياس كافة المليس من الممكن 

  ).مخاطر أخرىو السيولة،  مخاطر التشغيل،مخاطر السوق، مخاطر تمان، ئمخاطر الإ(

  :إعداد التقارير الرقابة و -2-2-1-4

ين يبات للمخاطر و ضرقابة على إعداد التقارير عن التعيجب أن يضع البنك نظاما كافيا للر

و أن يتم تزويد إدارة في الحاجة إلى زيادة رأس المال،  نوعية المخاطر يؤثرحجم و كيف أن تغير 

 يتعرض لها البنك و عن إحتياجاته و مجلس إدارته بتقارير دورية عن نوعية المخاطر التي قد البنك

  .الرأسمالية

  :مراجعة الرقابة الداخلية -2-2-1-5

 الفعالةمن الرقابة و تتض ،يم رأس المالللبنك أساسيا في عملية تقي يعتبر هيكل المراجعة الداخلية

كما ينبغي أن  ،خارجيونأو /داخليون و مراجعون على هذه العملية إجراء فحص مستقل يشارك فيه

هذا القيام بالداخلي كافيا لضمان  بطللضامه نظ إذا كان بالتحقق مما يقوم مجلس الإدارة بصفة منتظمة

  . العمل بإنتظام

  :المبدأ الثاني -2-2-2

لية للبنوك لمدى كفاية ينبغي على السلطات الرقابية أن تقوم بمراجعة و تقييم التقديرات الداخ

 ،رأس المال الرقابي كفاية بمعدلات درتها على مراقبة و ضمان إلتزام البنوكإلى جانب قرأس المال، 

   1جراءاترقابية إذا لم تقتنع بنتائج هذه الإ تدابير أن تتخذ و

 و تقييم مدى فعالية السلطات الرقابية أن تقوم بصفة منتظمة بمراجعة يجب على ،خربمعنى آ

كمدى قدرة البنوك على تغطية  ،تقدير كفاية رأس المالفي التي تستخدمها البنوك الداخلية  الإجراءات

  مثل دورة الأعمال،  خرى الخارجيةلأالإعتبار العوامل ا و أخذها بعين بصورة جيدة و قياس المخاطر

مستوى إدارة  عن دقيقة و واضحة معلوماتيعطي يجب أن  المحسوب معدل كفاية رأس المالف

التفتيش الميداني، الرقابة  :تتضمن المراجعة الرقابية الدورية مزيجا من و. في البنكو الرقابة  المخاطر

إتخاذ أية تدابير  ،لخارجيين و الداخليينالمراجعين امراجعة أعمال ت مع إدارة البنك، مناقشاالمكتبية، 

ط له للبنك بشكل غير مخط الداخلي تقارير عن التقييم كإعدادالسلطات الرقابية حاجة إليها  أخرى ترى

  .إضافة للتقارير الدورية التي يتم إعدادها مسبقا

                                                           
  .391، صرهمرجع سبق ذك الأساسيات و المستحدثات،"إقتصاديات النقود و البنوك  ،مطلبعبد الحميد عبد ال - 1
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  :المبدأ الثالث -2-2-3

من الحد  رأس مال أعلىكفاية  بنسبعلى السلطات الرقابية أن تتوقع من البنوك أن تحتفظ يتعين 

 .1بالإلتزام بذلك البنوك ةلباطمدرة على اق أن تكون والأدنى المقرر، 

   :عالمبدأ الراب -2-2-4

ينبغي على السلطات الرقابية السعي للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى أقل 

أن تطلب إتخاذ إجراء سريع لعلاج  على ،عنيمطلوبة لمواجهة خسائر البنك الممن المستويات الدنيا ال

  .2ذلك إذا لم تتم المحافظة على رأس المال أو إعادته لحالته السابقة

تقييد  ،بنوكتكثيف الرقابة على ال: بية نذكرتتخذها الجهة الرقايمكن أن  التي جراءاتو من الإ

توفير رأس مال إضافي البنك  الطلب من، الحد من الأنشطة التي يقوم بها البنك، مدفع عوائد الأسه

  .إذا إستدعى الأمر ذلك ري للبنكطلب تغيير في الهيكل الإداو فورا، 

ن الحل الدائم لمصاعب البنوك دائما في زيادة رأس المال و مع ذلك فإن بعض هذا و لا يكم

ادة رأس من ثم فإن زي و الضوابط قد تستغرق وقتا للتنفيذ، الإجراءات المطلوبة مثل تحسين النظم و

اءات الدائمة لتحسين مركز تنفيذ الإجرفي الوقت نفسه  نما يجرىبي قد تستخدم كإجراء مؤقتالمال 

إستبعاد الزيادة  يمكن تأكد المراقب من فعاليتهاو  بتلك الإجراءاتو بمجرد إتمام بدأ العمل  ،البنوك

  .المؤقتة في المتطلبات الرأسمالية

  :لها أثناء عملية المراجعة الرقابيةموضوعات محددة لابد من تناو -2-3

و السلطة الرقابية  بنوكقامت لجنة بازل بتحديد عدد من الموضوعات المهمة التي ينبغي على ال

هي تتضمن بعض  عند تنفيذ عملية المراجعة الرقابية، و خاصةفي الدول المختلفة أن يركزوا عليها 

      ،مخاطر التركز الإئتمانير في الدعامة الأولى كشكل مباشب المخاطر الرئيسية التي لم يتم تناولها

بالإضافة إلى التقديرات الهامة التي و المخاطر الإستراتيجية، مخاطر أسعار الفائدة في سجلات البنك، 

المناسب لبعض جوانب الدعامة الأولى مثل مراجعة  يقوم بها المراقبون لضمان التنفيذينبغي أن 

الداخلي لمخاطر الإئتمان، و التأكد من أن متطلبات رأس  فلوب التصنيإختبارات التحمل في ظل أس

و  ،المال الناشئة عن تطبيق الدعامة الأولى تقدم صورة واضحة عن مدى التعرض لمخاطر التشغيل

دي إستخدام قد يؤ(مع البنوك الأخرى المماثلة له في الحجم و في طبيعة العمليات  بالموازاةذلك 

لمستويات  منخفضةعلى الدخل الإجمالي إلى تقديرات  انيعتمد نذيلالمعياري ال و المدخل الأساسي

  ).احهاربوك التي تعاني إنخفاض في أو ذلك في البن ،مخاطر التشغيلل مقابلةكفاية رأس المال ال

                                                           
  .391، صمرجع سبق ذكره الأساسيات و المستحدثات،"إقتصاديات النقود و البنوك  ،عبد الحميد عبد المطلب - 1
  .391نفس المرجع، ص - 2
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المخاطر (يؤدي إلى نشوء مخاطر  يمكن أن مخاطر الإئتمانلتخفيف م البنوك أساليب استخدإن إ

تجعل العملية الشاملة لتخفيف ) ثيق، و مخاطر السيولة التي تتعرض لها البنوكواطر التالقانونية، مخ

لكفاية رأس المال إستيفاء المتطلبات الدنيا  و بغض النظر عن ،في تلك الحالة المخاطر أقل فعالية،

ما كان يد عزالموضحة في الدعامة الأولى قد يجد البنك نفسه معرضا لمخاطر إئتمانية للطرف الآخر ت

 و من الأمثلة عن هذه المخاطر ،1لذلك يجب الإلمام بهذه المخاطر في عملية المراجعة الرقابية يتوقعه،

  :نذكر

عند توقف الطرف ة أداة الضمان في الوقت المناسب عدم القدرة على مصادرة أو تصفي .1

 .عن السداد المقابل

 .عدم فعالية التوثيقرفض الضمان أو تأخره في السداد، و .2

إجراءات موثقة بشأن تخفيف  ن من البنوك أن تكون لديها سياسات مكتوبة ويطلب المراقبو لكلذ

  .يتم مراجعتها بإنتظام على أن ،المتبقية رمن السيطرة على المخاطالبنوك حتى تتمكن  مخاطر الإئتمان

  :باط السوقإنض -3

لإتفاقية بازل و الثانية  الأولى الرئيسية المكملة للدعامة ةإنضباط السوق أحد الدعائم الثلاث يمثل

      تنظيم السوق  دعم العمليات الخاصة بضبط و إلى لجنة بازل تهدفبإضافة هذه الدعامة و  ،)2(

الحفاظ على قواعد  فضلا عن ،فعال و تحفيز البنوك على ممارسة أعمالها بشكل آمن و سليم و

  .2حتملة مستقبلا من جراء تعرضها للمخاطرأية خسارة م ةمواجه علىلتعزيز قدرتها  كافيةرأسمالية 

الإفصاح بما يسمح  قية و شفافية فياو مصدللمعلومات جيد الدعامة وجود نظام هذه  تتضمن

مستوى رأس المال المطلوب  بنك وللللمتعاملين في السوق بتقييم المعلومات الخاصة بالمخاطر الكلية 

الوضع المالي للبنك الوقوف على ب تسمحمات التي لا مع مراعاة عدم التوسع في نشر المعلو ،لتغطيتها

 .3طر الفعلية التي يتعرض لهاحجم المخاو 

تركيبة رأس : و من المعلومات التي ترى لجنة بازل بأنه من الضروري الإفصاح عنها نذكر

لأنظمة دارتها، اإللتعامل معها و  و الإستراتيجية المتبعة حجم و نوعية المخاطر، كفايتهالمال و معدل 

و تكوين  سبية لتقييم أصولها و إلتزاماتها، السياسات المحاكفاية رأس المالالمستخدمة لتقييم 

                                                           
، ربية، الإتحاد العام بغرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربيةفي المصارف الع) 2(خريطة طريق تطبيق بازل  عماد أمين شهاب، - 1

  . 385ص ،2008بيروت، 
 .8ص مرجع سبق ذكره،خليل عبد الرزاق و أحلام بوعبدلي،  - 2
، المعهد IFSB-SAMAللبنوك الإسلامية، ندوة المعايير المصرفية  الإسلامية ) 2(إنضباط السوق و الإفصاح في إطار بازل  نبيل حشاد، - 3

  :الإلكتروني التالي إنطلاقا من الموقع .36- 35، ص ص2007جانفي 16و  15المصرفي، الرياض، يومي 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/8.pps (  .)2008/4/12  
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الرقابية لإلزام البنوك على الوفاء  تسلم لجنة بازل بالوسائل التي تتبعها السلطات كما .1المخصصات

  .نونية التي تتمتع بهاالقا تالصلاحياعلى رتكز تو التي بمتطلبات الإفصاح 

لإفصاح المبني وفق العمود الثالث على أساس نصف سنوي مع بعض الإستثناءات ينبغي أن يتم ا

 ك حيث يتمفي الإفصاح النوعي الذي يقدم ملخصا عاما عن أهداف و سياسات إدارة المخاطر في البن

 ريلمخاطر معرضة لسرعة التغيلكون المعلومات الخاصة بالتعرض في حالة أساس سنوي، لكن على 

الإفصاح  جب أن يتمفي تمتلك العديد من الفروع و هي بنوك ذات نشاط دوليالبنوك أو إذا كانت هذه 

  .2و نسب كفايته على أساس ربع سنويعن الشريحة الأولى لرأس المال 

  :باط السوقل من خلال إنضو الشكل التالي يوضح الإطار العام لمعايير كفاية رأس الما

  باط السوقايير كفاية رأس المال من خلال إنضالعام لمعالإطار ): 2-2(شكل رقم ال

  

كلاهما يحتاج إلى العمل                                      
              في بيئة من                                     

         

  

                                                       

  

  

  

  .70ص مرجع سبق ذكره،، بارعبد الرزاق ح: درالمص

لجنة  معتعمل لجنة بازل على تدعيم التنسيق و التعاون فعال للسوق  إنضباطبهدف تحقيق و 

بالتركيز على  )Accourding International Commette)AISC المعايير المحاسبية الدولية 

 الصادرة عن هذه اللجنة محاسبية الدوليةلالقواعد و المعايير ا عارضه معتلإفصاح و عدم إرتباط ا

International Accounding Standards  )AIS( .   

العناصر الأساسية في  همية بعضأ) 2(لإتفاقية بازل  لنا من مضمون الدعائم الثلاثة يبرز ،أخيرا

حيث  ،ةو تطوير الرقابة المصرفي ،الحوكمة مسألة إدارة المخاطر،: ، ألا و هيالمصرفيالعمل سلامة 

  .تها الجديدةقسم معتبر في إتفاقي خصصت لهاو إهتمت لجنة بازل بها 
                                                           

 .8ص مرجع سبق ذكره،خليل عبد الرزاق و أحلام بوعبدلي،  - 1
   .23-21صص  للبنوك الإسلامية، مرجع سبق ذكره،) 2(إطار بازل  إنضباط السوق و الإفصاح في نبيل حشاد، - 2

 معايير تقييم داخلية

الإفصاح   
و    

 الشفافية
 

 إنضباط السوق

معايير تقييم خارجية

 حسن إدارة 
 العمليات

 المصرفية 

 

 
 توافر

 المعلومات

 

الإقتراح الرئيسي لمعيار كفاية 
 رأس المال
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 )2(الرقابة و إدارة المخاطر وفق بازل : المبحث الثاني

إن الإدارة السليمة و الجيدة للمخاطر تستلزم وجود إطار جيد للحوكمة و قياس المخاطر 

و قد إهتمت . ة بإدارة المخاطر بدقةات الخاصالمصرفية بصورة دقيقة و تطبيق المبادئ و الإرشاد

حثها على التركيز و  بإدراجها جملة من الوثائق المساندةلجنة بازل بهذه المسائل في إتفاقيتها الثانية 

  .على المخاطر في عملية الرقابة

   إلى مسألة إدارة المخاطر المصرفية أين سنسلط الضوء أولا سنتطرق في هذا المبحث  ،و عليه

   .ثم ننتقل إلى مسألة تحسين نوعية الرقابة من خلال التركيز على المخاطر ،لجنة بازل هناعلى جهود 

  :إدارة المخاطر المصرفية -1

إحتوائها  و رتهاإداللعمل على  عملهم ليس لتجنبها بل مخاطرإكتشاف ن للمصرفيي من المهم

هذا التوجه مثل  و ،حوكمة جيدة م ذلك بوجوديدعتم تخاصة إذا  همبذكاء لتعظيم العائد على إستثمارات

 كافية فيبتقريب فكرة إعتماد مفهوم رأس المال الإقتصادي في تحديد مستويات رأسمالية سيسمح 

  .للبنك

  :ماهية إدارة المخاطر و مبادئها -1-1

 .خطواتها و مبادئها أهميتها، ركز هنا على تعرف إدارة المخاطر،سن

  :اتعريف إدارة المخاطر و أهميته -1-1-1

             و الإشراف قياس و مراقبة أنها العملية التي يقوم بموجبها البنك بتحديد وتعرف إدارة المخاطر ب

الإدارة و تتفق مع  ضمن قدرات التحمل التي يوفرها مجلسأنها  تأكد منللو ذلك  ،على المخاطر

   .1خاطرملهذه الو تخصيص رأس المال يتناسب مع التعرض  ،الأهداف الإستراتيجية

و تمثل  فكثير من المخاطر تكون ملازمةإزالة الخطر،  إبعاد والمخاطر و ليس الهدف من إدارة 

إما  إستبدال عائد المخاطر علىالبنوك الإئتمان، لذلك تعمل  مخاطرأساسيا من العمل المصرفي ك جزءا

  .عن طريق رفع العائد لمستوى معين من المخاطر أو تصغير المخاطر لمستوى مرغوب فيه من العائد

  : تكمن أهمية مسألة إدارة المخاطر في البنك فيما يليو 

اليف الحالية و المستقبلية التي تنمية و تطوير الميزة التنافسية للبنك عن طريق التحكم في التك .1

 .تؤثر على الربحية

 .قرارات التسعير المساعدة في إتخاذ .2

                                                           
  .2005، بيروت، نوفمبر 300، مجلة إتحاد المصارف العربية،العدد )2(علي بدران، الإدارة الحديثة للخاطر المصرفية في ظل بازل  - 1
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 .الربحية و ية من خلال الموازنة بين المخاطرتنويع محفظة الأوراق المال .3

         ا للمقترحات الجديدة للجنة بازل،ساب معدل كفاية رأس المال وفقمساعدة البنك على ح .4

قياس و إدارة مخاطرها  تجد صعوبة فيعقبة رئيسية أمام البنوك التي  و الذي سيمثل

التحكم في  و متابعة اس وقدرة على قيمن فاقة تهذه الإنظرا لما تتطلبه ي، لمعبأسلوب 

   .الخسائر معدلات

  : خطوات إدارة المخاطر -1-1-2

  1:هيع خطوات برتخضع عملية إدارة المخاطر إلى أ

  :رتحديد المخاط -1-1-2-1

    ، ...)، مخاطر سعر الفائدة،مخاطر الإئتمان: مثل(عدة مخاطر  إن كل خدمة يقدمها البنك تتضمن

على مستوى كل عملية من  المخاطرهذه على أن يتم فهم  ،بد أولا من تحديدهالا أجل إدارتها من و

  .جهة، و على مستوى المحفظة ككل من جهة أخرى

  :قياس المخاطر -1-1-2-2

 :و هي ،الثلاثة اإلى كل نوع من المخاطر بأبعادهالبنك  لمخاطر يجب أن ينظرقياس ا عند

  .بصورة صحيحة بدقة و على أن يتم ذلك .هاحدوثو إحتمالية  مدتها حجمها

  :ضبط المخاطر -1-1-2-3

ى بعض النشاطات، تجنب المخاطر، وضع حدود عل: و هي ،هناك أربعة طرق لضبط المخاطر

  . ء هذه المخاطرو إلغاتقليل المخاطر، 

  :مراقبة المخاطر -1-1-2-4

تتطلب الرقابة على المخاطر تطوير أنظمة التقارير في البنك بالشكل الذي يبين التغيرات 

 البنكأن يتضمن  لذلك يجب، يراتللتعامل مع هذه التغ لإستعدادلالمخاطر  حجم و نوعيةالمعاكسة في 

، فعلى سبيل المثال إذا توقف عميل عن الدفع غيراتهذه التنظام معلومات يكون قادرا على مراقبة 

  . يجب أن يظهر نظام المعلومات ذلك

  :مبادئ إدارة المخاطر -1-1-3

  2:تتمثل فيما يليالعربية جملة من المبادئ لإدارة المخاطر طرحت لجنة الرقابة على المصارف 

  
                                                           

  .44-42ص ص مرجع سبق ذكره،، إبراهيم الكراسنة - 1
  .57-54، ص ص2001فية، مبادئ إدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، أبوظبي، اللجنة العربية للرقابة المصر - 2
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  :دور مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية -1-1-3-1

ارة المخاطر بشكل أساسي على عاتق مجلس الإدارة الذي يعتبر المسؤول أمام تقع مسؤولية إد

من أنها تدار  المساهمين عن أعمال البنك مما يستوجب فهم المخاطر التي يواجهها البنك مع التأكد

ئمين على الإدارة على و تشجيع القالإدارتها إقرار إستراتيجية كما يجب عليه  .بأسلوب فعال و كفء

  .التي يصعب عليهم تقييمهاتلك  المخاطر بعقلانية مع العمل على تجنب أخذ و قبول

في  ضمت" لجنة إدارة المخاطر"  بـ لة تسمىك لجنة مستقنأن يكون لكل ب من المهم، كذلك

هذه اللجنة مسؤولية تحديد و وضع يناط ل البنك، بحيثفي  نعضويتها بعض المسئولين التنفيذيي

ستنادا إلى إستراتيجية المخاطر و الإستراتيجية العامة للبنك التي يضعها سياسات إدارة المخاطر إ

عدم التركيز على نوع واحد من  و الحذر الإعتبار أسلوب الحيطة وبعين مجلس الإدارة، مع الأخذ 

  .المخاطر

  :السياسات و الإجراءات -1-1-3-2

محددة و واضحة  التقارير ، بما فيها مسؤولية رفعجب أن تكون جميع الوظائف و المسؤولياتي

لى تطبيق و أن يتم إنشاء إدارة متخصصة تتو. لتغطية جميع أنواع المخاطر التي يواجهها البنك

تقع على عاتقها المسؤولية اليومية لمراقبة و قياس المخاطر، على أن تكون  سياسات إدارة المخاطر

تعيين مسؤول مخاطر لكل نوع من هذا فضلا عن  إدارة المخاطر، تلك الإدارة مسؤولة أمام لجنة

، و يشترط أن تكون )خاصة مخاطر الإئتمان و السوق و السيولة( بنك طر الرئيسية التي يواجههاالمخا

  .مجال عمله و في مجال خدمات البنك و الخبرة في لدى كل منهم الدراية الكافية

  :ة قبل الشروع في أي صفقة، لابد من إتخاذ الإجراءات التاليةالجديد )المنتج( للخدمةبالنسبة 

نظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للبنك، و إستيفاء أي وفقا للموافقة الجهة المعنية أخذ  .1

 .متطلبات رقابية بهذا الشأن

  من حيث النوع و المخاطر  ةالجديد الخدمةالحصول على المعلومات الكافية عن الصفقة أو  .2

 .يق إجراء دراسة جدوىو كيفية المعالجة الحسابية و ذلك عن طر

  .وابط متينة لمراقبة تلك الصفقة أو الخدمةوضع إجراءات و ض .3

  :نظم القياس و المتابعة -1-1-3-3

جود منهجية و نظام محدد لقياس و مراقبة المخاطر لدى كل بنك، و ذلك لتحديد و من الضروري

     للمتطلبات الرأسمالية تهامءلمعرفة تأثيرها على ربحية البنك و ملا و ،وع من المخاطرمستوى كل ن

حدود إحترازية ك و السقوف متجانسة من الحدود و مجموعة شاملة تطبيق لابد منالنظام  لدعم هذاو 
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و للتعرض لكل  للسيولة العامة للبنك دنيا حدودو الخسائر، حجم  نمالتداول أو المتاجرة لتقليل ب تتعلق

  .المخاطر أنواعنوع من 

 قياس المخاطربنك على أساس سعر السوق كمبدأ أساسي لال م تقييم أصوليتن أ كذلكمن المهم 

توفير بشكل دوري و في الوقت المناسب  ورة إستخدام أنظمة معلومات حديثةو الربحية، مع ضر

الإحتفاظ كتابيا بكافة مع  ،ة عن المخاطر التي يواجهها البنكمات مالية تفصيلية شاملة و دقيقمعلو

   .معالجتهاطريقة نظمة و هذه الأ ة عملقيطرالتفاصيل حول 

  :الرقابة الداخلية -1-1-3-4

الفصل : البنك مثل قطاعاتحازمة في جميع  تشغيلية فعالة و ضوابطهمية بمكان و ضع من الأ

و وجود وحدة  ،في البنك لتتبع سلسلة الإجراءات و المعاملاتبين الوظائف و المهام، وجود آلية 

   .لة تتبع مجلس الإدارة مباشرةمستق للمراجعة الداخلية

الرئيسية لكل بنك من أجل الحفاظ  ةالمعلوماتي ةلجميع الأنظم آمنةكما أن لابد من وضع ضوابط 

من المهم هنا القيام بمراجعة جميع الأنظمة الرئيسية من قبل و فيه،  على سلامة و سرية المعلومات

و ضع خطط للطوارئ معززة بإجراءات ، بالإضافة إلى أطراف أخرى خارجية من ذوي الإختصاص

قصد التأكد من أن البنك قادر  وقائية ضد الأزمات يتم الموافقة عليها من قبل المسؤولين ذوي العلاقة

بشكل  ختبارلإتلك الخطط ل بشرط إخضاعأنظمة و أجهزة الإتصالات في على تحمل أي أزمة تعطيل 

    .دوري

  :مبادئ عامة -1-1-3-5

لذلك من المهم إيجاد  لإستراتيجية للبنك بمدى وجود نظام لإدارة المخاطر فعال،ثر القرارات اتأت

كل مصلحة في البنك يكون حجم عمل  ، و أنبيئة عمل مناسبة تتميز بالحوار المفتوح بشأن المخاطر

  .تمسها يغطي المخاطر التي يمكن رأس المالو كافي من متطلبات  محددو نسبة بمقدار  مرتبط

 :المخاطر و الحوكمةإدارة  -1-2

عرفت منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية حوكمة الشركات بأنها النظام الذي يتم بموجبه إدارة 

شركة الأعمال و يحدد الحقوق و المسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بنشاط الشركة أي بين 

الهيكل  عبر عنح، كما تمصالإدارة الشركة و مجلس الإدارة و حملة الأسهم و غيرهم من أصحاب ال

أما من المنظور المصرفي فيعرف بنك التسويات الدولية . الذي من خلاله يتم وضع أهداف الشركة

  حيثمجلس إدارتها و إدارتها العليا، الحوكمة في البنوك بأنها الأساليب التي تدار بها البنوك من خلال 
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   ،الأخرى و أصحاب المصالح ، المودعين،سهمحماية مصالح أصحاب الأ كيفيةأهداف البنك و  توضح

  .الإلتزام بالعمل وفق القوانين و

  :الشراكة في إدارة المخاطر -1-2-1

هي مسؤولية النظام المصرفي  تؤكد مسألة الحوكمة في البنوك أن مسؤولية المحافظة على سلامة

  المخاطر المالية و مخاطرمشتركة بين عدد من الأطراف الرئيسيين الذين يديرون أبعاد مختلفة من 

حيث ، Risk Management Partnership "شراكة إدارة المخاطر"و يطلق على ذلك بـ  التشغيل،

دقيقا لمسؤولية كل طرف رئيسي في المجال أو البعد  ا وأصبح لدى العديد من البنوك تحديد واضح

  .هذه المخاطرضمن المحدد له 

  1:يلي كماطر و يمكن تحديد الشراكة في إدارة المخا

  :المراقبون -1-2-1-1

 التي في البنك من خلال التعليماتالمخاطر  بيئة جيدة لإدارة خلقتعمل السلطة الرقابية على 

عن تعتبر مسؤولة  حيث بشأن التطبيق السليم للحوكمة، التي تقدمها إلى البنوك توجيهاتال تصدرها و

 عن و ،لأي مشكل قد تكتشفه أثناء عملية الرقابة نكه إدارة البيتوج ة والبنك يدار بطريقة ملائم كون

كما يكون لها الحق في  ،البنك عمالتدهور في إدارة أرصد في حالة  المبكر الإنذارإطلاق إشارات 

  .وضع مجلس الإدارة موضع المحاسبة

  :المساهمون -1-2-1-2

ليات الحوكمة و هم مسؤولون عن عم ،يقع على المساهمين عبء إختيار أعضاء مجلس الإدارة

  .من حيث أن إختيارهم يجب أن يكون سليما لضمان وجود إدارة جيدة للبنك

  :مجلس الإدارة -1-2-1-3

ستراتيجيات الإدارة، حيث يقوم بوضع إ دارة البنك على مجلسرأينا سابقا تقع مسؤولية إكما 

  .لإدارة العلياافي  الموظفونتعيين المصادقة البنك و 

  تنفيذيةالإدارة ال -1-2-1-4

ى و يجب أن يكون لد ،عن تطبيق السياسات التي يضعها مجلس الإدارةهي الإدارة المسؤولة 

  .الخبرة و القدرة على المنافسة و دراية كافية بمسألة إدارة المخاطر المصرفيةمديريها 

  
                                                           

، بيروت، 292ية، العدد، إلى المصارف العربية، مجلة إتحاد المصارف العرب) 2(إتحاد المصارف العربية، متطلبات إدخال معايير بازل  - 1
  .43- 42، ص ص2005مارس
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  :التدقيق الداخلي -1-2-1-5

لذلك جلس الإدارة لإدارة المخاطر، لوظيفة أو مهمة سياسة م إمتدادعتبر التدقيق الداخلي بمثابة ي

  .داخليةالرقابة المعلومات و الالتأكد من إلتزام البنك بأنظمة ون الداخليون على قيعمل المدقأن يتعين 

  :المدققون الخارجيون -1-2-1-6

في تقييمهم  طيهتموا فقلا  عليهم أن لذلك ،لهؤلاء دورا كبيرا في تقييم أنظمة إدارة المخاطر

هناك على المخاطر و أن يكون  بل يجب أن يركزوا ،لتقليدي للميزانية و الأرباح و الخسائراالتحليل ب

  ).السلطات الرقابية(ن تنسيق بينهم و بين المراقبي

  :الجمهور العام أو المتعاملون مع البنك -1-2-1-7

ذا الدور ه و لأداء ،المودعين عبئا في مجال إدارة المخاطر خاصةيقع مع المتعاملين مع البنك 

 حتى يتمكنوا من تقييم البنك الخاصة به معلومات الماليةالبوا إدارة البنك بالإفصاح عن اللابد من أن يط

  . مإيداعاتهترشيد قراراتهم في توجيه  بالتالي و ،هغير و معرفة البنك القوي عن بدقة

  :مبادئ الحوكمة حسب لجنة بازل -1-2-2

أن يعمل الإشراف على البنوك بشكل جيد إن لم تكن  إدراكا من لجنة بازل بأنه لا يمكن 

تقريرا عن تعزيز الحوكمة في عام  قامت بإصدار ،ل حسب الإطار المخطط لهالحوكمة في البنوك تعم

 جاءت بإصدار نسخة جديدة 2006، لتقوم في فيفري 2005، ثم أصدرت نسخة معدلة في عام 1999

 تتضمن  «Enhancing Corporate Governance for Banking Organization»عنوان تحت

  1:يلي بإختصار ما

  :المبدأ الأول -1-2-2-1

أداء الحوكمة، و مسئولين بشكل تام عن دارة على دراية تامة بالإيجب أن يكون أعضاء مجلس 

 ،تجنب تضارب المصالحو البنك و سلامة موقفة المالي، صياغة إستراتيجية العمل و سياسة المخاطر، 

و يساعده . الذين يتميزون بالكفاءة العاليةو تعيين المديرين التنفيذيين  ختيار و مراقبةعن إ هذا فضلا

لجنة إدارة المخاطر التي تضع المبادئ للإدارة العليا بشأن إدارة مخاطر  :نذكر منهافي ذلك لجان 

البنك و نظم الأجور،  في العاملينالخ، لجنة الأجور التي تحدد مبادئ تعيين ..الائتمان، السوق، السيولة

مراجعة تقارير مراقبي الحسابات و تحدد أوجه الضعف في ب تقوملجنة المراجعة الداخلية التي و 

  . لذلك الإجراءات التصحيحية تتخذالرقابة و عدم التوافق مع القوانين و 

                                                           
1-Basel Committee, on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking Organization, 
February 2006, pp 6-18.  
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  :المبدأ الثاني -1-2-2-2

للبنك و معايير العمل أخذا في يجب أن يراقب مجلس الإدارة بإستمرار الأهداف الإستراتيجية 

أن الإدارة التنفيذية تطبق السياسات من  يتأكدالمودعين، و  الأسهم و أصحابالاعتبار مصالح 

الإقراض  :مثل(المواقف التي تضعف الحوكمة و أهمها تعارض المصالح  تمنع الإستراتيجية للبنك و

و الأغلبية، إعطاء مزايا تفضيلية لأشخاص للعاملين أو المديرين أو حملة الأسهم ممن لهم السيطرة أ

، هذا بالإضافة إلى توفير مجلس الإدارة و الإدارة العليا الحماية الملائمة للعاملين )ذوي الصلة

  .غير قانونيةالممارسات التقارير عن  المسؤولين عن إعداد

  :المبدأ الثالث -1-2-2-3

     لأنفسهم ات و المحاسبة في البنكيجب على مجلس الإدارة أن يضع حدودا واضحة للمسئولي

  .في البنك عاملينرة العليا و للمديرين و الو للإدا

  :المبدأ الرابع -1-2-2-4

يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من وجود مبادئ و مفاهيم للإدارة التنفيذية تتوافق مع السياسات 

 . التي وضعها المجلس و في ظل وجود نظام فعال للرقابة الداخلية

  :المبدأ الخامس -1-2-2-5

   بأهمية وظائف المراجعة و الرقابة الداخلية  ايقرمجلس الإدارة أن العليا و  الإدارةيجب على 

) الإلتزام القانوني(الرقابة الداخلية  موظفيإستقلال مراقبي الحسابات و و ب ،و الخارجية لسلامة البنك

  .بإعتبارها جوهرية لحوكمة البنوك

  :السادس المبدأ -1-2-2-6

    يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من أن سياسات الأجور و المكافآت تتناسب مع ثقافة و أهداف 

   .ةو إستراتيجية البنك في الآجل الطويل

  :المبدأ السابع -1-2-2-7

تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة و السليمة، فحسب دليل لجنة بازل عن الشفافية في البنوك 

و المشاركين الآخرين في السوق أن يراقبوا بشكل ح عب للمساهمين و أصحاب المصالالص فإنه من

، لذلك و عدم حصولهم على المعلومات الكافية صحيح و فعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافية

بنك على الإلكتروني لل موقعال في الموجودة التقارير الدورية و السنوية خلال منو يكون الإفصاح 

     التعرض للمخاطربالمتعلقة  تلك نذكر عنهاضمن المعلومات التي يجب الإفصاح  من ، ونترنتالإ
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       مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة و المديرين هيكل و(بالمراجعة الداخلية و الحوكمة في البنك و 

  ...). ،لعاملين و المديرينياسات أجور او اللجان، هيكل الحوافز و س

  :الثامن المبدأ -1-2-2-8

البنك و البيئة التشريعية التي  بدراية كافية بأعمالأعضاء المجلس و الإدارة العليا  ن يكونيجب أ

، حيث يمكن أن يتعرض البنك لمخاطر قانونية بشكل غير مباشر عندما يقوم بخدمات نيابة فيهايعمل 

  . ه للخطرمما يعرض سمعت ،لممارسة أنشطة غير شرعية ذلكعن عملائه الذين يستغلون 

  :ما يلي ضرورة تحقق لجنة بازل فقد رأت ،قياس المخاطرأساليب فيما يتعلق ب 

على المناهج  أو لجنة محددة من قبله بالإضافة إلى الإدارة العليا البنك مجلس إدارة موافقة 

، كما يجب أن تقدم الإدارة العليا بهاكافية دراية  مأن يكون لهو ، المخاطر تصنيفعتمدة في الم

المعتمدة  السياساتفي إشعار لمجلس الإدارة أو للجنة المحددة من قبله حول التغيرات المهمة 

 .البنكقبل  منالمعتمد  في عمل نظام التصنيف التي سوف تؤثر بشكل كبير

المعتمد من قبل التصنيف منهج معلومات حول لتلك الأطراف  المرفوعة التقارير تتضمنأن  

  .المتوقعة الفعلية و التعثرمعدلات بين مقارنة و  ،جمهاح و المخاطر نوعية ،البنك

  :في مجال إدارة المخاطر لجنة بازل جهود -1-3

بإدارة المخاطر المصرفية حيث أصدرت العديد من الوثائق الإرشادية  كثيراإهتمت لجنة بازل 

سألة بصورة أكثر الخاصة بذلك إعتبارا من النصف الثاني من التسعينات، و قد ظهر إهتمامها بهذه الم

فقد ورد في نهاية الدعامة الثانية لهذه الإتفاقية عشرون ، )2(ا عند إصدارها لإتفاقية بازل وضوح

 كلالتطبيق السليم للإتفاقية ب -في حالة تطبيق ما ورد فيها تطبيقا سليما- مساندة تضمن للبنوك  *وثيقة

  .مة تجعل أداؤه جيدا و قويارة سليمتطلباتها و بما يضمن إدارة المخاطر في البنك إدا

و الجدير بالذكر هنا أنه من ضمن هذه الوثائق المساندة توجد وثائق تتعلق بمخاطر وردت في 

و أخرى تتعلق بمخاطر لا  ،)مخاطر الإئتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل) (2(إتفاقية بازل 

مخاطر العمليات ، اطر السيولةمخ :تلك الوثيقة مثلوفقا ل تدخل في حساب معدل كفاية رأس المال

و الوثائق ) 2(بينما توجد مخاطر لم تتضمنها كل من الوثيقة الرئيسية لبازل  ،المصرفية الإلكترونية

 . مخاطر الإلتزام، و المخاطر القانونية و الرقابيةمثل دة لها المسان

دارة في مراجعة ية دور مجلس الإأكدت لجنة بازل من خلال إلحاقها لهذه الوثائق مدى أهم لقد

و مسؤولية الإدارة العليا في وضع السياسات اللازمة لإدارة            ،إستراتجية إدارة كل نوع من المخاطر

                                                           
  ).1- 2(أنظر الملحق رقم  -*
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تقارير تعكس ة لجنة التدقيق و دورها في رفع و التحكم في هذه المخاطر، هذا فضلا عن إستقلالي

   .لذلك إستخدامها ءات البشرية المؤهلة التي تمو الكفا ارة هذه المخاطر و الرقابة عليهابوضوح واقع إد

فقد رأت لجنة بازل أن نقطة البداية في منح الإئتمان هي تصنيف  ،بالنسبة لمخاطر الإئتمان

في  ةفقد تم منح البنوك الحق في إختيار أحد البدائل الثلاث ،العميل و هذا ما نصت عليه إتفاقيتها الثانية

و هذه ، )التصنيفات الداخليةفي بشكل أكبر (ض مخاطر الإئتمان يفخت فيو هو ما يساهم  .القياس

       ،العملاء حسب جدارتهم الإئتمانية بين ةتفرقال القادرة علىالأساليب تتبع الأساليب العلمية السليمة 

  . وي المخاطر العاليةتجنب منح الإئتمان إلى العملاء ذتؤدي إلى و 

الممنوح  لبنك حد أقصى للإئتمانعلى أهمية وضع اكدت أ ، وا إهتمت بالتركز الإئتمانيكم

و دراسة ). من القاعدة الرأسمالية للبنك %25(وي العلاقة لعميل واحد أو مجموعة من العملاء ذ

يد دتح :منها(القرار  توافر المعلومات الكافية لإتخاذمن  ذلك الإئتمان بدقة قبل منحه و ما يستدعيه

   ، وجود نظام لمراجعة ...)للعميل الإئتمانية الجدارةلسداد بوضوح، مصادر االغرض من الإئتمان، 

 اتجاهو متابعة الوضع المالي للعميل و كذا الضمان، و دراسة مدى قدرة العميل على الوفاء بإلتزاماته 

  .البنك في حالة تأثر جدارته الإئتمانية و عدم توفره على السيولة الكافية

الخاصة بإدارة مخاطر الإئتمان هي الوثيقة الصادرة ) 2(لإتفاقية بازل  و الوثيقة الوحيدة المساندة

 Principes For»'مبادئ إدارة المخاطر الإئتمانية"التي جاءت نحت عنوان  2000في سبتمبر عام 

the Management of Crédit Risk»  ، ساعد البنوك على تخفيض تسمبدءا  17تحتوي على و هي

  .  1كبير في حالة تطبيقهامخاطر الإئتمان إلى حد 

فقد أقرت اللجنة بأن الإدارة الجيدة و السليمة لهذه المخاطر تستلزم وجود  ،أما مخاطر السوق

 عن  سياسات لإدارتها تحدد أهداف البنك و تحتوى على إرشادات لحمايته من التأثيرات السلبية الناتجة

مخاطر السوق مصلحة لإدارة  الحه، وجودالتي يمكن أن تكون في غير ص التغيرات في أسعار السوق

نظرا  و. وضع حدود لتحمل البنك لمثل هذه المخاطر لا يمكن تجاوزها و ،ضمن دائرة إدارة المخاطر

  .تتعلق بإدارة مخاطر السوق) 2(مساندة للإتفاقية بازل  *لأهمية ذلك أصدرت خمسة وثائق

البنك خصوم  و لجنة لإدارة أصول وجود بضرورةلجنة بازل  أقرتفقد  ،و عن مخاطر السيولة

و تراعي في ذلك آجال و تواريخ إستحقاقات الأصول و الخصوم المختلفة حتى لا  بإدارة السيولةتهتم 

) 2(ية بازل تحدث أزمة سيولة، و في هذا الإطار نشير أن لجنة بازل أرفقت وثيقة واحدة مساندة لإتفاق

                                                           
  .37أنواعها، إرتباطها بالحوكمة و إدارتها، مرجع سبق ذكره، ص: نبيل حشاد، إدارة المخاطر المصرفية - 1
  ).1-2(، و المحددة في الجدول  المذكورة  في الملحق رقم 13،5،4،1الخمسة وثائق التي تم إصدارها تحمل الترقيم  -*
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الممارسات السليمة "تحت عنوان  2000فري عام في في صدرت سيولةموضوع إدارة مخاطر التخص 

                                 .«Sound practices for Management Liquidity»" لإدارة مخاطر السيولة

لا بد أن تنبع أولا من ، صرحت لجنة بازل بأن الإدارة السليمة لها تشغيلبالنسبة لمخاطر ال

أنشطة البنك إلى خطوط أعمال و رصد جميع الخسائر الناتجة عن كل خط  سياسة سليمة يتم فيها تقسيم

إن كان بأنه  أضافتكما   .أعمال ذو صلة بمخاطر التشغيل حتى يتم خفضها إلى أكبر درجة ممكنة

فإن تحويل  ،هايفأهم إجراءات التحكم من و توزيعها حسب الأنشطة الداخلية للبنك هو  تقييم المخاطر

يعد جزءا لا يتجزأ من  هامدى تكرار و تقدير قياسها كميا و بهاأرقام يمكن التعامل  هذه المخاطر إلى

خاصة و أنه هناك أخطار تتسبب في خسائر ضخمة و لكنها تتكرر  ،منظومة إدارة مخاطر التشغيل

معادلة  هايةيعطي في النما و هو  ،الحدوث ةها متكررنلك ةرت أقل من أخطار أخرى أقل خسابمعدلا

في لجنة بازل  أرفقتهذا و قد . 1رأس المالمتطلبات على أساسها تغطية الخسائر من خلال يمكن 

     الأسس السليمة للإدارة "تحت عنوان  2003صدرت في فيفري عام  ةالإتفاقية وثيقة مساندة واحد

 Sound Practices for the Management and Supervision»"التشغيل و الرقابة على مخاطر

of Operational Risk»، لإدارة و مراقبة هذا النوع من المخاطر أساسيةمبادئ  ثمانية تضمنت 

  2:التالية تشمل بإختصار النقاط التالية

طار لإلدورية الات مراجعال ن حيث الإلمام العام و المصادقة علىممجلس الإدارة  دور 

 على نطاق البنك عاما اتعريف من المفروض أن يتضمن الذيو  ،الخاص بإدارة مخاطر التشغيل

 .تحديد مستويات محددة للمسؤولية و الفصل بين الواجبات و ،لهذه المخاطر

فعال يق لتدق مخاطر التشغيلخضوع إطار إدارة من  عبر لجنة التدقيق تأكد مجلس الإدارة 

تحقق من لل ،ليس لديهم علاقة عمل بإدارة المخاطر و مستقلين موظفون مؤهلونيقوم به 

  .التشغيلية في كل وحدات البنك تالإجراءا

الذي يضعه مجلس إدارة – ترجمة إطار إدارة المخاطر التشغيليةالإدارة العليا في مسؤولية  

بحيث يتم إبلاغ كافة  ،يمكن تطبيقها على جميع و حدات البنك إلى سياسات و إجراءات - البنك

توفر ته بواسطة موظفين بأعمال من قيام البنك تتأكدأن  و ،بها توياتلى كافة المسع الموظفين

أولائك المسؤولون و  مع تحملهم للمخاطر، الضرورية مع ملائمة سياسة مكافأتهم فيهم الخبرة

       المخاطر الإئتمانية إدارة بالمسؤولين عن  دائمالمخاطر التشغيلية على إتصال إدارة عن 

و الإهتمام بالتوثيق في  التشغيلتوفير الموارد للإدارة مخاطر  فضلا عن ،و غيرها و السوقية

 .إجراء المعاملات
                                                           

  .390- 389مرجع سبق ذكره، ص ص الأساسيات و المستحدثات،"إقتصاديات النقود و البنوك ، عبد الحميد عبد المطلب - 1
  .638- 637ص ص، مرجع سبق ذكره، أحمد شعبان محمد علي - 2
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قيام  مع ،للمخاطر التشغيلية الملازمة في عملياته و أنظمته اوتقييم ايجب أن يضع البنك تعريف 

و طبيعة  مدى تعقد هيكل البنك( اخليةكل من العوامل الد بعين الإعتباربالأخذ  إدارة المخاطر

و التطورات  ةالتغيرات في الصناعة المصرفي(مل الخارجية و العوا.) .كفاءة الموظفين ،عمالهأ

 .و تقييم إحتمالية مواجهتها ،التي يمكن أن تؤثر في تحقيق أهداف البنك )التقنية

و تحديده  ،التعرض للخسائر و إحتمال مستوى المقدر للمخاطر التشغيليةمتابعة البنك لل 

يات الفاشلة، معدلات حضور الموظفين، عملعدد ال: ر يمكن أن تشملللمخاط ةيرئيس *لمؤشرات

مع تلقي مجلس الإدارة و الإدارة العليا  ،الخ..و حوادث الإهمال، خطاءالأو وتيرة و حجم 

 .كل وحدات العمل و إدارة التدقيق من تقارير منتظمة

العمل على الحد منها    المخاطر التشغيلية و نك على طرق و إجراءات للسيطرة علىتوفر الب 

وجود فصل بين الواجبات بحيث لا يكلف الموظفون بأي مسؤوليات تؤدي ك ،ثارهاف آو تخفي

إلى تضارب في المصالح، النظر في بعض الأدوات كالتأمين بإعتبارها مكملة و ليست بديلة 

و أن يقر البنك بالمدى الذي سيذهب إليه في عن الرقابة الداخلية على المخاطر التشغيلية، 

 .طرة في ظل قدرته على تحمل هذه المخاطرإستخدام أدوات السي

 لبنك خطط للطوارئ لمواصلة العمل و التقليل من الخسائر في حالة مواجهةلأن يكون يجب  

،    )و الماديةعلى إسترجاع السجلات الإلكترونية  القدرةإهتمام خاص ب(أي توقف عن العمل 

 .تنفيذها على ة البنكضمان قدرل و إخضاعها لإختبارات دورية بمراجعة هذه الخططالقيام  و

    يتناسق مع حجم توفير إطار فعال لإدارة المخاطر التشغيليةب البنوكبية الجهات الرقا مطالبة 

 .المخاطر التشغيلية التي يواجهها البنك ددرجة تعق و

لق فيما يتع ها و ممارساتهاإجراءاتو البنوك سياسات بإجراء تقييما دوريا لالجهات الرقابية قيام  

لهذا النوع من  المقابلكفاية رأس المال تقييم في أساليبها  من خلال مراجعة ،بالمخاطر التشغيلية

أنظمة وجود  البيانات المتعلقة بالخسائر التشغيلية، و ،الرقابة الداخلية و التدقيق مانظ ،مخاطرال

 . ي البنكعلى دراية كافية بالتطورات الجارية فتكون  تسمح لها بأنعداد التقارير لإ

ن في السوق من تقييم لإفصاح العام حتى يتمكن المتعاملواب أن تلتزميتعين على البنوك القيام  

منهجها في إدارة مخاطر التشغيل، على أن يتناسب حجم هذا الإفصاح مع حجم و مدى تعقد 

  .فر مثل هذه المعلوماتاو حاجة السوق إلى تو عمليات البنك،

 

                                                           
المخاطر في البنك، بحيث يتم مراجعتها  يةمقاييس غالبا ما تكون مالية تشير إلى وضعأو /كمؤشرات الإنذار المبكر، و هي إحصاءات و -*

  .لتنبيه البنك إلى أية تغيرات يمكن أن تكون مؤشرا على زيادة المخاطر) شهريا أو كل ثلاثة أشهر(بصورة دورية 
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  :و رأس المال الإقتصادي رأس المال الرقابي -1-4

        تعمل على ضمان الحد الأدنى من سلامة  لكفاية رأس المال نظرا لأن القواعد التنظيمية

بعين الإعتبار الجوانب الإستراتيجية، قامت العديد من  النظام المالي العالمي و لا تأخذ و إستقرار

 الدنيا د المتطلباتيتحدو بالتالي  ،اس المخاطرقيل بها بوضع نماذج داخلية خاصة الدولية النشاط البنوك

، الأمر الذي Capital Economic "رأس المال الإقتصادي"ـ يعرف ب ما أورأس المال لكفاية من 

سيوفر لتلك البنوك رؤية شاملة حول جميع المخاطر المرتبطة بكل العمليات و النشاطات التي 

في حين يمثل رأس المال الرقابي أو . 1هذه المخاطرل كو إمتلاكها لرأس مال يسمح بتغطية  ،تمارسها

  ،المطلوب من طرف السلطات الرقابيةمن رأس المال  الأدنىالحد  Regulatory Capitalالتنظيمي 

  :و الجدول التالي يبين أهم الإختلافات بين المفهومين

  الفرق بين رأس المال الرقابي و رأس المال الإقتصادي) 9-2( جدول رقمال

  رأس المال الرقابي س المال الإقتصاديرأ

في الإعتبار  بالأخذالبنك  قبليحدد من  -1

  .خصائصه

مخاطر المحدد من طرف اليشمل نطاقه جميع  -2

  .البنك في إطار تعاملاته

أن يساعد على إستيعاب الخسائر  ينبغي -3

المرتبطة بجميع المخاطر التي يتحملها  المحتملة

  .البنك

دة إدارة البنك في التعرف على يهدف إلى مساع -4

 الأخذالأنشطة التي تعود بفوائد على المساهمين مع 

  .في الإعتبار المخاطر التي تتضمنها

بصفة - السلطات الرقابية قبل يحدد من -1

  .لجميع البنوك -عامة

أنواع من المخاطر  ةثلاثيقتصر على  -2

  ).، التشغيل ،السوقئتمانمخاطر الإ(

را على تغطية حالات يجعل البنك قاد -3

الخسائر الكبير بالشكل الذي لا يخلق أزمة 

  .في القطاع المصرفي

ضمان سلامة و إستقرار  إلى يهدف -4

 .النظام البنكي و حماية المودعين

Source: Jean-Philippe Peters et Bruno Colmant et Vincent Delafosse et Bruno Rauïs,        
op cit, p198. 

رأس المال الإقتصادي  مفهوم إلى ضت لجنة بازل في الدعامة الثانية لإتفاقيتها الجديدةوقد تعر

يجعل البنوك قادرة على تحديد كفاية رأس  في كونهمميزة إياه عن رأس المال القانوني أو الرقابي 

 و عرفته بأن رأس المال تي تتعرض لها بالنسبة لكل معاملة،المال على أساس مستوى المخاطر ال

 بنك، فعلى سبيل المثال عند قيام اللخسائر الناتجة عن نشاط معينالذي يحتفظ البنك به لمواجهة ا الكافي

يجب عليه أن يستخدم  -)2(في إطار إتفاقية بازل  -مركز بالعملة الأجنبية فإنه  بتقديم قروض أو أخذ

مخاطر العلى أساس حجم لمواجهة مخاطر تلك المعاملات  الكافي نماذج داخلية لتخصيص رأس المال

                                                           
1- Jean-Philippe Peters et Bruno Colmant et Vincent Delafosse et Bruno Rauïs, op cit, p198. 
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و تعتبر تغطية . 1في محفظة المخاطر )نصيبها( كل معاملة و مساهمتهاالتي يتعرض لها البنك في 

جميع المخاطر لكل معاملة من قبل رأس المال القانوني أمرا صعبا نظرا لأن حساب رأس المال 

    عن عملاء البنك  معلومات الدقيقةال كافةلمراقبين الرقابي يتم بطريقة مبسطة، كما أنه لا يتوفر لدى ا

  .معاملاته لو ممارستهم و حجم المخاطر المتعلقة بك

عند عتبة ثقة محددة  يسمح رأس المال الإقتصادي بتغطية الخسائر التي تزيد عن تلك المتوقعة و

 ثلالخسائر إلا بإحتمال ضعيف يم هو لا يمكن تجاوز هذ ،تعكس أهداف و إستراتيجية مديري البنك

  :الموالي بوضح ذلك شكلالعجز عن الدفع بالنسبة للبنك، و ال

  رأس المال الإقتصادي): 3-2(الشكل رقم 

  الإحتمال     رأس المال الإقتصادي           

                                                                                

  a%إحتمال أقل من       

      

    ةالخسار

         Tisset and Troussard, op cite, p68 :                          Source    

تتوافق عتبة الثقة المحددة مع التنقيط المستهدف من طرف إدارة البنك، فالتنقيط الذي تقدمة 

من النوع ، فعلى سبيل المثال التنقيط رة حد أقصى لمعدل العجز عن الدفعوكالات التقييم يقابله مباش

AA  بينما %0.01لمحفظة قروض يقابله حد أقصى لمعدل العجز عن الدفع في عام واحد يساوي ،

أنظر ( %0.29يناظره حد أقصى لمعدل العجز عن الدفع لعام واحد يساوي  BBالتنقيط من النوع 

عليها تحديد و عليه إذا أرادت إدارة البنك الوصول إلى التنقيط المستهدف فإن  ،))10- 2( الجدول رقم

 .رأس المال الإقتصادي الذي يقود إلى معدل عجز عن الدفع مناظر للتنقيط المستهدف

 

 

  

                                                           
1- KPMG Financial Services, Basel II :Worldwide Challenge for the Banking Business, October 2004, p6. From 
the website: http://www.kpmg.com.ar/pdf/publicaciones/BASEL/Basel%20II_Worldwide_challenge_2005.pdf 
(18/7/2008). 

EL متوقعة الالخسارة   ULالخسارة الغير متوقعة 
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 Standard and Poor’sمعدل العجز عن الدفع و التنقيط لوكالة التقييم ): 10-2( الجدول رقم

 

                              Source  :  Tisset and Troussard, op cit, p73.             

يجب  بالتاليو لمحفظة قروض،  AA قد يهدف البنك إلى الحصول على تنقيط من النوع فمثلا

  ، ام واحدفي ع %0.01عن الدفع بالنسبة لهذه القروض كحد أقصى نسبة  أن لا يتجاوز معدل العجز

و لتحقيق هذا الهدف يجب على إدارة البنك تحديد حجم رأس المال الإقتصادي الذي لن يقل عن 

من الحالات لن يتحمل البنك من  %99، بمعني أخر أن 1)0.01- 100( %99الخسائر بدرجة ثقة 

  .أجلها خسائر معتبرة قد تستنزف رأس ماله في السنة المقبلة

المداخل المعتمدة لقياس المخاطر المصرفية  في )IRB(يفات الداخلية راج لجنة بازل للتصنإن إد

و تحفيز البنوك على إستخدام نماذج داخلية تعكس القياس الفعال و الحقيقي للمخاطر سيؤدي إلى 

    ،2أسلوب جيد لقياس هذا الأخير حيث يعتبرتقريب رأس المال الرقابي إلى رأس المال الإقتصادي، 

الإعتبار  بعين ر و إنحرافاتها لدى البنك و الأخذر البيانات التاريخية عن حجم الخسائو يتطلب ذلك توف

هذا و يساعد رأس المال الإقتصادي كذلك  .Compensationلأثر التنويع و للإرتباطات بين المخاطر 

في تحديد سياسة البنك في تسعير عملياته من خلال ربط العائد في كل عملية مع حجم المخاطر 

و بما يحقق في نفس الوقت كفاءة  ،مترتبة عليها و هو الأمر الذي يتفق مع كفاءة إدارة البنك لأموالهال

تدمج مفهوم الإدارة ) 2(، و من الواضح هنا أن إتفاقية بازل الموارد وفقا لدرجة المخاطر فيه توزيع

إدارة مسألتي كامل بين و هو ما يؤكد الت ،الحسنة و السليمة للمخاطر ضمن معايير كفاية رأس المال

 .المخاطر و كفاءة الإدارة في البنوك

 

  

                                                           
1- Tisset and Troussard, op cit, p73.  
2- ibid, p73. 

  )%( PDمعدل العجز عن الدفع  Ratingالتنقيط 

AAA 

AA 

A 

BBB 

BB 

B  

0.00  

0.01  

0.04  

0.029  

1.20  

5.71  
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 : الرقابة بالتركيز على المخاطر -2

       نتيجة التغير في طبيعة أعمال البنوك و ظهور مخاطر جديدة نشأت حديثا بفضل العولمة 

التركيز على  إلىك على البنو رقابتهافي  توجهت السلطات الرقابيةالإبتكارات المالية و التكنولوجية و 

عن الرقابة التقليدية كثيرا ختلف ، و مثل هذا التوجه يالذي تسير إليه تجاهالإو معرفة  مخاطر البنك

أن  أخر بمعنى ،و تحليل كافة أعمالها ةعلى تفتيش البنوك على أساس البيانات التاريخي التي ترتكز

  .حداث المصرفية بعد حدوثهاليس دراسة الأو  دور السلطات الرقابية سيكون دور إستباقي

 يتطلب الأمر بداية الفهم الصحيح ،الرقابة المصرفية ترتكز بصفة أساسية حول المخاطر جعللو 

 ) ممثلة في البنك المركزي(جهات الرقابية ال حتى تتمكن همخاطرلخصائص البنك المعني ثم تقييم كل 

  .هذه المخاطرإعداد الخطة المناسبة لمراقبة من 

  :م خصائص البنك المعنيفه -2-1

لفهم رية التي تمكن السلطات الرقابية من اة الحصول على المعلومات الضروتتطلب هذه الخطو

يمكن تحقيق ذلك من خلال التقارير الإحصائية  ، ويح لخصائص البنك و المخاطر التي يواجههالصحا

زانية الدورية، تقارير التفتيش المي(التي تمتلكها السلطات الرقابية عن البنوك العاملة في إطارها 

مخاطر الإقراض، : تخص(ما توفره من تقارير داخلية  ، أنظمة المعلومات الداخلية و...)السابقة

ظلا عن المعلومات المتوفرة في ، هذا ف...)سيولة البنك، ربحيتهالقروض، القروض المتعثرة،  تصنيف

الذي تقوم به السلطات الرقابية مع المسؤولين  جلات و لدى مؤسسات الجدارة الإئتمانية، و الحوارالس

 .1على إدارة البنك

  : تقييم المخاطر -2-2

         ن إكتشاف مواطن القوة و الضعف في البنك،تمكن عملية تقييم المخاطر السلطات الرقابية م

، مرتفعة، متوسطة( على حدا الناتجة عن كل نشاطمخاطره  معرفة كافية عن مستوياتلها و توفر 

في الزيادة و النقصان و كذلك درجة إدارة البنك لها  آخذةمن حيث كونها تجاهاتها و ا ،)منخفضة

في هذا الإطار تولي السلطات الرقابية إهتماما  .2ما يساهم في تقييم البنكم) قوية، مقبولة، ضعيفة(

  .المخاطر أنظمة ذات كفاءة لقياسكبيرا بالمهارات الإدارية لدى البنك و وجود 

 

  

                                                           
  .48- 47مرجع سبق ذكره ، ص ص إبراهيم الكراسنة، - 1
  .49نفس المرجع، ص - 2



 ا المختلفـةـو تأثيراته )2(ازل ـة بـر إتفاقيـجوه: الفصـل الثـاني

111                                                                                                                                           

  :خطة الرقابة -2-3

حلقة تمثل خطة الرقابة سنويا على أن يتم النظر فيها إذا تغيرت الظروف، و هي  يتم إعداد

ين كل النشاطات التي يجب بتو  ،م في البنكتت يالوصل ما بين تقييم المخاطر و نشاطات التفتيش الت

موارد السلطات و جهود  توجهتستعمل كأداة تخطيط  بحيث ،الهدف منهاو  هالقيام بها عند تفتيش

الأخذ بأعمال المدقق  أنها تظهر المدى الذي يتم فيه كما ،عالية المخاطر نحو النشاطاتالرقابية 

  .    1الأنظمة و غيرها انين ومدى الإلتزام بالقوو الخارجي و كذا  الداخلي

اعد الجهات الرقابية و تطوير النظم التي تس ،و يلعب هنا موضوع تحسين نوعية الرقابة الميدانية

و بوجه خاص التدهور في الأوضاع المالية للبنوك في وقت مبكر  القائمة على الوقوف على التغيرات

  :قابة الميدانية على النحو التاليتطوير أهداف الر من المهملذلك  ،ادورا رئيسي

 .تقييم الوضع المالي للبنك بوجه عام .1

 .تقلالية نظم إدارة المخاطرإجراء الإختبارات اللازمة للتحقق من إس .2

، و حجم هذه بنككل تحديد الأنواع المختلفة من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها  .3

 .و مدى تناسبها مع رأس مال البنكالمخاطر 

 .تقييم مدى إلمام البنك بهذه المخاطر و نظم إدارتها .4

  .هاتأثيراتو تحديد المستويات الغير مقبولة من المخاطر و نقاط الضعف في إدارتها  .5

و متابعة  ،إلزام البنوك بوضع أو مراجعة خططه للتغلب على أية نقاط ضعف يتم إكتشافها .6

 .مدى إلتزام البنك بهذه الخطط
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  )2(تفاقية بازل التأثيرات المختلفة لإ: ثالثالمبحث ال

كما تحتوي  ،في طياتها جملة من الآثار التي تخلق تحديات و مخاطر) 2(تحمل إتفاقية بازل 

، الأمر )1(للإنتباه في تغطية سلبيات إتفاقية بازل  التي تساهم بشكل ملفت على عدد من النقاط المهمة

الذي يظهرها في موضع إيجابي يثير إهتمام العديد من الدول سوى كانت دولا متقدمة أو نامية، لكنها 

لمفكرين و الإقتصاديين خاصة مع في نفس الوقت لا تخلو من الإنتقادات التي وجهت لها من بعض ا

توسع دائرة النقاش و طرح تساؤلات عديدة بعد الأزمة المالية الراهنة التي شهدتها الولايات المتحدة 

الأمريكية و ما نتج عن ذلك من آراء جديدة ساهم في إثرائها صندوق النقد الدولي كتلك المتعلقة 

  .جديدة و بشكل سليم في مواجهة التعرض للأزماتبإمكانية مساهمة التطبيق الكامل للإتفاقية ال

، لننتقل بعدها إلى المختلفة و عليه سنتطرق أولا إلى آثار الإتفاقية الجديدة على الهيئات المالية

  .موقف صندوق النقد الدولي من هذه الإتفاقية تبيانفالإنتقادات التي وجهت إليها، ثم  ،إيجابياتها

   :و التحديات التي تطرحهاالمالية  تهيئاالعلى  )2(إتفاقية بازل  تأثيرات -1

   على العديد من الهيئات المصرفية بدرجات متفاوتة تؤثر لجنة بازل من خلال إتفاقيتها الثانية 

 بيتوقف ذلك على قدرة أي هيئة على إستيعا و، الفاعلة في بيئتها ))4-2(أنظر الشكل رقم ( و المالية

، و تنشأ هذه التأثيرات على أربعة أصعدة كما عتبار وضعيتها الحاليةالإ عينب متطلبات اللجنة أخذا

  :يلي

  )2(بيئة بازل ): 4-2(شكل رقم ال

 

 

 

    

 

 

 

   

  

Source: KPMG Financial services, op cit, p9. 
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  :معلومات جيدة للمخاطر تتطلب ةحسنالإدارة ال /التأثيرات الداخلية -1-1

الجديدة على المخاطر سيعزز إدارة رأس المال الإقتصادي مقارنة مع إن تركيز إتفاقية بازل 

تتطلب من البنوك قياس أدائها بالإرتكاز على عناصر  ذلك لأن هذه الإتفاقيةرأس المال الرقابي، 

كانت معظم ) 1(بازل المخاطر و ليس على حصتها في السوق أو مردودها المتوقع، ففي ظل إتفاقية 

فإن البنوك ملزمة ) 2(البنوك تعمل وفق عوامل ترتبط بحصة السوق و الربحية، أما في ظل بازل 

بالعمل وفق عوامل تتعلق بالمبادلة ما بين المخاطرة و المرودية، و بالتالي عند رصد البنوك لمخاطر 

جزءا من رأس المال الإقتصادي  لهاتخصص تقوم بيجب أن  بمعاملة أو عملية مصرفية محتملة تتعلق

تخفيض تقنيات لإعتبار تأخذ بعين ا أن و ،المتوقع و أفضل طريقة لتسعيرها د مردودهايو تحد

  .1عاملات أو النشاطات المصرفيةإمكانية تنفيذ هذه الم تقرر المعطيات على أساس هذهو  ،المخاطر

 لتغطيتها يتطلب بإستمرار مخاطر و تخصيص رأس المالإن إستخدام وسائل كمية لإدارة ال

الآنية  و و المصداقية، فالمعلومات الجيدة معطيات و معلومات آنية و على درجة عالية من الجودة

عزيز التحسينات في الحكم المؤسسي ستساعد البنوك على تحسين إدارتها للمخاطر الإجمالية و بالتالي ت

رؤساء البنوك تقديم الحوافز للموظفين على  التحسيناتهذه ستفرض  و و الشفافية و مستوى الإفصاح،

 ةو التأكد أن العمليات المصرفي ،لإستهداف قاعة زبائن ملائمة و التقيد بقوانين و مبادئ الآداب المهنية

المتعلقة بالمخاطر يتم الإفصاح عنها بشكل ملائم، فالمعلومات الهامة و الكافية و ذات  تلك أن و موثقة

لعملية تحسين إدارة  فات الداخلية للمقترضين و بالتاليل أساس للقيام بالتصنيالمصداقية العالية تشك

  . في حين أن المعلومات الغير كافية تشكل أرضية ضعيفة لإتخاذ القرار ،المخاطر

  :تغير العلاقة مع البنوك /التأثيرات على الزبائن -1-2

لون ئن المستهدفة و تقييم المتعامعلى تحديد قاعدة الزباسيساعد بنوك لدى ال توفر المعلوماتإن 

البنك بحاجة إلى معلومات جيدة و آنية من كما أن زبائن سابقين،  معها و تحديد إمكانية إستعادت

و بمخصوص التصنيفات الخارجية فمن المهم أن يكون . لعملائه التصنيف الداخليبالمقترضين للقيام 

  .حصول على الإئتمانالط المعتمد لغرض الزبائن قد تم تصنيفهم وفقا لإحدى وكالات التنقي

و تؤثر التطورات التي أسفرت عنها إتفاقية بازل الجديدة على العلاقات القائمة بين البنوك          

عن تقديم المعلومات الجديدة             تكاليف المترتبة ن تجنبا لتحمل الكبار الزبائ توجهو زبائنها، حيث قد ي

على التمويل مباشرة عبر أسواق رأس المال، فالتصنيف الخارجي قد يستحدث  و الشاملة إلى الحصول

بإعتبار أن المعلومات الجديدة و الإضافية التي يمكن  أسواق رأس المال فرصا جديدة للجوء إلى

غير الالتمويل، إلا أن الزبائن للحصول على جوء إلى البنوك لم لللمقترضين تقديمها تقلل من حاجته

                                                           
1- KPMG Financial Services, op cit, p9. 
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شروط و فرصا ضئيلة أولائك الغير مصنفين سيواجهون  و تقديم معلومات آنية و كافية قادرين على

و تسعيرات مرتفعة ناجمة عن تخصيص المقرضين لرأس  ،للحصول على الإئتمانإئتمانية صارمة 

  .1مال إضافي لتغطية المخاطر المترتبة عن ذلك

  :الدور الجديد للبنوك /التأثيرات على الأعمال -1-3

قدم الحوافز للبنوك للتسعير بوضوح و بالتالي لم ت بين مخاطر الإئتمان) 1(يز إتفاقية بازل ملم ت

إلى مساعدة البنوك على تحقيق  )2(إتفاقية بازل  تالكافي للقروض ذات المخاطر المرتفعة، بينما عمد

 Regulatory جحة الرقابيةاتقليص فرص المرببين المخاطر و رأس المال المطلوب الربط الجيد 

Arbitrage،  التي تعني وجود تمييز ضئيل بين المخاطر الإئتمانية مما لا يقدم حوافز للبنوك بإجراء

تحليل  ودة البنوك على تجميع الإتفاقية الجديكما تشجع  ،تسعير مناسب للقروض ذات المخاطر العالية

يعمدون إلى جيدة و آنية قد  معلوماتالزبائن القادرين على تقديم أن  من منطق المعلومات عن الزبائن

ومات كافية عن في حين أن البنوك المزودة بمعل ،البنك و إلتماس التمويل في سوق رأس المالتجاوز 

  .2زبائنفي تقديم التمويل لهؤلاء ال منافسة أسواق رأس المالزبائنها يمكنها 

  :تحسين إستقرار الأسواق المحلية /التأثيرات على صعيد العالم -1-4

   مخاطر و جمع المعلومات إدارة ال ي مستوياتف اتطور لمتوقع أن يشهد القطاع المصرفيمن ا

     سيؤدي إلى تدعيم الثقة مما ) 2(في حالة تطبيق إتفاقية بازل  عن هذه الأخيرة و معايير الإفصاح

المعلومات ب و الجمهور ينالمستثمرالإستقرار في الأسواق المالية، فمعايير الإفصاح ستزود و تعزيز 

البنوك في تحديد كيفية في  التحديات و بذلك ستكمن ،"إنذارات مبكرة"المنظمين بـ  و المطلوبة

  .3المخاطرهذه  مما يتطلب القيام بتحليل تركيبة ،مخاطربإدارة ال ةعلقالمت المسائل الإفصاح عن

طاقات الإئتمان، شركات بك(على المؤسسات المالية الغير مصرفية ) 2(ؤثر إتفاقية بازل كما ست

فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح و إدارة ( التي ليس عليها التقيد بها.) ..شركات التأمين، شركات التأجير

رفع معايير إدارة المخاطر لدى الأسواق العالمية مما ست) 2(بازل ة إتفاقي، إلا أن )مخاطر التشغيل

الأمر الذي  ،ر تبني معايير الإتفاقية الجديدةسيدفع هذه المؤسسات إلى تحسين تقنيات إدارة المخاطر عب

  .سينعكس إيجابا على إستقرار الأسواق المالية العالمية

      ،)2( درجة تأثر كل هيئة فاعلة في بيئة بازل بشكل تفصيلي يوضح )11-2(رقم  جدولالو 

  .و حجم التحدي الذي تواجهه و المخاطر

                                                           
1- KPMG Financial Services, op cit, p10. 
2- ibid, p11. 
3- ibid, p12.  
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  التأثيرات ،التحديات، و المخاطر) 2(تطبيق إتفاقية بازل ): 11-2(الجدول رقم 

  المخاطر  التحديات  )2(تأثيرات بازل   الوضع الحالي  الجهة

  البنوك

إستخدام مقاربة واحدة أو 

أسلوب واحد لتحديد رأس 

  .يالمال الرقابي أو القانون

الحاجة إلى تطبيق إطار لإدارة  -

أس المال المخاطر يربط بين ر

  .الرقابي و المخاطر الإقتصادية

الحاجة إلى إختيار مقاربات  -

المخاطر الإئتمانية و التشغيلية 

  ).الدعامة الأولى(

الحاجة إلى جمع، تخزين          -

  .و تحليل معلومات جديدة  و شاملة

الحاجة إلى إعتماد ممارسات -

جديدة و محسنة على مستوى 

  .البنوك

مات الجديدة و فهم آثارها تفسير التنظي -

  .على الأعمال

ثقافة "إدارة التغيرات في إطار  -

  ".المخاطر

المحافظة على و تأمين وصاية الإدارة  -

  .التنفيذية و العليا

مواجهة التوقعات الجديدة لدى المنظمين    -

  .و وكالات التصنيف و الزبائن

الحاجة إلى الأخذ بعين الإعتبار مسألة -

بائن و منتجات معينة و التخلي إستهداف الز

  .عن أخرى

الفشل في تنويع محافظ القروض  -

  .لتخفيض الخاطر 

الفشل في الوصول إلى التغيير –

المطلوب و تحديد التكاليف و المنافع 

  .المترتبة و الخيارات المتاحة

عدم القدرة على تجنب التداخل بين  -

مقاربات المخاطر الإئتمانية              

  .التشغيلية و

الحصول على تصنيف إئتماني  -

  .منخفض

إضطرار البنوك إلى الإندماج فيما  -

  .بينها

  الزبائن

عدم القدرة غالبا على  -

  .توفير موارد مالية للإستثمار

الإعتماد على موارد  -

  .خارجية كالدين و الأسهم

الحاجة إلى تصنيفات داخلية      -

و خارجية للحصول على  

  .الإئتمان

الحاجة إلى شفافية متزايدة  -

  .لربحية حساباتهم

مواجهة تكاليف جديدة مترتبة عن تقديم  -

  .معلومات جديدة و آنية للمقرضين

  .تشديد شروط التسليف -

لعلاقات بين ضرورة تحسين ا -

المستثمرين و المقرضين عبر معايير 

الحصول على تصنيف متدني مما يؤدي 

  :إلى

تضاؤل فرص الحصول على   -

  .الإئتمان

  .انزيادة قيمة الضم -
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الحاجة إلى جمع و الإفصاح عن  -

  .معلومات جديدة

مواجهة إحتمال الحصول على  -

  .خدمة أقل و معدلات فوائد أعلى

  
  

  .إفصاح محسنة

إستخدام مؤشرات أداء رئيسية لمراقبة  -

  الأداء  

مواجهة متطلبات الحصول على  -

  .ضمانات أفضل

  .إدارة عملية التصنيف -

  .تضاؤل فرص إعادة التمويل -

  .معدلات فوائد و تكاليف أعلى -

زيادة متطلبات تقديم المعلومات  -

  . اللازمة

  المراقبون

  .العمل في بيئة مجزأة -

الحاجة إلى معلومات  -

محسنة لتوقع الأزمات 

  .المصرفية

الحصول على معلومات آنية من  -

خلال معايير الإفصاح التي ألزمت 

  .البنوك بها) 2(بازل إتفاقية 

إكتساب القوة لوضع الحوافز       -

و القيام بإجراءات تأديبية إستباقية،  

و بالتالي المساهمة في تعزيز 

الإستقرار و الشفافية في الأسواق 

  المالية

الحاجة إلى مهنيين متمرسين و مثقفين  -

لتقلد مناصب لا تعود عليهم بذات المنفعة 

ليها أمثالهم في المادية التي يحصل ع

  .المؤسسات المالية الخاصة

وضع تنظيمات تعكس الروابط بين  -

  المخاطر 

إعطاء الحوافز للبنوك لتقييم المخاطر  -

و إعتماد " إختبارات الضغط"من خلال 

  .سيناريوهات عدة و تحليلها

قد يفرض المنظمون تكاليف جديدة  -

  .على البنوك و بالتالي على الزبائن

ن محلية خاصة بالبنوك فرض قواني -

لا تخضع لها الجهات الأخرى التي تقدم 

الإئتمان مما يؤدي إلى تقليص المساواة  

في البيئات الرقابية التي تسعى إتفاقية 

إلى تحقيقها بين المؤسسات ) 2(بازل 

  .التي تقوم بأعمال مشابهة
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وكالات 

  التصنيف

  

  

  

  

  

  

  

تعمل في بيئة محتكرة من  -

نيف عالمية قبل وكالات تص

كستاندر أند بورز، مودييز،    

و فيتش، حيث تواجه 

الوكالات الجديدة عقبات 

  .كبيرة للمنافسة

نمو قطاع وكالات التصنيف  -

لحاجة البنوك و المشاركين في 

  .الأسواق المالية إلى التصنيف

المنافسة مع مؤسسات صغيرة     -

و جديدة متحدة ضمن جمعيات 

تحسين  معينة مما سيؤدي إلى

  .المنافسة و سمعة هذه الوكالات

الإستجابة إلى متطلبات شفافية  -

  .أعلى في مؤشرات التصنيف

الوكالات  (العمل على تحسين السمعة  -

  ).الوطنية

إشتراط الحصول على الموافقة الرقابية  -

  .لإستخدام البنوك للمقاربة القياسية

  .المحافظة على نوعية عالية للتصنيف -

  .دة في عملية الوساطةالإستفا -

  

تقلص حصتها في السوق بسبب  -

إحتمال إستخدام البنوك لمقاربة 

  .التصنيف الداخلي

الفشل في الإستفادة من تزايد المنافسة  -

إذا لم تتمكن الوكالات الصغيرة من 

  .دخول السوق نتيجة العقبات القائمة

أسواق 

 رأس المال

مواجهة التوجه الجديد نحو  -

لإضافة إلى التوريق با

  .مشتقات الإئتمان

التعامل مع التوجهات المتزايدة  -

  :نحو

التوريق و نمو أسواق المشتقات  -أ

  .المالية

  .المخاطر - ب

  .النمو الجديد في سوق الدين -ج

تقلص قاعدة الزبائن بسبب توجه  -

المؤسسات ذات التصنيف المتدني إلى 

  .البنوك

إستحداث ثقة لدى المستثمر و تخفيض  -

رجات التأثر بالصدمات عن طريق تطوير د

  .إطار رقابي للسوق

  :إحتمال التعرض لـ

  .التقلبات في سوق الدين -أ

  .السيولة المتدنية - ب

صعوبة إصدار الشركات   -ج

  .للسندات

  .نفاد رأس المال من الشركات -د
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المؤسسات 

المالية 

خارج إطار 

): 2(بازل 

شركات 

بطاقات 

الإئتمان 

شركات 

تمويل 

ستهلكين الم

شركات 

  التأمين

و 

  ..)التأجير

لا تخضع لتنظيم مالي شبيه  -

  )2(ببازل

العمل في أسواق مشتركة مع  -د

المؤسسات التي شمتلها إتفاقية بازل 

  .لكن في بيئة تنظيمية مختلفة)  2(

لا تحتاج إلى جمع و الكشف عن  -

معلومات كالمؤسسات التي شملها 

  ).2(إتفاقية بازل 

حديد أهمية التقيد تحتاج إلى ت -

بإتفاقية  بازل الجديدة  للمحافظة 

  .على تنافسيتها في السوق

يمكنها تقديم خدمات مالية شبيهة   -

  .و بأسعار أقل من المنافسين

تفسير التنظيمات الجديدة وفهم تأثيراتها    -

  .على الأعمال و إدارة المخاطر

المحافظة على مستوى عالي من النوعية   -

ات و الأعمال في ظل المعايير في الخدم

  ).2(المتميزة التي أتت بها إتفاقية بازل 

  

الفشل في التأقلم مع الوضع الجديد  -

إلى ) 2(خاصة مع تحول إتفاقية بازل 

  .معيار عالمي

مواجهة تصنيفات متدنية من قبل  -

وكالات التصنيف الخارجية في حال 

  ).2(عدم تطبيق بازل 

   Source: KPMG Financial Services, op cite ,pp 13-14. 
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 ):2(إيجابيات إتفاقية بازل  -2

  :فيما يلي) 2(تتمثل أهم إيجابيات إتفاقية بازل 

    يعالج الإطار المقترح مشكلة التصنيف مرتفع المخاطر للدول خارج منظمة التعاون الإقتصادي  -

مما يعني أن هذه الدول ستستفيد إلى و الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الإقراض،  Now OECDو التنمية 

 .التي تحصل عليها عن طريق الإقتراض تخفيض تكلفة مواردها حد كبير من 

أن عملية التوريق تؤدي إلى إعادة توزيع المخاطر و بالتالي  الجديد للجنة بازلالإطار  راعيي -

  .خفضها

  .إدارة المخاطر المتمثلة فيالإهتمام بالقضية الأساسية في إدارة البنوك و  -

مكن من أنواع المخاطر المتعددة التي يواجهها القطاع المالي و المصرفي معا    الإلمام بأكبر عدد م -

  .و هو ما يعزز الثقة في متطلبات لجنة بازل و يزيد توجه الدول نحو تبنيها و إعتمادها

مخاطر الإئتمان  تتضمن نظرة أوسع للمخاطر تتجاوز ) 2(بازل فإتفاقية نظرة متكاملة للمخاطر،  -

كمخاطر التشغيل مثلا، كما أن التعامل مع هذه المخاطر لا يقتصر على مجرد  أخرىلتشمل مخاطر 

منظومة كاملة من مبادئ الإدارة السليمة للبنك توفير الحد الأدنى لكفاية رأس المال بل يتطلب مراعاة 

بيانات ، فضلا عن فرض إنظباط في السوق و شفافية في ال)الدعامة الثانية الخاصة بالمراجعة الرقابية(

  .1)الدعامة الثالثة(التي تصدرها البنوك 

حساسية أكبر للسوق في تقدير المخاطر، فالبنوك من خلال تعاملاتها المستمرة في الأسواق أقدر  -

على تحديد هذه المخاطر و ذلك بالمقارنة بالتقدير الجزافي للجنة بازل، و هو ما يثبت تشجيع اللجنة 

  .قدير المخاطرللبنوك على وضع نظم داخلية لت

التمييز بين الدول التي تنتمي إلى دول    ) 2(إلغاء التمييز مع زيادة المرونة، حيث ألغت إتفاقية بازل  -

OCDE   أوNow OCDE  من حيث مستلزمات رأس المال، كما وفرت المزيد من المرونة في

ياس كل من مخاطر تطبيق معيار كفاية رأس المال الجديد من حيث و ضعها لعدد من البدائل لق

الذي ) 1(، و ذلك بالمقارنة مع إتفاقية بازل بالإختيار بينهاللبنوك  السماحالإئتمان و السوق و التشغيل، 

  .2وضعت أسلوبا واحدا لقياس مخاطر الإئتمان يطبق على كل البنوك

لقياس  داخليةفتح المجال أمام البنوك الصغيرة و المتوسطة و الغير قادرة حاليا على تطوير نماذج  -

  . الخارجية) التنقيط( على وكالات التصنيف لإعتمادبا مخاطر الإئتمان

                                                           
  .19مرجع سبق ذكره، ص ،و الدول النامية) 2(الملامح الأساسية لإتفاقية بازل  مجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربية، - 1
  .22المرجع، صنفس  - 2



 و تأثبراـا المختلفـة) 2(بـازل  جوهـر إتفاقيـة: الفصـل الثـاني

120                                                                                                                                         

  ):2(إتفاقية بازل سلبيات  -3

  :فيما يلي) 2( بازلرحها إتفاقية تتمثل أهم السلبيات التي تط

الكافية  رأس المال متطلباتمن حيث إستناد المخاطر و تحديد يواجه الإطار الجديد بمعارضة شديدة  -

الإعتماد على وكالات  لخطورة، نظرا )التنقيط(لمقابلة هذه المخاطر إلى وكالات التصنيف الإئتماني 

  .التصنيف الذي تعده هذه الوكالاتتتلقى أتعابها من البنك محل التقييم و ليس من مستخدمي 

 )تنقيطال(مجموعة محدودة من وكالات التصنيف مصير القطاع المصرفي ب) 2(إتفاقية بازل  ربطت -

  .بحيدتهاالتي لا تخضع لأية جهة رقابية و لا يمكن الجزم 

من رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل في حين  %20ترى لجنة بازل ضرورة تخصيص ما نسبته  -

ن على القائمو ايدعو التي يرى الكثير من البنوك أن هذه النسبة مرتفعة، خاصة في الدول النامية

و ذلك مقارنة مع  لتغطية تلك المخاطرالمخصصة رأس المال  حجمخفيض ت ها إلىبنوكالرقابة في 

و يستند هذا الرأي إلى تطبيق البنوك في الدول النامية  ،من البنوك في الإقتصاديات المتقدمةنظيرتها 

  .1البنوك العاملة في الإقتصاديات المتقدمةمقارنة بأقل تقدما أساليب تكنولوجية و نظم تسوية مدفوعات 

على التصنيف الإئتماني للمدينين الذي تحدده  يد أوزان المخاطر وفق المنهج المعياريستند تحدي -

ول وكالات تصنيف متخصصة في هذا المجال و التي تنتشر في الدول المتقدمة خلافا للوضع في الد

لتي لم ا الإلتزام على حكومات الدول النامية إرتفاع وزن مخاطر النامية، الأمر الذي يترتب عليه

   .2عن مدى جودة الإلتزام من عدمهالنظر  غضب %100 إلى وكالاتهذه التخضع للتقييم من قبل 

الخارجية من تقدير مخاطر الإئتمان المنوح للقطاع الخاص ) التنقيط(قد لا تتمكن وكالات التصنيف  -

ت تصنيف محلية، في الإقتصاديات النامية على نحو دقيق، لذلك يفضل إعتماد هذه الدول على وكالا

  .وجود مثل هذا النوع من الوكالاتالأمر الذي يخلق مشكلة لها نظرا لإفتقارها ل

الوزن الترجيحي لمخاطر الإئتمان بالنسبة للبنوك و المؤسسات الغير المنقطة أقل من مثيله للبنوك    -

  .3التنقيط ، الأمر الذي يشجع على عدم اللجوء إلى)-B(و المؤسسات المنقطة بأقل من درجة 

يؤدي إرتفاع التكلفة المترتبة عن زيادة رأس المال إلى ضعف الموقف أن هناك مخاوف من  ازلتم -

التنافسي للبنوك في مواجهة المؤسسات المالية الأخرى التي تقدم الخدمات البنكية نفسها و لا تخضع 

 . للمعايير ذاتها

                                                           
عمليات البنوك بين النظرية  ريعاتمؤتمر تش ،)2(ماجدة أحمد شلبي، الرقابة المصرفية في ظل التحولات الإقتصادية العالمية و معايير بازل  - 1

  .38، ص2002ديسمبر  24إلى  22من  ،كلية الإقتصاد و العلوم الإدارية، أربدو التطبيق، كلية القانون بالتعاون مع 
  .40المرجع، ص نفس - 2
  .76حبار، مرجع سبق ذكره، صعبد الرزاق  - 3
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في  يؤدي  قد المخاطر مع بعضها البعضإن تحديد حجم رأس المال المناسب عن طريق جمع كل  -

عين الإعتبار تأثيرات برأس المال لا يأخذ كفاية  النهاية إلى مطالبة البنوك بالوفاء بحد أدنى من 

المخاطر المختلفة في بعضها البعض، حيث يمكن أن تشمل بعض المخاطر مخاطر أخرى مما يؤدي 

  .1إلى تكرار المخاطر

حيث في فترات الإنكماش  ،بازل إلى تعزيز التقلبات الإقتصادية يمكن أن تؤدي مقررات لجنة -

ستعاني الدول النامية من إرتفاع تكلفة الإقراض في الوقت الذي تحتاج ) زيادة حجم المخاطر المتوقعة(

فيه إلى مزيد من التسهيلات، و هنا يطرح الإشكال حول قدرة السوق على تقدير موضوعي و مستقر 

   .2للمخاطر

نظم تتميز بكفاءة  التي وتعتمد على المناهج الأكثر تقدما في قياس المخاطر  لسماح للبنوك التياإن  -

حسب بعض المسؤولين في - قد يؤدي أحيانا ،الدنياالمتطلبات الرأسمالية بحرية تحديد إدارة مخاطرها 

 تالمتطلباعن الإحتفاظ برؤوس أموال تقل ب تسمح البنوك لنماذج داخليةهذه إلى إختيار  - البنوك

    .المخاطرتلك لمواجهة  لملائمة التي يتعين الإحتفاظ بهاا رأسماليةال

يؤدي امية أكبر منه في الدول الصناعية، و هو ما يمكن أن ن معظم مخاطر الإقراض في الدول النإ -

تضطر س، أو إلى فقدان الدول النامية جزءا من الأموال التي كانت تقترضها من بنوك الدول المتقدمة

إلى تحمل أعباء إضافية في الفوائد المفروضة عليها لتعويض البنوك عن إرتفاع تكلفة الإقراض لها، 

العالمية  إلى حد ما هو تقنين للممارسات القائمة من طرف البنوك) 2(ذلك يمكن إعتبار إتفاقية بازل ل

   .3لصناعيةتجاه الدول النامية أكثر منه إستحداث لقواعد جديدة على بنوك الدول اا

إرتفاع تكلفة الوحدة الواحدة من الخدمات المصرفية نتيجة إرتفاع تكلفة الحصول على مصادر  -

   .التمويل

 ،زيادة رأس المالتجاز نسبة عالية من الأرباح للإستيفاء نسبة المعيار الجديد ستضطر البنوك إلى إح -

  .الأمر الذي يعني عدم توزيع الأرباح على المساهمين

أن يتوافر لدى البنك نظام لتقدير مدى كفاية رأس ماله بالنسبة لكل نشاط من الإطار المقترح بيتض -

  .و يتطلب ذلك توافر تقنيات حديثة غير متوفرة لدى معظم البنوك في الدول النامية ،يرتبط به

 تمان بينما أهملت أشكال أخرى منهائإعتمدت لجنة بازل بعض الضمانات في تخفيف مخاطر الإ -

، و إن كانت المتاجرةكالضمانات العقارية غير السكنية و تلك غير المبنية، و البضائع القابلة للتداول و 

هذه الأنواع من الضمانات هامشية في العديد من دول العالم، إلا أنه في ظل غياب أسواق مالية 
                                                           

  .40مرجع سبق ذكره، ص ماجدة أحمد شلبي، - 1
  .76حبار، مرجع سبق ذكره، صعبد الرزاق  - 2
  .76نفس المرجع، ص - 3
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ضرورية بالنسبة للدول  متطورة و أدوات حماية معقدة كالمشتقات، تبقى أنواع الضمانات المشار إليها

  .1النامية و الوحيدة المتوفرة

  ):2(إتفاقية بازل صندوق النقد الدولي و  -4

في دول  الأزمة المالية العالمية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية و التي إنتشرت ظلفي 

على المستوى الدولي  مفكرينالقتصاديين و الإالعديد من أثيرت العديد من التساؤلات من طرف  ،كثيرة

سبب عدم تقليل و تخفيض القواعد الجديدة للجنة بازل من حدة الآثار الجانبية و الإضطرابات حول 

لك و إن كان ذ ،و قدرة المعايير الجديدة في حالة تطبيقها على منع الأزمات ،الأسواق اشاهدتهالتي 

علاجا فعالا للإضطرابات ) 2(ار بازل لإطمعنى أخر إن كان التنفيذ الكامل ب .د من الأمر سوءاسيزي

  .واق المالية حاليا و مستقبلافي الأس

العقارية التي تفجرت في صيف  نالمالية الراهنة نجمت عن أزمة الرهوالأزمة نشير هنا أن  

بسبب فشل الملايين من المقترضين الذي قاموا بشراء مساكن و عقارات في الولايات المتحدة  2007

صلت قتصاد الأمريكي والإأدى ذلك إلى حدوث أزمة في  حيث ،سديد ديونهم للبنوكت يكية منالأمر

   نوك و المؤسسات المالية العالميةكبار البشملت في طريقها و و آسيا  اتداعياتها إلى إقتصاديات أوروب

  .و لم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضح حد لتلك الأزمة

  ):2(الغير مكتمل لإتفاقية بازل  قموقف صندوق النقد الدولي من التطبي -4-1

لحساسيتها الزائدة  انظر) 2(لإتفاقية بازل لي مند البداية التنفيذ الكامل أيد صندوق النقد الدو

خاصة و أنها تدعم بقوة المعالجة  ،و إنضباط السوق إدارة المخاطرللمخاطر و تركيزها على مسألة 

بسبب التوجه ) 1(أسمالية لتعرض البنك لمخاطر التوريق التي زادت كثيرا مند تطبيق إتفاقية بازل الر

الكبير للبنوك إلى إستبعاد حتى الأصول قليلة المخاطر من الميزانية العمومية و المعالجة غير الملائمة 

تقدير ساليب للأ ازلتحديد لجنة بلرأس المال عند توريق الأصول عالية المخاطر، و ذلك من خلال 

الذي يتعين على البنك الإحتفاظ به لمواجهة تعرضه لمخاطر الأصول الكافي رأس المال مستوى 

مثل عن عالية المخاطر، و الإفصاح  و حثها على زيادة هذه المستويات لدعم توريق الأصول ،المورقة

  .هذه التعرضات

الإطار  يتعين على البلدان أن تطبق أنهبلجنة بازل  وصندوق النقد الدولي  من يقر كل كما

كما حذر . في ذلك وجود إطار قوي للإشراف المصرفي ابم يد للإتفاقية وفقا لظروفها المحليةالجد

تكمل بعضها  هذه الإتفاقية فالدعائم الثلاثة التي تتضمنها ،ق الغير كامل أو الإنتقائيمن التطبي الصندوق

                                                           
  .77حبار، مرجع سبق ذكره، صعبد الرزاق  1-
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إنتقاء أجزاء أو تعديل الإطار على نحو غير سليم يمكن أن يلحق معا، ذلك لأن  تنفيذهاو يتعين  البعض

ما ينعكس في نهاية مبل قد يؤدي إلى إحساس زائف بالأمن  ،للمخاطر) 2(بازل  بحساسية الضرر

  .ستقرار المالي بدلا من أن يدعمهعلى الإسلبا المطاف 

 إلى أكثر من مئة دولة ىسعت ،2006و حسب المسح الذي أجراه معهد الإستقرار المالي في عام 

الدولية ترتكز على المناهج الأكثر تقدما في  ، و رغم أن أغلب المناقشات)2(تطبيق إتفاقية بازل 

ذي يعتبر أكثر ملاءمة للعديد من البنوك ال ستتبع المنهج المعياري نإلا أن العديد من البلداالقياس 

 قال إلىمخاطر الإنتو لإدارة  .))5-2(كل رقم أنظر الش( التطبيقعملية  في المراحل الأولى منخاصة 

في الوقت الذي  مراحل خلال عام أو عامينعبر  سيتم إدخال المناهج الأكثر تقدما تدريجيا )2(بازل 

أدني حد  العامين أو الثلاثة الأولى ، على أن يحدد خلالتستمر فيه البنوك بتطبيق معايير بازل الأولى

     .دث إنخفاض حاد في رأس المال المطلوبضمان ألا يح بهدفرأس المال ل

  
ي العمل ديتيا ناراين، إستخدام المزيد من الأموال فخايم كاروانا و أ :المصدر

التنمية، المجلد الخامس و الأربعون، العدد الثاني، المصرفي، مجلة التمويل و
  .26ص ،2008صندوق النقد الدولي، جوان 

لراهنة هو التطبيق الغير الأزمة المالية العالمية اإشتداد أن سبب و يرى صندوق النقد الدولي 

ره الصادر عقب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة يتقر هذا في، و)2( تفاقية بازلمكتمل لإ

 الكبيرة تأخير صدور التشريعات، الجهود( لأسباب متنوعةبعض البلدان و  قامتحيث  الأمريكية،

، الإتفاقية الجديدة تنفيذتأخير موعد ب..) .،تدريب العاملينجهات الإشراف لال و كالمطلوبة من البنو

 2007بيق المنهج المعياري في عام بتط يبينما إرتأت بلدان أخرى كتلك الأعضاء في الإتحاد الأوروب

  و عدد الدول) 2(خطط تنفيذ بازل ): 5-2(الشكل رقم 
  

  خيار عام ال
المعياري في البلدان المنهج في السنوات القادمة، يحتمل أن تتبع العديد من 

  مخاطر الإئتمان قياس

  
                 ا                                                   
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، أما بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية 2008 عام تشرع في تطبيق المنهج المتقدم في على أن

، مما يعني أن معظم النظم 2009لى صيف ك تطبيق المناهج الداخلية فيمتد إول تاريخ يمكن فيه للبنوفأ

تم تخصيص مدة تزال آنذاك في مرحلة إنتقالية حيث  كانت لا) 2(المصرفية التي طبقت إطار بازل 

 ار لم يكن قد نفذو أن الإط ،عام أو عامين لإنتهاج و وضع أساليب للقياس و إختبار النماذج المستخدمة

في الأسواق  ظهرعندما بدأت الإضطرابات ت 2007من ولايات الإختصاص في صيف  العديدبعد في 

   .المالية

في بعض الدول بالنسبة لمخاطر ) 2(بازل  فاقيةإت الإطار الزمني لتنفيذو الجدول الموالي يوضح 

  :الإئتمان

  تمانئفي بعض الدول بالنسبة لمخاطر الإ) 2(ل إطار باز لتنفيذالجدول الزمني ): 12-2(ل رقم والجد

متـــــــى التطبيـــــــق؟

عندما حصلت الأزمة المالية ) 2(كثير من البلدان لم تكن متبعة بشكل كامل لإطار عمل بازل 
2007 أوتفي   

2برنامج تطبيق بازل  المخاطر الإئتمانية المتقدمةالمخاطر الإئتمانية المعيارية 

سترالياأ 2008نفي جا  2008جانفي    
2007نوفمبر  كندا 2007نوفمبر    

2007جانفي  الإتحاد الأوروبي 2008جانفي    
2007جانفي  هونغ كونغ 2007جانفي    

2007مارس  اليابان 2008مارس    
2008جانفي  كوريا 2008جانفي    

2008جانفي  سنغافورة 2008جانفي    
2008جانفي  جنوب إفريقيا 2008جانفي    

2009منتصف  غير معلن عنها الولايات المتحدة  
  .26، صمرجع سبق ذكرهخايم كاروانا و أديتيا ناراين،  :المصدر     

  :و مسايرة التغيرات الدورية) 2( بازلإتفاقية  -4-2

عن قلقهم بشأن إحتمال  )2(حول إتفاقية بازل  تمتأعرب بعض المحللين في المناقشات التي 

تكون المخاطر  حسنة، ففي الأوقات الالمال للإتجاهات الدورية رأسد لكفاية الجديطار الإمسايرة 

و كذلك متطلبات رأس المال، على النقيض  ةمنخفضإعسار المقترضين  التي تقاس بإحتمال تمانيةئالإ

 أن تنعكس بشكل غيريمكن أعلى من رأس المال  إحتياجاتالسيئة في الأوقات من ذلك تواجه البنوك 
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على الإقتصاد إذا ما كانت البنوك تواجه عجزا في رؤوس أمولها في حالات الإنكماش   مرغوب فيه

  .1كون الحاجة إليه أشدتضطر إلى تخفيض الإقراض بينما تو  الإقتصادي

رؤوس أموالها  صعوبة كبيرة في زيادةجد البنوك ت الإنكماش و الركود الإقتصادي تففي حالا

إلى تخفيض ذلك ؤدي مكن أن يو ي ،منخفضةحشد الإحتياطات لأن أرباحها و من ثم قدرتها على 

 .الإئتمان المقدم للشركات و الأسر و هو ما قد يفاقم من الركود الإقتصادي

و تزداد إمكانية مسايرة التغيرات الدورية بشكل كبير في منهج التصنيف الإئتماني الداخلي، فعند 

تماني للمقترضين مما يؤدي إلى طلب المزيد من هبوط النشاط الإقتصادي قد يتدهور التصنيف الإئ

  .رأس المال لتغطية المخاطر

هناك سبب للسلوك المساير للدورة الإقتصادية هو إنخفاض الرسملة و إدارة المخاطر، حيث 

قرار تخفيض الإقراض  إلى إتخاذ جيدا ها بشكلمخاطريم و التي لم تقالناقصة الرسملة  ستتوجه البنوك

ة للمخاطر بموجب ، و قد تساعد الحساسية المتزايديئل على تباطؤ النشاط الإقتصادعندما تظهر دلا

حجم زيادة الوعي بالمساير للإتجاهات الدورية في حالة  الآثارتخفيف بعض هذه  على) 2(إطار بازل 

  ،بإستمرار كافية و الإرتقاء بأساليب إدارتها، الحرص على توفر متطلبات رأسمالية المخاطرو نوعية 

  2.الإكتشاف المبكر للمشاكلو 

المستندة رأس المال ل ةاللازم متطلباتلالإتجاهات الدورية لمن قلل ي يمكن أن )2(إطار بازل ف

و العمل على  ،اسية للتصدي لهاالأسإلتزمت البنوك و السلطات الرقابية بالعناصر  إذا ،على المخاطر

  :تي تتيحها دعائمه الثلاثةبعض الآليات المن خلال و ذلك  ،ها بصفة مسبقةبنائ

 :بالنسبة للدعامة الأولى -

التصنيف الإئتماني للمقترض رغبته في السداد و قدرته على ذلك  يعكس بأنتطالب هذه الدعامة 

 الخسائر عند التعرض للتعثرحتى في ظل الظروف الإقتصادية المعاكسة، و أن تعكس تقديرات 

دورة  إحتمال التعثرطي تقديرات تغ على أن، تصادية في فترة هبوط النشاط الإقالقائم الظروف

  .إقتصادية واحدة على الأقل

تقييم كفاية رأس المال، نوك ضرورة إجراء إختبارات إجهاد لكذلك، تفرض هذه الدعامة على الب

ترمي إلى تحديد التغيرات في الظروف الإقتصادية مستقبلا بإستخدام سيناريوهات تعكس الهبوط في 

                                                           
، مجلة التمويل و التنمية، المجلد ؟في منع الأزمات أم سيزيدها سوءاجيزوس ساورينا و إيفناش بيرساود، هل سيساعد إطار بازل الثاني  - 1

  .30، ص2008الخامس و الأربعون، العدد الثاني، صندوق النقد الدولي، جوان 
  .27، صسبق ذكره مرجعخايم كاروانا و أديتيا ناراين،  - 2
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فضلا عن إختبارت إجهاد خاصة  ،ةتصادي و التغيرات في السوق و مستويات السيولالنشاط الإق

  .المخاطر في البنك مستوياتتلك التغيرات على هذا  بمخاطر الإئتمان لتقييم إنعكاس

بتغيرات حجم و نوعية راء البنوك أفضل لمد و وعي إن كل هذه العناصر ستضمن دراية

في عملية إتخاذ القرار و وضع  ة، مما يجعل عملية إدماجهاالمخاطر خلال دورة الأعمال الواحد

   .أمرا ضرورياال رأس الملإستراتيجيات 

في تخصيص رأس  ضرورة علاج التقلب على أيضا من خلال هذه الدعامةتؤكد لجنة بازل  و

ا إستراتيجية لجمع رأس المال تأخذ في إعتباره خطة الأخير ضع هذهبو ،كوداخل البن كافيال المال

إحتياطات في كل الأحوال على  لكي تحافظ ،خاصة في الحالات الإقتصادية الشديدة المالية إحتياجاتها

دون ) كمن خلال نمو القروض و ما إلى ذل( مجال كافي لتوسيع ميزانيتها العموميةتتيح لها  رأسمالية

 البنوك بازل ث لجنةتحكما تها في توزيع الأرباح، أن تضطر إلى إصدار رأسمال جديد و تغيير سياس

عالية بما يكفي  زيادة رؤوس أموالها في الأوقات الطيبة لضمان أن تكون مستويات رأس المال على

  .1صعوبة في الظروف الأكثر

) في البديلين الأقل تقدما(و من الواضح أن متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر التشغيل  

  .  2ال يتناسب بشكل مباشر مع الدخل الإجمالي للبنكستصبح مضادة للإتجاهات الدورية لأن رأس الم

 :بالنسبة للدعامة الثانية -

عمل فيها و أن التي ي حالة دورة الأعمال الداخلي لكفاية رأس المالك البن تقييم يعكسيجب أن  

بناء إحتياطات  تكون البنوك مستعدة لتوفير رأس المال المطلوب في أوقات هبوط النشاط الإقتصادي و

كإستجابة علاجية سريعة إذا و أن تأخذ السلطات الرقابية عدد من الإجراءات . 3ي الأوقات الحسنةف

غير كافي للتصدي للمخاطر التي تواجهها تلك  تقريرها لكفاية رأس المال إلى أن رأس المالأشار 

الحد من مخاطر  ،حيازة المزيد من رأس المال المخاطر، مها للإدارةالبة البنوك بتدعيم نظمطكالبنوك، 

  .الإقراض

 :بالنسبة للدعامة الثالثة -

لة الأسهم            إن ما تتطلبه هذه الدعامة من شفافية في الإفصاح عن المخاطر المصرفية سيجعل حم

 ن في الأسهم الممتازة و حاملي السندات و المودعين يبدون إهتماما كبيرا بالآفاق المستقبليةو المستثمري

مستويات الأخذ في الإعتبار  ك علىو، و بالتالي يمكن أن يجبروا مدراء البنجل للبنكالمتوسطة الأ

س الأموال مكلف وع رؤل بأكملها و التقيد بحقيقة أن جمدورة الأعمامدى  ال علىكافية من رأس الم
                                                           

  .28، صمرجع سبق ذكره و أديتيا ناراين، خايم كاروانا - 1
  .30ص مرجع سبق ذكره، و إيفناش بيرساود،جيزوس ساورينا  - 2
  .30نفس المرجع، ص - 3
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ك قد ينخفض خلال التوسع إلى أن وغم أن إحتياطي رؤوس الأموال البنفي حالات الإنكماش، و ر

ليس من الواضح إطلاقا أن البنوك ستقلل بشكل له شأنه من  لذلك و ،قد يكون صغيرا فاضالإنخ

  .1في الأوقات الحسنة قواعدشترطه اللو إنخفض رأس المال الذي ت حتى  مستويات رؤوس أموالها

سيفاقم من إنتعاش ) 2(و القول الفصل هنا أنه ليس من الواضح تماما إن كان إطار بازل 

   ، و من الواضح أن حدوث درجة معينة من مسايرة الإتجاهات الدورية حتمي هنكماشالإقراض أو إ

  .و مناسب إذا ما كانت رؤوس أموال البنك متصلة بشكل حساس و وثيق بالمخاطر

و عندما يطبق بالكامل  ،في مراحله الأولى في كثير من البلدان) 2(إطار بازل تطبيق لا يزال 

راف علاج كثير من أوجه الضعف في إدارة المخاطر في البنوك و الإش فإنه سيقطع شوطا كبيرا نحو

لكن يبقى دائما أن نتذكر أن الإطار الجديد للجنة بازل ليس دليلا شاملا يبين كيف يتعين على . عليها

رأس المال لا يمكن أن تمنع البنوك من إرتكاب كفاية البنوك أن تدير أعمالها، حيث أن متطلبات 

فمن المهم أن تلتزم  ،المخاطر و إدارتها بصورة سليمةفي تقييم  ل محل مسؤوليات البنكتحو الأخطاء 

  .و القواعد  البنوك بالإتفاقية و عدم الإلتفاف حول القوانين

د تحديات تطبيق إتفاقية يامالية ستتزنشير بأنه في ظل الإضطرابات الحالية في الأسواق ال أخيرا،

ة هذا الإنتقال بحرص للتخفيف من أي تأثير غير مقصود، كما مما يفرض ضرورة إدار) 2(بازل 

سيتعين على البنوك و الجهات الرقابية أن تستخدم الإحتياطات بصورة كاملة للتخفيف من مسايرة 

، القيام بالدراسات لتطبيق الإتفاقية الإتجاهات الدورية، الإستعداد لزيادة الحدود الدنيا في فترات الإنتقال

   ،التصنيف الإئتماني للعميلفي  الإعتبار تأثيرات دورة الأعمالبعين  خذالأو  ،الكمي لأثربا المتعلقة

و التركيز من خلال الدعامة الثانية على مدى ملائمة الإحتياطات من رأس المال للمخاطر التي 

     .يتعرض لها البنك

  

  

  

  

                                                           
  .31ص مرجع سبق ذكره، ،جيزوس ساورينا و إيفناش بيرساود - 1
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  الخلاصـة

منها أن تقييم  ،و ذلك لأسباب متعددة) 1(أكثر تعقيدا من إتفاقية بازل ) 2(تعتبر إتفاقية بازل 

 مجهوداتفإن  ،ر أمرا معقدا، كذلكبالمخاطر في بيئة تتميز بتطور و زيادة الأدوات المالية الجديدة يعت

إيجاد  عن هذه الإتفاقية أصبحت لها أهداف متعددة تتمحور في التطوير و التعديلات التي نتجت

و ممارسات إدارة المخاطر مع إعطاء دور هام للسلطات  رأس المالكفاية التجانس بين متطلبات 

الشفاف  تحسين طرق الإفصاح من المهم كذلك ،هذا النظام و التأكد من صلاحيته الرقابية بشأن تفعيل

    ملين مع البنك اعت الكافية في الوقت المناسب للمتالمتعلق بالمخاطر و رأس المال و توفير المعلوما

  .إنضباط فعال للسوق و ذلك من خلال تحقيق

عند تحديد ) مخاطر التشغيل(مخاطر جديدة  الثانية إتفاقيتها في بعين الإعتبار لجنة بازلأخذت 

مناهج أخرى جديدة لقياس و  مستويات كفاية رأس المال في البنوك و حددت مناهج متعددة لقياسها

، كما حرصت من خلال بين أحدهارونة أكبر في الإختيار لبنوك مبإعطاء ابما يسمح  ئتمانمخاطر الإ

بالإحتفاظ  البنوكالدعامة الثانية على تطوير الرقابة بالتركيز أكثر على المخاطر لضمان إلتزام 

و ذلك  ،مخاطر التركز الإئتماني و كمخاطر السيولةإضافية لتغطية مخاطر أخرى  بمتطلبات رأسمالية

إدارة رشيدة للبنك تعكس و محددة  مبادئعلى  ةللمخاطر قائمو إدارة جيدة تدقيق فعال  في ظل وجود

حسب لجنة بازل و  .التي تتيحها اللجنةمناهج القياس و فهم المخاطر التي تهدده ب هئمدراإهتمام 

فشيئا في تحديد المتطلبات  كاملة شيئا ةستتوجه البنوك التي تبنت تطبيق الإتفاقية الجديدة بدعائمها الثلاث

 رأس المال مفهوم الرقابي إلى الإعتماد على لإعتماد على مفهوم رأس المالمالية الملائمة من االرأس

  .الإقتصادي القائم على الإدارة السليمة للمخاطر و التخصيص الأمثل لرأس المال

فقط بقدر ما يتعلق بنقطتين  اإن ما طرحته لجنة بازل في إتفاقيتها الثانية لا يتمثل في مضمونه

 اللجنة عمليا لصالح البنوك الدولية النشاط للدول الصناعية رغم ما توحيهتخص توجه  مهمتين، الأولى

 التطبيق الكبيرة تكلفةامية، أما النقطة الثانية فتخص إتفاقيتها من إهتمام متزايد بإحتياجات الدول الن

بما جاءت ا يجعل من الصعب للغاية الوفاء مم إتفاقيتها الثانية نتيجة درجة التعقيد الكبير التي تتسم به

هذا و من الممكن توقع إصدار إطار ثالث من طرف اللجنة في . به حتى بالنسبة للدول المتقدمة

يبنى و يعد على أساس نقائص و سلبيات الإطار الثاني للجنة بازل، و بعيدا عن بازل  السنوات المقبلة

لما لذلك من إنعكاس على  )2(البنوك في مختلف الدول تطمح لمواكبة  تطبيق إتفاقية بازل ثلاثة تبقى 

                     . الجيدة لإدارة المخاطر فضلا عن المحافظة على سلامة هذه البنوك الممارسات
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  :دتمهيـ

 ،ليةالمصرفية الدوو  على الساحة الماليةكمسألة هامة ) 2(ظهرت مسألة تطبيق إتفاقية بازل 

في كل المجموعة المصرفية  على إستيعاب جميع المخاطر الموجودة و أن هذه الإتفاقية تعملخاصة 

القابضة التي  مؤسساتليشمل على أساس موحد كل البنوك الناشطة دوليا و ال 1بتوسيع نطاق التطبيق

إضافة إلى التطبيق المنفصل لكل بنك داخل المجموعة  ،تعتبر الكيان الأم ضمن مجموعة مصرفية

 ي دولة من شأنهلأ الخطط المستقبلية ضمن الأخذ بهذه المسألةأن  اكم .منفردالمصرفية على أساس 

لن تطبقها في  تلك التيكس على ع ،دعم و يعزز الثقة في الأنظمة المالية و المصرفية لتلك الدولةأن ي

نوك الدولية لى المستوى الدولي بحيث ستتجنب الببنوكها و التي ستكون في وضع سيئ للغاية ع

  .   التعامل معها أو تتعامل معها بشروط صعبة

أصبح الشغل الشاغل لمسؤولي الرقابة المصرفية و البنوك ) 2(صدور إتفاقية بازل لذلك، و مند 

تطبيق هذه الإتفاقية و دراسة المتطلبات الأساسية و الإجراءات و التدابير التي من  في العديد من الدول

و الفعال بما  ،من أجل التطبيق السليم لما جاءت به من إرشادات و قواعد محددة تتوفرالمفروض أن 

 أن و خصوصا ،لإدارة المخاطر الجيدة اتأمن و سلامة البنوك و تحسين قدرتها على الممارسيضمن 

   في ثقافة إدارة المخاطر  شامل تغييرتشمل أيضا  بلفقط  ثيرةلا تحتوي على متطلبات ك هذه الإتفاقية

  .كافية بشرية و و موارد ماليةهيكلة شاملة ما يستلزم إعادة مو البيئة المصرفية، 

لى التي تسعى إالتطبيق من إحدى أولوياتها المستقبلية  مسألةتعتبر  ،بالنسبة للدول العربية

و بإعتبار الجزائر  رغم معرفتها بحجم التحديات و الصعوبات التي يمكن أن تطرأ إثر ذلك، مواكبتها

إلى  2003في عام  نضمامهاإ لذلك خاصة بعد إعلان الدول وجب عليها التحضير الكافي من أحد هذه

   .بنك التسويات الدولية

  

  

  

  

  

                                                           
  ).1-3(أنظر الملحق رقم  - 1
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لإتفاقية التطبيق السليم و الفعال في  قضايا و متطلبات أساسية: المبحث الأول

  )2(بازل 

بعملية  )الغير ممثلين في لجنة بازلبمن فيهم (نظرا للبدء الفعلي للعديد من المشرفين و المراقبين 

دعت  ،تطبيقهالى إللبنوك العاملة في بلدهم و التخطيط للإنتقال ) 2(إتفاقية بازل  مةملاءتقييم مدى 

التي تضم  basel Working Group عملالم هذه العملية إلى إجتماع لجنة تدعي بهدفلجنة بازل 

إتفاقية بازل تنفيذ لالمتطلبات الأساسية  لبحث فيمجموع الدول العشر ل في أعضاء أيضا الدول الغير

و متى ذلك، إلى جانب  نفيذإذا كانت ترغب في الت القرارات الخاصة بما لى إتخاذع، و لمساعدتها )2(

  .يةنتقال إلى هذه الإتفاقلإاعملية  دارةلإ تقديم الإقتراحات للمراقبين

    ضمان التطبيق السليم في  التي تساهم أهم تلك الإعتبارات الأساسيةو عليه سنتطرق أولا إلى 

طبيق هذه الإتفاقية أين موقع الدول العربية من تى لنسلط الضوء بعدها عل ،و الفعال لإتفاقيتها الثانية

  .نشير في ذلك إلى الجزائر

  :)2(و الفعال لإتفاقية بازل  السليم ي التطبيقالإعتبارات العملية ف -1

المشرفة الأخذ بها لإنجاح من الإعتبارات التطبيقية التي يجب على البنوك التجارية و السلطات 

  :الآتي) 2(إتفاقية بازل  نفيذتعملية 

 : تقييم الأولويات المحليةابية في الرق دور السلطات -1-1

ن الموازنة بيب يجب أن يقوم المراقبونفي بلد ما ) 2(بازل  إتفاقية عند تحديد مدى إمكانية تطبيق

منهم  الأولويات المحلية و الرقابية، الأمر الذي يستدعيب بالمقارنةو تكاليف تطبيق هذه الإتفاقية منافع 

الإطار  غض النظر عنالمالية و التأكد من أمن و سلامة النظام المصرفي ب تقييم فعالية البنية التحتية

بالنسبة لبعض المراقبين فإن هذا التقييم يحدد مناهج بازل  رأس المال الذي تم إختياره،كفاية ل رقابيال

 تأجيل تطبيقفي بون آخرون التي ستقوم البنوك بتطبيقها في القريب العاجل، وقد يرغب مراق) 2(

  .1التحتيةجميع المجهودات لتطوير البنية  تسخيرو  )2(بازل  قيةإتفا

بالرغم من أن البنوك تقع عليها المسؤولية الأولية في قياس المخاطر بشكل سليم و المحافظة و 

ا في المحور الأول لا يمكن أن رأس المال الذي تم تحديدهمتطلبات على الرسملة المناسبة، إلا أن 

رسملة المناسبة و إدارة المخاطر في البنوك، أو الضمان الوحيد لأمن و سلامة كون الحل الوحيد للت

النظام المصرفي، فلا بد من تقوية الدعامة الثانية و الثالثة بما يساعد على توفير متطلبات رأسمالية 

                                                           
، غزة، ، الجامعة الإسلاميةماجستير في إدارة الأعمال حدياتها، مذكرة مقدمة لنيل شهادةو ت) 2(لاب، دوافع تطبيق بازل ساء محي الدين كُمي 1-

  .76، ص2007
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، لذلك قد يرغب المراقبون في دول ما في إستمرار تطبيق المنهج المقررمناسبة تفوق الحد الأدنى 

تكوين بنية تحتية صلبة ل و تكريس جهودهم)) 1(إتفاقية بازل (كفاية رأس المال لالحالي للحد الأدنى 

  .السوق إنضباط تدعيم، و إطار سليم للمراجعة الرقابيةتوفير لقطاعهم المصرفي مع التركيز على 

ي تعاني التخاصة (الإعتبار  أخذها الدول بعينالمكونات الأساسية التي يجب أن تبين من  و

 جيدهو ما إذا كان هناك نظام رقابي ) 2(تجاه تطبيق إتفاقية بازل قبل التحرك بإ) قص في المواردن

، لذلك لابد على المراقبون للتطبيق نطلاق منه كحد أدنى من المتطلبات العمليةمطبق حاليا يمكن الإ

الأساسية للرقابة المصرفية  مبادئللتقدير الدرجة التي إستطاعت الدولة التي يعملون فيها التنفيذ الناجح 

  .الرقابةفي الفعالة كمؤشر جيد للمجالات التي تحتاج إلى تحسين 

من الضروري أن يسعى  ،الفعالةبالإضافة إلى العمل طبقا للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية 

لى نظام لإنتقال إا إلى) لكفاية رأس المال) 1(من يستمر في تطبيق إتفاقية  بازلبما فيهم (المراقبون 

تفتيشا داخليا و خارجيا و تقارير دورية و مناقشات مع  ذلك يتضمنبحيث  رقابي مبني على المخاطر،

من الخطوات الهامة لتطوير التقييمات الداخلية للبنوك بناء ذلك يعتبر  والإدارة العليا و مجلس الإدارة، 

ياسات تقييم م البنوك بالتفكير في تصميم سكذلك يجب أن تقو ).2(على ما جاءت به إتفاقية بازل 

 دعامةلفي اعروضة مع المبادئ الم تتفقمحافظة على مستوياته راتيجيات للإست و إحتياجات رأس المال

   .راجعتهامبالمراقبون  يقوم أن على ،)2(الثاني لإتفاقية بازل 

فعال لى وجود نظام التنظيمي يشجع عكما أنه من الضروري التأكد من أن الإطار التشريعي و 

لكون ذلك من بين الإعتبارات الهامة أيضا بالنسبة  ،لمشاركة الرقابية الخارجيةو ا تبادل المعلوماتل

  .قها في دولهميلتطب) 2(للمراقبين في عملية تقييم ملاءمة إتفاقية بازل 

نذكر ما ) 2(إتفاقية بازل قبل تطبيق  التي يجب الأخذ بهابارات المهمة الأخرى من بين الإعت

 :يلي

تقييم البنية التحتية القانونية و الرقابية ذات الصلة بمسؤوليات المراقبين و سلطة و إستقلالية  

  .الذي يشتمل على حماية المراقبين و توافر الموارد الكافية و الإطار القانوني المناسب ،عملهم

خيرة لمتابعة عملية الإفصاح تقييم المراقبون لأنظمة الإفصاح في البنوك، و الإتصال بهذه الأ 

سمح بإعداد قاعدة كل جيد بما يعن البيانات الدورية التي يجب أن تكون دقيقة و مفهومة بش

لتأكد من مصداقية هذه البيانات التي تم الإفصاح عنها عن طريق و اللإنضباط الفعال للسوق، 

 .لممارسة رقابة داخلية سليمة يعززها نظام تدقيق داخلي و خارجي فعا
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و ذلك  نحو تشجيع الممارسات الجيدة لها تقييم الحوكمة السليمة في البنوك و توجه المراقبون 

وفقا لما نصت عليه لجنة بازل، فقد زادت أهمية هذه المسألة أكثر بعدما أبرزته إتفاقية بازل 

 فيما يخص التفاعل بين الإدارة السليمة للمخاطر و حوكمة المؤسسات، فمثلا نجد أن) 2(

التصنيف الداخلي للمخاطر الإئتمانية يوضح المتطلبات اللازمة لعملية التقدير السليم  منهج

مجلس الإدارة و الإدارة العليا فهم المخاطر الكلية التي  يتوجب على بالمقابل ،للمخاطر

   .كيفية إدارتها المناهج المستخدمة قي قياسها و يتعرض لها البنك و

لطات الرقابية الوطنية عبئا كبيرا في ضمان نجاح تطبيق إتفاقية بازل يقع على عاتق السو عليه، 

على مستوى القطاع المصرفي ككل، فالتوجيهات و التعليمات التي تصدرها البنوك المركزية ) 2(

 .تفاقيةهذه الإ تطبيق تعتبر الأساس الذي يجب أن تطبق عليهعملية البخصوص 

   1:يجبفي بنوكها  )2(دوارها في تطبيق إتفاقية بازل البنوك المركزية في أداء أ كي تنجحو ل

وثائق الإرشادية و المساندة و للبدعائمها الثلاثة ) 2(الفهم الجيد لمتطلبات إتفاقية بازل  .1

 .، و تلك الصادرة بعد هذا التاريخ2003الصادرة قبل أفريل عام ) عشرون وثيقة(

ائق تعليمات و القواعد الواردة في الوثيجب أن تتأكد البنوك المركزية من تطبيق البنوك لل .2

 .)العشرون وثيقة(الإسترشادية 

تطوير ، و اللازمةية و التكنولوحتوفير الإمكانات المالية  وجود بيئة إقتصادية مستقرة، .3

  .التشريعات القائمة

يجب أن تعمل البنوك المركزية على تدريب موظفي أقسام و إدارات الرقابة على البنوك  .4

، بصفة خاصة أساليب قياس المخاطر، سياسات )2(يع متطلبات إتفاقية بازل على فهم جم

معرفة ل ةمعتمدالالتقييم الشامل لكفاية رأس المال و المحافظة على مستوياته المطلوبة، الطرق 

 .المشاكل التي تحدث في البنك قبل وقوعها

ضايا فيما يتعلق بالق لبنوكالمراقبون و المسؤولين عن اتعزيز التنسيق و الحوار الدائمين بين  .5

 ).2(إتفاقية بازل تطبيق الرئيسية ل

  ):2(ية بازل تحديد مجال تطبيق إتفاق -1-2

سيتطلب الأمر حينها على المراقبين تحديد  ،في بنوكه )2(إتفاقية بازل  تطبيقإذا ما قرر بلد ما 

و تحديد ول زمني مناسب المناهج المعتمدة في قياس المخاطر داخل الإطار الملائم لكل بنك في جد

ستكون هذه التحديدات تجريبية ستخدام الإطار الجديد لكفاية رأس المال، عدد البنوك التي ستقوم بإ

                                                           
  .77-76، مرجع سبق ذكره، ص صلابميساء محي الدين كُ - 1
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 المعنية و تقييم تكلفة و منفعة خاصة بالبنوكنوعية  معايير كمية و عملية وضعها إلى تستندبحيث 

الحوار بين المراقبين  المستخلصة من جنتائالك بذل دعم، و ي)2(تفاقية بازل لإالمناهج المختلفة إستخدام 

التأثير الكلي للمناهج  و ،هذه الإتفاقية لمتطلبات المراقبينو بنوكتقييم درجة إستعداد الل و البنوك

وقعاتهم تعرض كما يجب أن يعمل المراقبون على  ،المطلوب ت رأس المالالمختارة على مستويا

، و من الأفضل هنا أن يتم ترجمة هذه التوقعات بشكل قيةابخصوص مجال و زمن تطبيق هذه الإتف

 .رسمي إلى متطلبات قانونية

     : )2(ة لإتفاقية بازل ارات المتاحالخي -1-2-1

ذات  ،وطنيةو  النشاط دولية أجنبية مصرفيةسات مؤسيعمل في دولة ما مزيج واسع من  قد

تقوم بإستخدام طرق  ، والمخاطر طور ممارسات إدارةدرجات متفاوتة من حيث الحجم و درجة ت

عديدة لإحتساب متطلبات رأس المال بحيث تكون كل طريقة مناسبة لمستوى معين من التطور في 

أن إستخدام مناهج مختلفة لتحديد كفاية رأس يدرك المراقبون هنا  أن مهملذلك من الإدارة المخاطر، 

  .نوع العمليات نفسهالمتطلبات رأس المال ل المال قد ينتج عنه نتائج مختلفة

وضع إستراتيجيات و مجال تطبيقها، يتعين على المراقبين ) 2(فعند تحديد مناهج إتفاقية بازل 

 تالفروقاأي أنه عليهم الأخذ بعين الإعتبار ل بنك و تساعد على تحقيق أهدافهم، تتناسب مع ظروف ك

  1:رأس المال من خلال النظر إلى ما يلي الكامنة في متطلبات

صرفية التي ل و تكوين النظام المصرفي مع الأخذ بعين الإعتبار مزيج المؤسسات المهيك 

 ).إن كان عدد كبير من البنوك الأجنبية يعمل فيها(تعمل في تلك الدولة 

 ذات الناشطدرجة تطور الصناعة المصرفية، فإذا كان السوق يشتمل على العديد من البنوك  

     المطلوب جهودهم نحو الربط الأدق بين رأس المال المراقبونقد يكرس  ،الدولي الواسع

 .الأكثر تقدما في القياس مناهجال تطبيقالسماح لها بب ،و المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك

و قدرة المراقبين على  ،تطور البنية التحتية للرقابة و الإشراف المصرفي درجة بالإضافة إلى

 .ةمخاطر الإئتمانية و التشغيليقيدا في قياس الو تع قدماالأكثر ت مناهجال مراقبة

، بما في ذلك درجة إعتماد المراقبين المحليين على تقييمات الخارجية - العلاقات المحلية تقييم  

المناهج الحديثة على  الرقابة المستمرةب تعلقخاصة فيما ي ،السلطات الرقابية في الدول الأخرى

 .في القياس

                                                           
الأكاديمية  ،المجلد الثالث عشر، العدد الرابع الإعتبارات العملية، مجلة الدراسات المالية و المصرفية،): 2(خليل الشماع، تنفيذ إتفاقية بازل  1-
  .8، ص2005 الأردن، ديسمبر ،عربية للعلوم المالية و المصرفيةال
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) 2(قد يسمح بعض المراقبون بإنتقال البنوك إلى إستخدام مناهج بازل  تعتبارابعد تقييم هذه الإ

التشغيل، بينما قد يرغب آخرون قي فسح المجال نحو إمكانية توجه  مخاطر الإئتمان ولقياس  البسيطة

يجب أن يأخذ  اتمباشرة، و عند إتخاذ مثل هذا القرار الأكثر تقدمابعض أو كل بنوكهم بإتجاه المداخل 

مصممة لتشجيع التحسينات المتواصلة في ) 2(قبون المصرفيون بعين الإعتبار أن إتفاقية بازل المرا

يجب أن يعمل في حين مداخل المتقدمة، نحو التحول لللبنوك لإدارة المخاطر من خلال تقديم الحوافز 

 احة فرص الحوارتعلى إلا تكون قادرة على الإستفادة من المداخل المتقدمة  التيبلدان الفي المراقبون 

 .هذه المداخل عبر الوقت نحوالتوجه  و النقاش مع البنوك لتشجيعها على

     : )2(بازل إتفاقية  ستطبقالتي  بنوكال معايير تحديد -1-2-2

   1:بعين الإعتبار ذالأخيجب على المراقبين  الجديدةتفاقية الإالتي ستقوم بتطبيق  بنوكال عند تحديد

 ).كاملجوداته إلى مجموع موجودات النظام المصرفي بالنسبة موأي ( بنكحجم ال .1

شتراكه في بعض الأنشطة و خطوط الأعمال الهامة إتطور عمليات البنك، و درجة  طبيعة و .2

 الخ...أنشطة التسويات، إمتلاك قاعدة واسعة من عمليات التجزئة: مثل

 ).حضور في الخارجمثل نسبة الأصول المحتجزة إلى الدخل الناتج عن ال(الحضور العالمي  .3

 .الخارجيةالمالية لتفاعل مع الأسواق ا .4

 .إدارتها على قدراته و بنكحجم مخاطر ال .5

 .صحيح الأوليالموارد التي ستكون متاحة لعملية الت .6

     : )2(بازل ية اهج إتفاقختيار منملية إالعوامل التي يجب مراعاتها في ع -1-2-3

في تخفيض متطلبات رأس المال  بنكرغبة ال عينلا يجب أن يكون الدافع وراء تطبيق منهج م

إتفاقية المراقبين معرفة الفرق بين تطبيق  و بنوكفي الوقت نفسه يجب على ال الرقابية أو القانونية، و

إدارة ب تمامهالإ المنفعة في هذا الإنتقال، و تقييم التكلفة و عمليا و) 2(بازل إتفاقية  و) 1(بازل 

  .ي إلى منافع إضافية بعيدا عن الحسابات البسيطة لكفاية رأس الماليؤد بالشكل الذيالمخاطر 

  :ستخدام التقييمات الخارجيةإ متطلبات -1-2-3-1

تحديد  سيحتاج المراقبون إلى في قياس مخاطر الإئتمان التصنيفات الخارجية إعتمادإذا تم 

معايير التي تم تحديدها في لل تخضع إن كانت من حيث ،)تنقيطال(تقوم بعملية التصنيف سالتي  وكالاتال

المراقبون القدرة من حيث الموارد البشرية و المالية  هؤلاءلذلك يجب أن تتوفر لدى  ،)2(إتفاقية بازل 

يجب أن تسمح البنية كما  .أن يوجد عمقا كافيا لإنضباط السوقو  ،م عمل هذه الوكالاتيوقت لتقيو ال

                                                           
  .664عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص 1-
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مشاكل المحتملة التي قد تنشأ في حالة عدم قدرة لل التصديو  من تحديدالتحتية التنظيمية للمراقبين 

ا معه مستمرفضلا عن بقائهم على إتصال  ،جيدة بشكل سليم تصنيفات على الحصول على بنوكال

 ية عكسها فيكيفو  و درجة المخاطر نظام التقييم الخارجيفي مناقشة كيفية قيامها بمراقبة التغيرات ل

  .رأس المال كفاية حساب نظام

يتعين على ) 2(بازل تفاقية المنفعة للإنتقال إلى المناهج البسيطة لإ في عملية تقييم التكلفة وو 

   ، في هذه الإتفاقيةللعوامل المصاحبة لعملية تخفيف مخاطر الإئتمان المحددة إعطاء أهمية  بينالمراق

القانوني  الأساس كان ما إذا و كضمانة قبولهاات المناسبة الإضافية التي سيتم على الأدوذلك  يعتمد و

   .يةمشتقات الإئتمانالو توفر عدد أكبر من الضامنين و إستعمال  ،يسمح بإستخدامها

 منهج المؤشر الأساسي و المنهج المعياريك تعتبر المناهج البسيطة في قياس مخاطر التشغيل و

دخل على خطوط لي التوزيع إجما ضرورةمن  المنهج الأخيررغم ما يتطلبه  نسبيا تطبيقالسهلة 

تطبيق إتفاقية الإنتقال إلى عند التفكير في  لذلك ،النماذج الأكثر تقدمامقارنة ببالو ذلك  ،البنك لامعأ

    ،تكلفة تخصيص الموارد المالية الكافية بتأثيركافية  يجب أن يكون المراقبون على دراية) 2(بازل 

  .1تهالتغطي كافيرأس المال جازها حتإو  هذه المخاطرقياس لنماذج لو تطوير البنوك 

  :ةالإنتقال إلى المناهج الحديث -1-2-3-2

على  التشغيل لمخاطر قدمالمنهج القياسي المتالتصنيف الداخلي لمخاطر الإئتمان و منهج يركز 

لإستخدام هذه  و ،المخاطر و أفضل بين رأس المال ربطب ما يسمحب للمخاطر قدير البنك الداخليت

تمنح درجة من الطمأنينة لتقديرات التي الإلتزام بعدد من المعايير الصارمة  ن على البنوكيتعي المناهج

تعكس  مناسبة في القياس نماذج داعتمإفضلا عن  ،و الإقراضي فيهالمناخ الرقابي  و البنك للمخاطر

أقل فعالية  اذجنمفمن غير المعقول أن تتجه البنوك إلى إختيار  ،عملية التقديرفي  ةالدقدرجة عالية من 

طلاق إلتزامات في نفس الوقت يجب إو  مالية أقل،على متطلبات رأسفي القياس بغرض فقط الحصول 

  . إضافية للدعامة الثانية و الثالثة

 :منها نذكر عواملعدة تحديد البنوك التي ستقوم بإستخدام المناهج الحديثة على تتوقف عملية و 

بنائه لقاعدة معلومات  مقابلة متطلبات هذه المناهج، قدرته على حجم مخاطر البنك و طبيعة عملياته،

ة مملاء و متابعة تقييمب ن القيامسيكون هنا على المراقبي و .الخ...إدارة متطورة للمخاطر عن زبائنه،

        ،في القياس ليالداخ إعتمدت على منهج التصنيف التي البنوك قبلالمقدرة من أوزان المخاطر 

  .2نسبة عالية من الخسائر رصد في حالة هامالزيادة رأس بهذه البنوك د للتدخل لمطالبة الإستعدا و

                                                           
  .666عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .10الإعتبارات العملية، مرجع سبق ذكره، ص): 2(خليل الشماع، تنفيذ إتفاقية بازل  - 2



 فـي البنـوك التجـارية  )2(التطبـيق السليم و الفعال لإتفـاقية بـازل : الفصـل الثـالث

137                                                                                                                                           

  :تاريخ التطبيق المستهدف -1-2-3-3

لعوامل الأساسية في تحديد عتبر من االسلطة الرقابية ت ستعداد النظام المصرفي وإن درجة إ

 تطبيق أن Working Group basel بازل عملو ترى مجموعة  ،)2(إتفاقية بازل  تنفيذجدول 

على  اريخ محدد على مستوى جميع البنوك المعنية بتنفيذهاالمناهج البسيطة سيكون أفضل إذا ما تم بت

البنوك  تشجيعب المراقبون قومو تفضل أن ي، )بمدة طويلة(يتم الإعلان عن هذا التاريخ مسبقا  أن

 انظمهتحسين  على الأخرى البنوك في تحفيزلما لذلك من آثار  إستخدام المداخل الحديثة على المؤهلة

 .مستقبلا مناهجاع من هذه الفي إدارة المخاطر للإنتف

  ): 2(إتفاقية بازل  ةالدعائم الثلاث ذلتنفيالخطوات العملية  -1-3

على أهم التحضيرات و التطبيقات العملية على مستوى البنوك و السلطات الرقابية سنركز هنا 

  . عامةطلبها كل دبمت للوفاء

  ): 2( لإتفاقية بازل ىالأول دعامةال فيذنالخطوات العملية لت -1-3-1

  :الإلتزام بالآتييجب  البنوكفي ) 2(بازل تفاقية لإ ىالأول دعامةال تنفيذل

  :مجالات الإجتهاد المحلي -1-3-1-1

عريفات لتحديد الت عدد من المجالات التي يحتاج فيها المراقبون) 2(بازل  مضمون إتفاقيةحدد ي

و يجب أن يقوم المعيار  ،التطبيق عند عمليةوضعها  الحدود التي يرغبون فيالمناهج و الخاصة و 

و أن يكون  ،تخدام ممارسات و تجارب السوقبإس المستخدم من قبل المراقبين بتعيين هذه التحديدات

  .)2(بازل  إتفاقيةبمتوافقا مع الأهداف الخاصة 

  :)2(لإتفاقية بازل ي تحديد التأثير الكم -1-3-1-2

 رأس المال للبنوككفاية على متطلبات ) 2(لإتفاقية بازل تأثير المناهج المختارة  حديديجب ت

  1:وصول إلى الأهداف التاليةيتم القيام بتقييمات أولية للقد و ، بشكل فردي و على مستوى جميع البنوك

 .و القواعد توجيهات عملية خاصة باللوائح بنوكإعطاء ال .1

التي  العناصررأس المال مع التركيز على على نسب كفاية  هذه اللوائح و القواعدثير تأ .2

 .تساهم في إحداث بعض التغييرات الهامة

بعمل تقييم لدرجة ملاءمة التغييرات التي حدثت بسبب تطبيق القواعد الجديدة  بنوكالسماح لل .3

 .للحجم الكلي للمخاطر
                                                           

الأكاديمية  ،العدد الأول ،المجلد الرابع عشر لمصرفية،و ا مجلة الدراسات المالية ،ت العمليةالإعتبارا): 2(خليل الشماع، تنفيذ إتفاقية بازل  - 1
  .4، ص2006العربية للعلوم المالية و المصرفية، الأردن، مارس 
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المراقبين  د تظهر عن طريق الاتصال المستمر معمشكلة ق ةعلى مناقشة أي بنوكتشجيع ال .4

 .تم تفسيرها بشكل دقيقو القواعد  للتأكد من أن اللوائح

ؤدي إلى تغيير المستوى الكلي ستخدام المناهج المختارة يإذا كانت دراسة التأثير تظهر أن إف

إلى التأكد من حينها  نقد يحتاج المراقبو) أو داخل النظام المصرفي/بنك معين وفي (رأس المال كفاية ل

خطط مناسبة  البنوكضع أن تيجب  ،عليه و .النظام المصرفي ككل و بنوكر مناسب لليأن هذا التغي

الإطار لتحديد  مع البنوكالمراقبون  و أن يعمل، ةالثاني دعامةكجزء من العملية الخاصة باللرأس المال 

  .الإطار الجديد لتعديل مستويات رأس المال كخطوة مبدئية لتطبيق الزمني

     : درجة إستعداده و بنكتقييم ممارسات ال -1-3-1-3

ن عتبر متحديات التطبيق ي و بنكالمراقبين لتعزيز مفهومهم لممارسات ال و بنوكإن حاجة ال

 المراقبين القيام بالآتي يتعين على ،و عليه ستخدام المناهج الحديثة،المسائل الهامة، خاصة في حالة إ

  :سيتم تطبيقه) 2(بازل  مناهجمن  منهجلأي  النهائيلقرار تخاذ اقبل إ

البنوك  إدارة المخاطر و كذا تقييماتنيات للممارسات الخاصة بتق يتحديد المجال الحال .1

 .رأس ماللكفاية  داخليةال

زيادة وعي البنوك و المراقبين للمعايير الجديدة الخاصة بالحد الأدنى لكفاية رأس المال       .2

 .على إدارة المخاطر و تأثيرها

مع تحديد الفجوات الأساسية و تحديات عملية  ،)2(تقييم درجة إستعداد البنوك لإتفاقية بازل  .3

 .التطبيق

و لضمان تحقيق ذلك يتعين على المراقبين وضع عمليات شاملة تتضمن المناقشات الثنائية مع 

 .مجالات أخرى أوسع فيالبنوك و البحث 

 :ة مع البنوكالحوارات الثنائي /أولا

المراجعة  ،ت المستهدفةاتقييم الذاتي، الزيارال :منها نذكر طرقة إستخدام عديمكن للمراقبين 

  1:الأفقية

كخطوة أولى يقوم المراقبون بإلزام البنوك بعمل تقييمات ذاتية بشكل غير رسمي لدرجة  

د، و يجب أن تشكل هذه إستعدادها بناء على المتطلبات الدنيا التي تم تحديدها في الإطار الجدي

 .البنوك و فرق الرقابةالتقييمات جزءا من عملية الإتصال المباشر بين 

                                                           
  .5ص مرجع سبق ذكره ،2006مارس العدد الأول،  ،المجلد الرابع عشرعتبارات العملية، لإا): 2(تنفيذ إتفاقية بازل ، خليل الشماع - 1
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للمشاركة في المراجعة الشاملة  بنوكقد يرغب المراقبون في تحديد مجموعة صغيرة من ال 

     ، )2(بازل إتفاقية لتطبيق  هإستعداددرجة  و بنكمع التركيز على الممارسات الداخلية لكل 

المرشحة للإنتقال إلى هي ستكون  التي سيتم إختيارها بنوكال ، وللتطبيقالأساسية التحديات  و

 .تلك الإتفاقيةتطبيق 

المراجعة من خلال الزيارات المستهدفة و بشكل منفصل عن التفتيش  عمليةتنفذ أن  يمكن 

أنواع التفتيش يميز طبيعة هذه الزيارات الإستكشافية عن سهذا المدخل مثل ، للبنك الميداني

 .كالبنوالمراقبين و  الرسمي و يشجع على تبادل وجهات النظر بين

 مجالات معينة تكز كل منها علىحيث يربشكيل أنواع من المراجعات يمكن للمراقبين ت 

، فمثلا تقوم مراجعات التصنيف ...)مراجعة مستقلة لمحفظة الشركات، لمحفظة التجزئة(

 :الداخلي بالتركيز على

  .تصنيفشكيل نظام للت -   

  .الطرق الكمية في القياس -   

  .البيانات و تكنولوجية المعلومات -   

  .لآلية الرقابية و الإشرافيةا -    

    ، المطلوبة للقيام بتلك المراجعات البشرية الموارد مزيج يجب على المراقبين القيام بتحديد 

  فإن المهارات المتخصصة مطلوبة ليةيكون على تقييم الممارسات الحاسبما أن التركيز  و

في  الموظفين طارالمهم إنخنه من كما أ، الكمية مناهجو خبراء ال )2(خبراء سياسة بازل ك

   تكنولوجيا المعلومات متخصص و الإئتمان متخصصكة التقييم يفي عمل بنكال أقساممختلف 

 .إدارة المخاطرعاملين في الأفراد الو 

إتاحة  مراجعةالالفحص و  عند تصميم عملية  هاالأخذ بلتي يجب ت الهامة امن الاعتبارا 

 حيث، )مجموعة مصرفية( المتعددة المالية تعامل مع المؤسساتللفريق الرقابي لل المجال

لأعضاء الفريق لتقييم كافة الممارسات على مستوى البنك هذا المنظور الأفقي الفرصة  سيعطي

 .لكفاية رأس المال تطلبات الدنيامتقييم قدرة كل بنك على مقابلة ال و

  :ةود الواسعالجه /ثانيا

إضافية لتقييم الممارسات في النظام المصرفي و تشجيع الحوار يجب على المراقبين تحديد طرق 

    الممارسات الجيدة داخل البنك  لأن ذلك سيشجع على ،ذا النظام بخصوص مجالات التطبيقداخل ه

التي قد يرغب المراقبون في النظر  أو الحوار الإتصال بدائلو من  ،نو يولد معلومات قيمة للمراقبي
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تتوافق بحيث  .إعلاميةتغطيات و  ثنائية،إجتماعات  ت، مؤتمراعقد ال ،محادثات: نذكرو تطبيقها  فيها

و تعمل على نقل التوقعات الرقابية إلى الميدان في ) 2(بازل  تنفيذ خططمع  الإتصالإستراتيجية 

  .اسبالوقت المن

     : )2(بازل تطبيق إتفاقية ل تجهيز البنوك -1-3-1-4

 دعم هذه و ينبغي على المراقبين تطوير نظم إدارة المخاطر، و إنشاءعن  مسؤولا كبنعتبر الي

بحيث يتم  ،)2(بازل إتفاقية  في قدماستخدام المناهج الأكثر تإ لتتمكن منبنوك تشجيع الو التحسينات 

تحديات قبين بخصوص المرا وبنوك بين ال و الحوار المفتوح ريق الإتصالعن ط توجيه هذه الجهود

  .تطبيقال

  :تجيع البيانات /أولا

في  قدرة على قياس المخاطر، والتقوم بتطبيق المناهج الحديثة أن تكون لها سالتي  بنوكتحتاج ال

من  ستمدةانات الممرونة للإعتماد على البي بنوكتساعد معايير لجنة بازل على منح ال هذا الإطار

  .دقيقةداخلية تقييمات  إعدادتساهم في  وذات جودة عالية  متاحة و على أن تكون المصادر المختلفة

إلى القيام ببعض التغيرات الجوهرية في النظم الداخلية للإستعداد لعميلة تجميع  بنوكقد تحتاج ال

تتطلب هذه التغييرات إنشاء نظم ، و ريبشكل دو التقريرإعداد متطلبات بالوفاء  البيانات الملائمة و

ى و عل .بهذه التغييراتقيام جدول زمني لل و وضع تصميم برامج جديدة و و المعالجة للتجميع

عداد إإحتياجاتهم للبيانات لكي يتمكنوا من  تشجيع البنوك على دراسةهنا العمل على  المراقبين

 فر لدى البنوك مستودع، بطريقة أدق يجب أن يتوالبياناتالتقديرات الصحيحة للمخاطر بناءا على هذه 

الخسائر لاسيما  إستخدام إحصاءاتو  يساعدها على تجميع و تخزين Data Warehouse تللبيانا

  .1الإئتمانب الخاصة

   قد يرغب المراقبون في تشجيع المبادرات و العمليات الخاصة بمشاركة المعلومات الإئتمانية 

لة البنوك التي لديها تاريخ قصير يعتبر ذالك أمر مفيدا خاصة في حا إذ عة،مقارنة البيانات المجمو 

   .2سري البنوك و المراقبين بشكل في مثل هذه الحالات يتم التعامل بين و ،للبيانات

  :عملية التفرقة بين أنواع المخاطرتشجيع  /ثانيا

التي تعتبر نقطة بديلة  و )كنظام تصنيف القروض(رقابية  أدواتقد يرغب المراقبون في تصميم 

بإستخدام هذا المنهج فإن نظام تصنيف القروض قد يكون مفيدا  و .للإتجاه نحو نظم التصنيف الداخلي

  :من حيث 
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إنما أيضا  و ،التي تتسبب في مشاكلالمتعثرة تشجيع عملية التفرقة ليس فقط بين القروض  .1

 .ذات الأداء الجيد Performing Loansالقروض المنتظمة 

قروض  قروض التجزئة،ك(المخاطر المختلفة  نوعيةلتفرقة بين تصنيفات الأصول حسب ا .2

 ....)الشركات

 .الخاصة بذلك فيةارالإرشادات الرقابية و الإشتحديد  .3

 :شينو المفت بنوكإعداد التوجيهات لل /ثالثا

 ة للبنوكإرشادات إضافيتوجيهات و وضع ب السلطات الرقابية تقوم بناء على المعلومات المجمعة

التي يقة التي يتم بها تفسير المعايير الطر بنوكالإرشادات الموجهة لل يمكن أن تشملو ، و المفتشين

توفر معلومات فيمكن أن  فتشينالإرشادات الموجهة للمأما عن متقدمة، لتطبيق المناهج ال هاليتأهتحكم 

تحسن من مستوى س ثل هذه الإرشاداتم .معاييربهذه ال البنوك إلتزامبتقييم  كيفية قيامهم إضافية عن

على مستوى المؤسسات ) 2(ق في تطبيق مناهج إتفاقية بازل يسالتن ستدعمكما  عملية الرقابيةشفافية ال

  .1المصرفية

  :تبادل المعلومات بين المراقبين  -1-3-1-5

بازل  إتفاقية تنفيذلتبادل المعلومات حول تحديات يجب أن يكون هناك إتصال بين المراقبون  

حيث  ،كيفية تقييم عملية إدارة المخاطرحول لمشاركة التوقعات العملية و و الحلول المحتملة  )2(

من التواؤم في عملية  درجة متناسق يؤدي إلى بشكل قييماتإنجاز التالتأكد من  سيساعد ذلك على

   .هذه الإتفاقية تطبيق

الدول الغير و  أعضاء لجنة بازل عقدت بينالتي العديد من الإجتماعات نجد في هذا الصدد 

بين المراقبين  ة التي تمتالثنائي اتالحوارإلى جانب  .لتبادل وجهات النظر هذه اللجنةفي أعضاء 

 بعقد تدعيمهاتم  و التي ،الإتفافية الجديدة للجنة بازلتنفيذ  حولالدول المضيفة في أولائك المحليين و 

 على البنوك مجال الرقابة و الإشراففي سيكون له آثاره تعاون الل هذا و مث ،مذكرات تفاهم فيما بينها

  .عبر الحدود

  ): 2(لإتفاقية بازل  ةالثاني دعامةالنفيذ التطبيقات العملية لت -1-3-2

بما جاءت به المبادئ الأربعة  الكامل الإلتزامإلى ) 2(يخضع تطبيق الدعامة الثانية لإتفاقية بازل 

  .تبارات العملية على صعيد كل مبدأ منها، مع الأخذ بعدد من الإعمراجعة الرقابيةالخاصة بال
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أن قاعدة رؤوس أموالها تقوم على أساس متين يغطي بة بغرض التأكيد يتحتاج البنوك التجار

غير متوقعة، تطوير خطة جميع مخاطرها و يتوافق مع الزيادة فيها إلى الأخذ بعين الإعتبار الحوادث ال

تمس المخاطر  Strees Testing القيام بإستمرار بإختبارات، مالية كافيةوارد معلى  صولطوارئ للح

، تقييم ..)التدهور الإقتصادي، نقص السيولة: مثل(لدولة و دورة الأعمال التي تعيشها الخاصة با

 قد( العمليات الداخلية لتشخيص المخاطر، و إعداد إستراتيجيات داخلية للمحافظة على رأس المال

 .1)...المصادر و الإستخدامات المستقبلية للأموال، سياسة توزيع الأرباح عات نمو القروض،توقتشمل 

  وضع تقارير يصادق عليها مجلس الإدارة و الإدارة العليا حول حجم من المهم  ،في هذا الإطار

تطوراتها مصحوبة  تترصد بالبنك و إحتياجات رأس المال المطلوبة وقد نوعية المخاطر التي و 

يد ساعد ذلك في تحد، حيث يالداخلية لضمان مصداقية و شفافية هذه العملية رقابةشددة للبمراجعة م

م هيكل رسمي ا أن يقوم البنك بالتفكير في تصميفضل هنمن الأ ،كذلك .لمالإستراتيجية إدارة رأس ا

ا شريطة أن و التي قد يرأسها عضو من الإدارة العلي" لجنة متخصصة في سياسة إدارة رأس المال"

 .المسائل المتعلقة برأس المالو الكفاءة في لخبرة يمتلك ا

المال في البنك الأخذ  الخاصة بكفاية رأس ييماتقمراجعة الت من المهم عند توجه المراقبون إلى

دراسة  بعين الإعتبار حجم و درجة تطور كل بنك و مدى جودة إدارة المخاطر و نظم الرقابة الداخلية،

و الدرجة التي يتم فيها إستخدام هذه  ،يم كفاية رأس المالجلس الإدارة ببرامج تقيدرجة وعي م

بين رأس المال الفعلي الدورية  لمقارنة ، و اداخل البنك في عملية إتخاذ القرار التقييمات بشكل دوري

  .س المال المطلوبرأ حتجازه وبنك بإالذي يقوم ال

قييم كفاية رأس المال من خلال تطبيق جملة من ت ظمن المراقبون لنقاط الضعف في و يتصدى

الخيارات التي من المفروض أن تكون متاحة لهم بشكل قانوني، كحث البنوك على تقوية إدارة 

  .الخ..ستوياته المطلوبةالمخاطر لديها، تحسين الرقابة الداخلية، تطبيق خطط لإرجاع رأس المال إلى م

   من الضروري أن تكون الإجراءات الرقابية واضحة  بيةلمشاركة و نقل التوقعات الرقا بالنسبة

ل أي توقعات و أن يعمل المراقبون على توصي شفافة للبنوك و متكاملة ضمن برنامج رقابي مستمر،و 

يطلب من البنك كأن ( كفاية رأس المال في البنك ها بعين الإعتبار عند تقديرللعوامل التي يجب أخذ

أو إذا ما كانت البنوك التي تستخدم المدخل المعياري  ،دورة الأعمالإعداد خطط لمواجهة تقلبات 

مراقبين القدرة لهؤلاء ال، على أن يكون ...)،لكفاية رأس المالبحاجة إلى تنفيذ إختبارات جهد معيارية 

  .على ذلكبإجبار البنوك  عمليميدان الالعلى تحويل هذه التوقعات إلى 
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متلاك إيها المراقبون في إلزام البنوك على يرتكز عل صحيحة توجد طريقة واحدة نظرا لأنه لاو 

يتعين  ،)اطر المتعلقة بعملياته و إدارتهابالنظر إلى المخ(يفوق الحد الأدنى المطلوب كافي رأس مال 

  :1نذكر منها ،إتاحة عدد من الخيارات لتحقيق ذلك عليهم

التي بما يتناسب مع المخاطر تحديد نسب مستهدفة لكفاية رأس المال خاصة بكل بنك و ذلك  .1

، مع قيام السلطات الرقابية بمتابعة و تقييم إلتزامه بالمراحل يواجهها و قدرته على إدارتها

 .ذلكلالموضوعة 

 ).%12في الأردن مثلا ( %8الطلب من كل البنوك العاملة في بلد ما الإلتزام بنسبة تفوق  .2

  .الأمر ذلك إعداد تقارير مفاجئة و غير منسق لها إذا إستدعى .3

مستويات كفاية رأس المال إلى تتطلب عملية تدخل المراقبون في مرحلة مبكرة لمنع إنخفاض  و

 تالصلاحياأن يكونوا قادرين في حدود  ،هم الإجراءات التصحيحية لذلكو إتخاذ ما دون الحد الأدنى

فضلا . للتدخل المبكر يةكاف سلطة القانون هميمنحو أن  المخولة لهم على المحافظة على سلامة البنك،

بنوك بتشكيل خطة ال يلزمونقد كنقطة بداية، ، لتحقيق ذلك التي يجب إتباعهاالخطوات عن تحديدهم 

رأس مستويات كفاية في نخفاض كان هذا الإ إن يبحثون، و جدول زمني وفقإصلاحية لرأس المال 

  .الخ...الحوكمة  اطر،إدارة المخضعف ك بنك في ال أخرىالمال يعتبر مؤشرا لوجود مشاكل 

  ): 2(لإتفاقية بازل  ات العملية لتنفيذ المحور الثالثالتطبيق -1-3-3

 يسمحضباط السوق عن طريق إلزام البنوك بزيادة إفصاحها المالي بما إنري تشجيع الضرومن 

  .تقييم كفاية رأس مال البنكبللمشاركين في السوق المصرفية 

  :ةإتاحة البيانات المطلوب -1-3-3-1

في حوار نشط بخصوص المتطلبات  المراقبون بالبنوك و الإنخراط معهيتعين أن يتصل ا

و الإفصاح عنها بعدة طرق منها  يمكن للبنوك عرض البيانات و صاح و كيفية تنفيذها،للإف الإضافية

تشجيع  ت أو التقارير الرقابية المقدمة للمراقبين، و على قدر المستطاع يتمعلى الأنترن البنك مواقع

البيانات الإضافية في موقع واحد أو كبديل لذلك تحديد مكان تواجد هذه البيانات، كل البنوك على تقديم 

  .على هذه البيانات على أن يتم الإفصاح عن كل التغييرات التي تطرأ

بالإتفاق على سياسة إفصاح رسمية يقوم مجلس الإدارة من المفروض أيضا أن تقوم البنوك 

، و الإهتمام بدور و تقييم هذه العمليةبة الداخلية على عمليات الإفصاح م الرقااو تطبيق نظ بإعتمادها،

     .في مرحلة مبكرة المراجعين الخارجين في التأكد من صحة البيانات
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  :ةتأكد المراقب من الإلتزام بمتطلبات الدعامة الثالث -1-3-3-2

لتطبيق  لقانونية للدولة التي يعمل فيهاموضوعة حسب البيئة ا يحتاج كل مراقب لخطة معينة

ق عمل النظام على حجم و نطاهذه الخطة تحتوي  و يمكن أن، بإنضباط السوق ةالخاص ةالثالث دعامةال

المعايير المحاسبية، قوة و قدرة الوظيفة  التقدم في تطبيق، درجة د أعمالهدرجة تعق المصرفي و

متطلبات تشرح الخطة كما يجب أن  .البنوكفي قها يقع تطبالمتو) 2(إتفاقية بازل مناهج الرقابية، و 

الواجب حلها  الأساسية و المشاكلتحديد الفجوات ، المستخدم) 2(حسب منهج بازل  ةثالثال دعامةال

   .1تو مشاركة البنوك و الجمهور في هذه المتطلبا ،فصاحالأساسية للإ متطلباتالتحديد  للوصول إلى

و المستثمرون و المستخدمون  اط المراقبين في حوار نشط مع البنوكإنخر عتبري ،في هذا الصدد

المالية الآخرون للمعلومات المالية أمر مهم، إذ سوف يسمح بتقدير إحتياجات هذه الأطراف للمعلومات 

  .سوقالفعال لل نضباطالإو الأدوات المتاحة لممارسة 

الإفصاح بناء على متطلبات معايير نوك بن تقييم سلطتهم المتاحة في إلزام البعلى المراقبيكذلك، 

على تنمية  العمل فضلا عن ،المحليةضمن القواعد التنظيمية و التشريعية  و الثالث بشكل سليمالمحور 

البيانات التي تم مراجعة القدرة على تحليل و  همإكتساب و ،بهذه المعاييرالخبرات للعمل و  المهارات

إستثمارات إضافية في مجال  و هو ما يستدعي ،ل كأداة رقابيةستخدامها بشكل فعاالإفصاح عنها لإ

  .الموارد البشرية و التكنولوجية

  :2للتأكد من إلتزام البنوك بمتطلبات الإفصاح نذكر المراقبون مهاالتي يصممن بين الإجراءات و 

 .مراجعة البيانات التي تم فحصها و إستخدامها في تقييمات إدارة البنك .1

ل رقابة الإلتزام المطلوبة لتسهي بياناتفي جمع ال اميةالنظ لتقارير الرقابيةالإعتماد على ا .2

  .المتطلباتبتلك 

 .تحديد مدى تأثير الإفصاح المعلن الذي يقوم به كبار المدراء .3

  .إستخدامهتجهيز المشاركين في السوق لفهم أهمية الإفصاح و كيفية  .4

   :و القانوني رقابيمراجعة و تعديل الإطار ال -1-4

أن  بماو  ،القيام ببعض التغييرات الرقابية و القانونيةيتعين ) 2(بازل  ى يتم تطبيق إتفاقيةحت

هذه لابد على المراقبين البدء ب ،نسبيا طويل هذه التغييرات قد يكون ذالجدول الزمني المطلوب لتنفي

     يرات المطلوبة حجم التغي تقدير إلى نالمراقبويحتاج سبشكل خاص  العملية في أقرب وقت ممكن،
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تميز  ضرورةيستلزم التي يجب إتباعها و الإطار الزمني للقيام بهذه التغييرات، و هو ما  تالإجراءا و

   .التشريع بالمرونة التي تتطلبها التحسينات المستقبلية و التعديلات في الهيكل الرقابي

 ةبأركانها الثلاث) 2(فاقية بازل و من القضايا القانونية و العملية التي قد تنشأ نتيجة تطبيق إت

  1:نذكر

ما يتعلق بالهيكل الرقابي في) 2(عند التوجه إلى تطبيق إتفاقية بازل  يمكن أن تثار مسألة مهمة 

تطبيق هذه الإتفاقية، ب و صلاحيات المراقب من حيث إذا كانت لديه السلطة لإلزام البنوك

يجب القيام ببعض من الحالات إلا أنه ستكون بسيطة في كثير  بالرغم من أن هذه العمليةف

 .التطبيقستشارات قبل الإ الإختبارات و

صالح من الضروري معرفة إن كان الإطار القانوني  )2(الأول لإتفاقية بازل  للدعامةبالنسبة  

 ما هي المعايير( Credit Risk Mitigatesطر الإئتمان لتأكيد فعالية تقنيات تخفيف مخا

البيانات  ، إن كانت)إلخ ... ؟حتجاز الرهنإ وض، تسجيل الضمانات وضمانات القرالخاصة ب

واسعة المجال للسماح بتلقي بيانات مفصلة عن وظائف الأعمال مرقبين ال التي يتحصل عليها

مدى ، و التفتيش الذي يتم لهذا الغرض مجدإن كان  ،في البنوك إدارة المخاطرو الداخلية 

 .ظم التصنيف في البنوكلإجراء تدقيق دوري لن و سلطة ياتصلاحإمتلاك المراقب ل

الرقابية الكافية  يملك السلطة القانونية و المراقب الثاني يتعين دراسة إن كان دعامةبالنسبة لل 

     ،البنوك رأس المال على متطلبات أعلى منلفرض ، و الدعامة هلهذالأربعة  المبادئلتطبيق 

يشجع على تبادل الإطار الرقابي و القانوني  ن كونفضلا ع، الإلتزامهذا  تأكيدالتدخل لو 

 .التنسيق عبر الحدود و و التعاون المعلومات الرقابية

       سرية الرقابية انون العام حول القواعد الق كون، فيجب التأكد من ةالثالث دعامةبالنسبة لل  

م حسب متطلبات لعابتحقيق الإفصاح اسمح تقواعد القانون الخاص حول السرية المصرفية و 

الخاص بالتدقيق على المعلومات قيد الرقابي  القانوني و النظام فضلا عن كون ،الدعامة الثالثة

مثلا هل يفرض المراقب أنواعا محددة من التدقيق (شامل  الإفصاح متشدد بما فيه الكفاية و

   ).  فيما عدا التدقيق الدوري؟

  : بالتدري م الإحتياجات من الموارد وتقيي -1-5

في أية دولة هو وجود العمالة ) 2(من أهم الأساسيات المطلوبة لنجاح عملية تطبيق إتفاقية بازل 

بالمناهج التي للإلتزام  كفاءة الموظفينالمدربة، لذلك يتعين على المراقبين صياغة إستراتيجية لتحسين 

                                                           
  .9، مرجع سبق ذكره، ص2006مارس العدد الأول،  ،شرالمجلد الرابع عالإعتبارات العملية،  :)2(تنفيذ إتفاقية بازل ، خليل الشماع - 1
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 طرق مثل تحسين(بشرية و التصدي للإحتياجات من الموارد الغير  ،في قياس المخاطر سيتم تطبيقها

  .)...،نظم تكنولوجية المعلومات إعداد و نشر التقارير،

     : تنمية الموارد الداخلية بناء و -1-5-1

تاج المراقبون إلى يحس اعات المستمرة في الصناعة المصرفيةدبالنظر إلى الإبتكارات و الإب

       المخاطرحسب  وأ، بنكلاتخصص حسب سواء كان ذلك  التفتيش المتخصصعلى زيادة التركيز 

   .المنتجات و

متخصصي إدارة و  )2(لبازل الأكثر تقدما مراقبة المناهج  نبالنسبة للموظفين المسؤولين ع

بشكل  بنكالنماذج الخاصة بالتصنيف الداخلي لل فهم النظم وفعليهم  ،خبراء المناهج الكمية المخاطر و

مستوى عالي من تتطلب هذه العملية و  ،مراقبة الإلتزام جيد حتى يتم القيام بالإصلاحات الأولية و

تدريب  فضلا عن ،أو التحمل الجهدو إختبارات النماذج تقنيات  وحصاء في مجالات الإ ةخبرال

 معالمنظمين  تجمعالمحاضرات، برامج الدراسة الذاتية، المؤتمرات التي ( بعدة طرق مختلفةالموظفين 

 يستعين المراقبون يمكن أن ماك ،1)ركين في الصناعة المصرفيةالمشا و ،نقتصادييالخبراء الإ

و التي نذكر منها  ،التدريبو بالمجهودات الخارجية للوصول إلى المتطلبات الأساسية من الموارد 

  :التالي

تقييم التأثير المحتمل لتطبيق  المجتمع المصرفي لدراسة و المراقبين والتشاور المشترك بين  .1

 .بنوكال المراقبين و الفنية المناسبة لدى هؤلاءلإمكانات مدى توفر ا الإطار الجديد و

 دعم المؤسسات المتعددة الأطراف قعن طري لتحسين المستوى الحالي للمهارات التدريب .2

حلقات دراسية مند على موقعه الإلكتروني و  برامج معهد الإستقرار المالي يقدم مثلا(

 .2))2(إتفاقية بازل  ضمونى معل العديد منهايرتكز  2004منتصف عام 

  .المراقبون بتحديد الطرق المبتكرة لتطوير و جلب و الحفاظ على الموظفين المؤهلين قيام .3

     : تقييم إحتمالية تدخل طرف خارجي -1-5-2

الخارجيين و الداخليين  المراجعينراف خارجية مثل أطجهات و قد يرغب المراقبون في تدخل 

أن  في هذه الحالة من المهم، )2(بازل إتفاقية م في تنفيذ بعض المهام المتعلقة بلمساعدتهو المستشارين 

من العوامل التي تؤثر  ، وعن كثب الأطرافمراقبة جودة العمل المقدم من قبل هذه ب يقوم المراقبون

  3:ذكرن القرار إتخاذ مثل على

                                                           
  .88، مرجع سبق ذكره، صبلاميساء محي الدين كُ - 1
  .10، مرجع سبق ذكره، ص2006مارس العدد الأول،  ،المجلد الرابع عشرالإعتبارات العملية،  ):2(بازل إتفاقية تنفيذ ، خليل الشماع - 2
  .691عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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  .في البنك تطور وظيفة المراجعة .1

سلطته و تنمية مهاراته إذا تم الإستعانة ببعض الجهات قدرة المراقب على المحافظة على  .2

 .الخارجية للقيام ببعض المسؤوليات

 .و موضوعية و إستقلالية هذه الأطراف تحيزعدم  .3

  :فمن المسائل الهامة التي يتعين أخذها بين الإعتبار نذكر ،بالنسبة للمراجعين الخارجيين

ماشى مع أفضل الممارسات الدولية، توجود إطار وطني متطور للمحاسبة و المراجعة ي .1

خيرة خدمات فالحد الأدنى من معايير تأهيل المؤسسات لهذا العمل تشترط أن تقدم هذه الأ

        تدرب للإستجابة البنك بالموارد اللازمة و القدرة على القسم المعني في ا أن يتمتعو  ،مميزة

 .يةهارات المطلوبة من الموارد البشرو تطوير الم

يتم ) البنك مع المراجع الخارجي و المراقب(أن يتم الإهتمام بتنظيم إجتماعات ثلاثية  يجب .2

 .فيها تقديم الحلول و تقرير خطط التنفيذ المناسبة

 تقوم بهذه التي مستوى المؤسساتالسائدة على ت الممارسا لتأكيد المحافظة على المعايير و .3

 جعين قبل البدء في المهمة لمناقشة مجالاتهذه المراجعات، يجب أن يجتمع المراقبون بالمرا

 .مشاركة أي معلومة مفيدة للطرفين المراجعة و

الداخلي  جعالمرا للجنة بازل سيصبح مع تطبيق الإطار الجديدف ،بالنسبة للمراجعين الداخليين

 التي قامت بها عملياتمراجعة ال التأكد من دقة مدخلات البيانات وك ،مشاركا في عمليات مختلفة

عند تقييم المراقبون كفاءة المراجع  و، بنكالرأس المال في كفاية  تقييم عملية تقدير ووظيفة الإئتمان 

  : بعين الإعتبار ما يلي واأخذي جب علىيالداخلي 

 .عتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخليدرجة إ .1

كيفية  ، ونة المراجعةلج و الإدارة مجلسالتي يعدها المراجع الداخلي ل تقاريرالجودة  .2

 .الإدارة العليا مجلس الإدارة و الإستفادة من نتائجها من قبل

 .المراجعة الداخلية على المخاطر بدلا من التفتيش التقليديالتركيز في  .3

  .ستقلالية الوظيفةإ .4

 عند التوجهلبعض المجالات متخصصين ء خبراتوفير يساهمون في قد أما عن المستشارون، ف

 ،ختصاصاتمختلف الإفي  و المصرفيةستخدام أفضل الممارسات إ عيشجت و ،)2(بازل قية إتفالتطبيق 

  : و عند الإعتماد عليهم يجب أن يقوم المراقبون بتقييم الآتي
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 .من جهة أخرىلسرية با لإلتزامهمإ وهذه الأطراف ستقلالية إ .1

   هداف الرقابية حجم الإختلاف و التفاوت في الأل نظرا  ب في المصالحتضار حدوثحتمال إ .2

  .الإستشارية من حيث إستقرار النظام و الربحيةو 

 .و تاريخ المنشأة المعنيةالحضور المحلي و العالمي، و ، الموارد البشريةكفاءة  حجم و .3

  : )2(إدارة مشروع بازل  -2

  :)2( زلإتفاقية بالكيفية قيام البنوك بتطبيق  الإطار العام الذي يمثل و يمكن وضع التصور التالي

  :تحليل الفجوة -2-1

       تقييم الوضع الحالي للبنك خصوصا في مجال حساب معدل كفاية رأس المال بداية، يجب

 تطبيقهابزم البنك تلسي التي )2(تحديد متطلبات إتفاقية بازل  و الإفصاح، ثم إدارة المخاطرسياسة و 

الفجوة التي حجم  هو ما سيمثلهذه الإتفاقية  قائم و متطلباتلالفرق بين الوضع او  .)الدعائم الثلاثة(

   .)2(موعد تنفيذ إتفاقية بازل  2007في نهاية عام  البنك أن يتخلص منهامن المفروض 

 فيهكر هنا أن حجم الفجوة سيختلف من بنك إلى آخر تبعا لمدى جودة العمل من الجدير بالذو  

لبنوك التي لفبالنسبة  ،في القياس مستخدمةمجال إدارة المخاطر و الأساليب الحديثة الي خصوصا ف

 الدوليةالمصرفية و المعايير  وافقسياسات جيدة لإدارة المخاطر و سياسات عامة تت فيهاتتوفر 

     لبنوك التي تتميز بصغر حجمها و إمكانياتهاافيها صغيرا، أما  الفجوة حجمسيكون  المتعارف عليها

حجم العمل  فإن المتوقع أن يكون حجم الفجوة كبيرا، و من ثممن فو ضعف سياسة إدارة المخاطر فيها 

   .1كبيرا بدوره سيكون الجديدة لتحقيق متطلبات الإتفاقية تنفيذهالمطلوب 

  :التصميم و التطبيق -2-2

يجب وضع خطة شاملة تتضمن تحديد نطاق التطبيق و المخاطر المترتبة عليه و الموارد 

خلات مع التنظيمات و التشريعات الأخرى، بالإضافة إلى وضع و التدا و التكنولوجية اللازمة البشرية

  .الخطةهذه فيذ نزمني لت برنامج

يتم دراسة البدائل و أن  ،واضحة وضوحا تاما الموضوعة و يشترط هنا أن تكون الخطة

تى يتم حو  ،مخاطر الإئتمان و السوق و التشغيلكل من قياس ل) 2(المختلفة التي أتاحتها إتفاقية بازل 

   تناسب ي بما تلك البدائلبين ختيار يتم الإتطبيق الإتفاقية بصورة سليمة و في الوقت المحدد لا بد أن 

  .2نوعية الموارد البشرية و المادية و التكنولوجية المتاحة فيهو البنك و إمكانات 

                                                           
  .55، صمرجع سبق ذكرهإتحاد المصارف العربية،  - 1
  .56- 55ص ، صنفس المرجع - 2
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  :تكوين فرق عمل للتصميم و التطبيق -2-3

معالجة قضايا إتفاقية طبيق الإتفاقية الجديدة يناط لها يتم تكوين فرق عمل مختلقة لتصميم و ت

تحديد رأس المال ، شاملالمخاطر بشكل أنواع كل نوع من تقييم  الحكم المؤسساتي،: مثل) 2(بازل 

تحديد  التركيز على بالإضافة إلى .الإفصاح المطلوبة و معايير ،قابيةعمليات المراجعة الرو  ،الكافي

ق هذه الإتفاقية على صعيد يو الأنظمة اللازمة لتطب تصميم الهياكل و العملياتو المطلوبة المعلومات 

  .1البنك ككل

يد أوزان من الجدير بالذكر أنه يفضل في هذه المرحلة أن تقوم البنوك بتقييم أصولها و تحد

 بأقل و حتى تتمكن البنوك من تحقيق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المخاطر التي تتعرض لها،

فإن عليها أن تعيد هيكلة أصولها بحيث تتخلص من الأصول ذات أوزان المخاطر  ،تكلفة ممكنة

أن  فيه المنخفضة و المتوسطة، و مما لاشك كز على الأصول ذات أوزان المخاطرالمرتفعة و تر

  .قتا طويلاستغرق وا تإعادة هيكلة الأصول ليس بالأمر السهل حيث غالبا م

    :افقةالإختبار و المو -2-4

من  ، و يتم ذلكبعد إتمام مرحة التصميم و التطبيق تأتي مرحلة إعتماد التطبيق الذي تم تحديده

خلال الإختبارات الخاصة بتقييم كفاية رأس المال و مدى الإلتزام بمتطلبات الدعامة الأولى لإتفاقية 

ختبار صلاحية و كفاءة بمعنى آخر إ .وجود بيئة رقابية مناسبة و فعالةو التأكد من  ،)2(بازل 

للمراجعة  اهزيتهجهو التأكد من  السياسات الموضوعة، و الغرض من قيام البنك بهذه الإختبارات

  ).2(التي نصت عليها الدعامة الثانية لإتفاقية بازل  الرقابية

  :  الإدارة و المراقبة -2-5

 ستمرار في تطبيق الإتفاقيةو إدارتها بالشكل الذي يضمن الإ، عملية التنفيذ و مراقبةيجب ضبط 

    .بشكل سليم و فعال الجديدة

  ).2(كيفية إدارة مشروع بازل  يوضح بالتفصيل) 1-3(رقم  الموالي و الشكل

                                                           
 .65، صإتحاد المصارف العربية، مرجع سبق ذكره - 1
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الإدارة و المراقبة   و الموافقة الإختبارالتصميم  و التطبيق

 المنظمة



 البنـوك التجـارية ي ـف )2(التطبـيق السليم و الفعال لإتفـاقية بـازل : الفصـل الثـالث

151                                                                                                                                         

  الدول العربية مع الإشارة إلى الجزائر بنوك و ) 2(إتفاقية بازل :المبحث الثاني

بنوكها على  تطبيقها فيلو تسعى إلى التحضير ) 2(تتفاعل الدول العربية عموما مع إتفاقية بازل 

   و التي يختلف حجمها تبعا لتوسع و تطور بنوكها  ،في ذلك تواجههاالرغم من التحديات الكبيرة التي 

و إدارة المخاطر فيها و فعالية أنظمة الرقابة و الإشراف عليها، بمعنى أخر حجم الفجوة بين وضعها 

    المكلف من حيث الإمكانات و الوقت،، و هو العمل المطلوب و )2(الحالي و متطلبات إتفاقية بازل 

 .و بالنسبة للجزائر يعتبر الأمر أكثر صعوبة نظر لكبر حجم تلك الفجوة

التوجه، ، سنعرض أولا الأسباب التي دعمت موقف الدول العربية لإتخاذ مثل هذا ليهو ع

و الصعوبات التي ستواجهها في  ،كفاية رؤوس أموال بنوكها معدلات فالتأثيرات التي ستنجم على

بنوكها  عربية، و مدى إستيفاءالدولة إحدى هذه الجزائر كتوجهات ال حولالتطبيق مع إعطاء نظرة 

  . )2(ية بازل لإتفاف

  ):2(تفاقية بازل لإ الدول العربيةبنوك أسباب إنضمام  -1

   :هي في بنوكها) 2(إتفاقية بازل تطبيق إلى ب العربيةالدول  دفعهناك أربعة أسباب رئيسية ت

 حيث ،يالنطاق الدول تعمل في بنوك الدول العربية معظميتمثل السبب الأول في كون  

الأسواق العالمية، و من بين مؤشرات هذا الإنفتاح على  بشكل واسع على أصبحت منفتحة

 التواجد المصرفي الأجنبي فيو  في الخارج الصرفي العربيالتواجد سبيل المثال لا الحصر 

الإجمالية في  )المطلوبات( الموجودات حجم كذلك ،بأشكال تنظيمية متعددة الدول العربية

مليار دولار حسب إحصائيات  195مجتمعة  التي تفوق ميزانية البنوك العربية التجارية

الخدمات الواسعة التي تقدمها  فضلا عن ،2005عام صندوق النقد الدولي المنشورة في 

 العاملين على المستوى محليينال )و مؤسساتد أفرا (لشبكة العملاءبنوك الدول العربية 

 .1الأسواق العربية على مستوى للعملاء الدوليين و الدولي

بشكل متزايد في قضايا و مشاكل  بنوك الدول العربيةمشاركة لسبب الثاني في و يكمن ا 

مؤسسة و  )IIF(كمعهد التمويل الدولي  الصناعة المصرفية من خلال المنتديات العالمية

ثة إجتماعات نذكر ثلامن بين هذه المشاركات و ، 2كفي نيويور )IIB(المصارف العالمية 

عمان بدعوة من البنك العربي في  فيرأس المال، الأول  إقليمية عقدت حول موضوع كفاية

و الثالث  2002ري عام رياض بدعوة من بنك الرياض في فيفو الثاني في ال 2001 أفريل

                                                           
  .335عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
       ، عالم الكتب الحديث للنشر"مقررات لجنة بازل، تحديات العولمة و إستراتيجية مواجهتها"أحمد سليمان خصاونة، المصارف الإسلامية  - 2

  .129، ص2008و التوزيع، عمان، 
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بالإضافة إلى الإجتماعات بدعوة من بنك الخليج الدولي،  2003عام  في البحرين في فيفري

فية العربية و ذلك في إطار إجتماعات الدولية التي تشارك فيها السلطات النقدية و المصر

  .و صندوق النقد الدولي ةنك التسويات الدوليب

 العشرخلال العربية  رقابيةالقطاعات المصرفية و السلطات ال نتهاجإيعود السبب الثالث في  

ها في الصناعة القواعد و المعايير المعمول بإعتماد الماضية سياسة قضت ب سنوات

على سبيل المثال لا الحصر قواعد المحاسبة العالمية الصادرة عن لجنة  ،المصرفية العالمية

توصيات  و مبادئ في مجال الإفصاح و الشفافية، )IASC(المعايير المحاسبية الدولية 

، إضافة إلى 1في مجال مكافحة تبيض الأموال) FATF(مجموعة العمل المالي الدولي 

المتعلقة الدولية  من القواعد و المعايير لا بأس بهالمال و عدد  لكفاية رأس) 1(إتفاقية بازل 

 .غير ذلك إلىض للجهات المقربة و و الإقرا سيولةبال

أما السبب الرابع فيعود إلى التحسينات التي تدخلها الإتفاقية الجديدة على مفهوم كفاية رأس  

فضلا لتطبيق، دقة قياس المخاطر و المرونة في ا من ناحية) 1(بازل بإتفاقية المال مقارنة 

حسب حجم  و الأكثر تعقيداحرية الإختيار بين المناهج البسيطة  كونها تعطي للبنوك عن

  . و التعامل معها البنك و قدرته على تحديد و قياس و مراقبة مخاطر موجوداته

  :العربيةالدول  بنوك مالكفاية رأس على ) 2(إتفاقية بازل ر يتأث -2

 )2(و مدى تأثرها بإتفاقية بازل  العربيةالدول بنوك مال في رأس ال بالنسبة لمعدلات كفاية

كما هو ( )1(عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال الواردة في إتفاقية بازل  تزيدمعدلات هذه الن لاحظ أفن

مجلس التعاون ، بل إنه في معظم الدول العربية و خصوصا دول ))1- 3(موضح في الجدول رقم 

هذه قد تراوحت و  ،)%8( ضعف المعدل المطلوب ذلك المعدل عن دزيي لدول الخليج العربي

  .في الإمارات %26.5 وفي السودان  %8.9بين  2005في عام  المعدلات

  )1(وفق بازل  الأجهزة المصرفية العربية ىكفاية رأس المال لد تمعدلا :)1-3( الجدول رقم

  ويةنسبة مئ :الوحدة                                                                    
 معدل كفاية رأس المالالدولة

 17.1  الكويت

  8.9  السودان

  10  المغرب

  23  البحرين

                                                           
  .129مرجع سبق ذكره، ص أحمد سليمان خصاونة، - 1
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  21.3  السعودية

  17.5  قطر

  16.3  عمان

  25.1  الأردن

  26.5  الإمارات

  10.1  تونس

  30.9  فلسطين

  12.5  ليبيا

  12  اليمن

  13.2  مصر

و إلتزام  الأداءتطور في "ربية، القطاع المصرفي العربي إتحاد المصارف الع :المصدر
، 2005، بيروت، ديسمبر 301، العدد ، مجلة إتحاد المصارف العربية"بالمعايير الدولية

  .14ص

عربية مع تطبيق رأس المال في البنوك التجارية للدول ال من المتوقع أن تنخفض معدلات كفايةو 

جميع  ةمالية لتغطيلمضاعفة متطلباتها الرأس ن أن يخلق حاجة ماسةالأمر الذي يمك ،)2(إتفاقية بازل 

من طرف  خاصة إذا ما إنخفضت تلك المعدلات عن الحد الأدنى المقرر ،المخاطر التي تتعرض لها

   1:للأسباب التالية ، و ذلكلجنة بازل

معقدة التي أجهزة رقابية قادرة على إدارة المخاطر ال الدول العربيةالعديد من توجد في  لا 

، مما ات المرتكزة على التقييم الداخليخاصة المقارب )2(ضافة الجديدة لإتفاقية بازل تشكل الإ

ة الأبسط، برلسنوات القادمة على المقاالعربية سيبقى محصورا في االدول بنوك يعني أن خيار 

بأن  علما ،%100 هيتطبق نسبة واحدة للمخاطر فسفي حالة عدم توفر تقييم خارجي  أما

 وكالاتست موضوع تقييم و تصنيف من قبل الدول العربية و مؤسساتها المالية لي معظم

 .العالمية التنقيط

الإعتبار  قراض، على البنوك العربية الأخذ بعينضافة إلى الرسملة المطلوبة لمخاطر الإإ 

 مع ،يلمخاطر الرسملة الإضافية المطلوبة في الإتفاقية الجديدة قصد تغطية مخاطر التشغ

 ).مقاربة المؤشر الأساسي(إعتماد المقاربة الأبسط 

    نوعا جديدا من المخاطر إضافة إلى مخاطر الإقراض و التشغيل) 2(تتضمن إتفاقية بازل  

ختلف عن ت ي، و ه)مخاطر تحويل الآجال(تمثل في مخاطر الفوائد داخل ميزانيات البنك ت

                                                           
  .132- 130صص أحمد سليمان خصاونة، مرجع سبق ذكره،  - 1
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س مال رضة، و تغطية هذه المخاطر تتطلب رأمخاطر التخلف عن الدفع من قبل الجهة المقت

 .إضافي قد يكون كبير نسبيا

إذا كان  المال لكل بنك على هيكلة أصوله، إذا ما كفاية رأس ستنحصر درجة تأثر معدلو 

    في نشاطات التجزئة تعاملاته حجم و كذا ،مركز في مؤسسات منخفضة أو مرتفعة المخاطر معظمها

و بنوك  الدول ذات التصنيف المنخفض أو المرتفع البنوك وو مع  ،سكانو قروض الأفراد لغرض الإ

  .التنمية الإقليمية

       لتغطية مخاطر التشغيل  %20عموما، من المتوقع أن يزيد رأس المال المطلوب بحوالي 

 ،%30رأس المال بنسبة متطلبات أن هناك حاجة إلى زيادة أي ، لتغطية خطر الإئتمان %10و تقريبا 

فوق بكثير ي بنوك الدول العربية منلابأس به عدد  كفاية رأس المال فيل الحالية لاتمعدالحيث أن  و

يبقى معدل من المتوقع أن ف ))1- 3(أنظر الجدول رقم ( لجنة بازل قبلالحد الأدنى المقرر في من 

 إلىسينخفض  من منطلق أنه ،)2(تطبيق بازل ب البدء دعن عاليا تلك الدولفي بنوك  مالكفاية رأس 

و حتى محليا على مستوى عدة  )%8(و هو معدل أكبر من المعدل المطلوب دوليا  ،1%14حوالي 

  ).%12(دول عربية 

  :بنوك الدول العربية في )2(حديات تطبيق إتفاقية بازل ت -3

  :نذكر منها) 2(تطبيق إتفاقية بازل  في تواجه بنوك الدول العربية تحديات و صعوبات

  :لوقتتحدي ا -3-1

إن التحدي الأكبر الذي تواجهه بنوك الدول العربية عموما هو عامل الوقت الذي يعتبر قصير 

حجم العمل  ضخامةقياسا ب ،)2(الإلتزام السليم و الفعال و الكامل بمتطلبات إتفاقية بازل  ضماننسبيا ل

 هيز أنظمة و سياساتتجو أ ،النسبة لتدعيم مستويات رأس المالسواء ب ،المطلوب على كافة الأصعدة

    .و غيرهاأ ،بناء مستودع للمعلومات وأ ، برامج المعلوماتو أة المخاطر، دارلإ متكاملة

 يتطلب عامين مخاطر التشغيليسمح بتحديد و تحليل  معلومات مخزنإن بناء ، المثال لعلى سبيف

أن  و مع العلم ،ب عدة سنواتسيتطل )2(بازل  معاييرلإلتزام الفعال و الكامل باو بالتالي ف على الأقل،

فبالتأكيد  ،في السنوات الأخيرة) 2(بازل إتفاقية بنوك الدول العربية بدأت بالإستعداد للإلتزام بمعظم 

 خاصة على مستوىالعمل المطلوب حجم في ظل ضخامة  2008أطول من مطلع عام تحتاج لوقت س

  .من هذه الإتفاقية الدعامة الأولى و الثالثة

  
                                                           

  .707صعماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره،  - 1
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 :إدارة المخاطر تحدي -3-2

تبدوا مسألة إدارة المخاطر الأكثر تعقيدا و صعوبة بالنسبة للصناعة المصرفية العربية، فبالرغم 

، مخاطر الإقراض، مخاطر المخاطر السيادية خاصة( أن المخاطر التي تواجهها بنوك الدول العربية

إلا  ،الصناعة المصرفية العالميةها مع ليست خاصة بها بل تتشارك في )، و المخاطر التشغيليةالسيولة

ذلك  ،Mitigation تغطيتها و Allocation لمشكلة تكمن في كيفية التعامل معها لناحية توزيعهاأن ا

دول البنوك مطلوبات /لعربية و بنية موجوداتأن مجموعة من العوامل المرتبطة ببنية الإقتصاديات ا

  .امعقد و عل من تطبيقها أمرا صعباتطبيق المعايير الدولية أو تج دون العربية تحول

  :تنويع المخاطر و توزيعها -3-2-1

التفاوت الكبير بين توزيع المداخيل و الأنشطة و يشكل ضعف التنويع في الإقتصاديات العربية 

لتنويع محفظة قروض و تسليفات  احدود .).تمركز الأرباح، ،ضعف حصة الأجور(بطة بها المرت

  .المخصصة للأفرادتلك ستهلاكية و البنوك بإتجاه القروض الإ

، حجمه في دفاتر بنوك الدول العربية نظرا لضخامة عامل تمركز هاميشكل إقراض الدولة و 

و قاعدة ضريبية ضعيفة، بينما مداخيلها  متدنية في الغالب تصنيف ذات درجات البلدان العربيةذلك أن 

 أما.لى المواد الأولية في الأسواق العالميةبالطلب ع ر ضريبية غالبا ما تخضع لتقلبات ترتبطالغي

و لعدم توافر  ،العائلية بتمركز شديد نظرا لملكية الشركات يتصفف الإقراض لقطاع المؤسسات الخاصة

في حين  الإقتراض من البنوك،بوء المؤسسات المكثف إلى التمويل جو لو مدققة،  بيانات مالية دورية

  .1عدم وجودهاأحيانا لفعالية الأسواق المالية أو  تدنيبسبب  انادر الإقتراض من الأسواق المالية يبقى

الإقراض للدولة و القطاع (اط المصرفي على جانب الموجودات وحده و لا يقتصر تركز النش

من  كبيرةلك نسبة تتمنسبة متدنية جدا من المودعين أن  حيث ،بل يطال جانب المطلوبات )الخاص

قاعدة لعدم إستقرار  اسبب الأمر الذي يشكل. ةقصيرآجال م الودائع ذات إلى كون معظإضافة الودائع، 

   .رتفاع مخاطر السيولةلإلودائع و ا

  :تغطية المخاطر -3-2-2

تتطلب تغطية المخاطر ضمن المعايير الدولية الحديثة أسواقا مالية نشطة و متطورة بالإضافة 

  :الواقع الحالي في الدول العربية بما يلي فصبدورها، بينما يت عقدةمإلى تقنيات و مشتقات مالية 

المؤسسات المدرجة في  القليل من عددالكما يتبين من  ،ضعف السوق الأولي للإصدارات .1

   .ورصات و من تدني قيمتها السوقيةالب

                                                           
  .411-410ص عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص 1-
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  .ن ذلكالبنوك إلى الأسواق المالية العالمية للكلفة العالية التي قد تترتب ع توجه صعوبة .2

وحده لجعل إدارة يكفي  أن إعتماد المعايير العالمية في مجال إدارة المخاطر و هكذا، ليس مؤكدا

  الثقافيةتصادية و الإجتماعية و المخاطر، فالموضوع أكثر تعقيدا و يرتبط بالبنية الإقمن  البنوك تحتاط

ول حالسلطات الرقابية عندما تصدر التعليمات ليس واضحا أن  وفيه ببطء شديد، و لابد من التقدم 

  .الإعتبار بعينالواقع  هذا تأخذإدارة المخاطر 

  :بيئة الأعمال -3-2-3

أمرا في بنوك الدول العربية ) 2(تطبيق إتفاقية بازل من عملية تجعل بيئة الأعمال  أنيمكن 

نظم إدارة تؤكد على مركزية القرار بدلا ضعف كفاءة توظيف الموارد و ب تتصفبيئة هذه الف ،صعبا

   منح سلطات غير محددة لعدد من الأفراد لهم مناصب  الأمر الذي ،على تقييم الأداء من إدارة قائمة

منح  لمعظم النشاطات بما في ذلك قرارتقييم الذاتي ال في الإعتماد على مؤثرة في البنك و سلطة

حليل بدلا من الإعتماد على الت ،أحد ركائز النشاطات المصرفية في الوطن العربي يعتبرالذي  الإئتمان

  .1و التقييم الدقيق للمخاطر

  :تخصيص رأس المالو تحدي زيادة  -3-3

س رؤول الدنيا مستوياتال ةسيترتب على إعتماد بنوك الدول العربية لإتفاقية بازل الجديدة مضاعف

تطبيق أوزان تثقيل على المخاطر  و بموجب توظيفاتها لدى الجهات السيادية، حجملنظرا أموالها 

لتغطية يضاف إلى ذلك مستلزمات رسملة جديدة  ،هذه الجهاتسبة مع درجة تصنيف السيادية متنا

للجنة  في الإتفاقية الأولى بعين الإعتبار مأخوذةفية التي لم تكن التشغيل و المخاطر الإضا مخاطر

تقدر الرسملة الإضافية المطلوبة من بنوك الدول العربية عموما  كما سبق و أن أشرناو  .2بازل

  .%30 بالمعايير الجديدة بما لا يقل عن امللإلتز

 الرسملة الإضافية،  عزيزلت جديدة إدارات و أصحاب البنوك طرق إستخداميستدعي هذا التطور 

الأرباح  ،تراكم الإحتياطات القانونية ،إصدارات الأسهم(ليس بالضرورة من خلال الأدوات التقليدية و 

الأسهم كفي الأسواق العالمية  ولة بكثرةيدة أصبحت متدامن خلال أدوات جد ، بل أيضا)الغير موزعة

     )القروض المساندة( قروض الدعم ذات الآجال الطويلة ،لى أسهم، السندات القابلة للتحول إالممتازة

و فعلا  ،و التي تصنفها لجنة بازل ضمن الأموال الخاصة المساندة ،و غيرها من الأدوات الهجينة

وجه بنوك الدول العربية إلى هذه الأدوات، ذلك أن الأموال الخاصة الأساسية تهناك مصلحة أكيدة من 

  .من إجمالي الأموال الخاصة %90في القطاع المصرفي ما زالت تمثل أكثر من 
                                                           

  .72، مرجع سبق ذكره، صميساء محي الدين كُلاب - 1
، ماي 306بي، مجلة إتحاد المصارف العربية، بيروت، العدد في القطاع المصرفي العر) 2(إتحاد المصارف العربية، تحديات تطبيق بازل  - 2
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         سياسة تقضي بتخفيض الإقراضمضطرة إلى إتباع  بنوك الدول العربية و لكي لا تكون

ة تغطيلللرسملة المطلوبة  ةتمويل كافيمصادر في حالة عدم وجود في إقتصادياتها الوطنية  التوظيفو 

    ،على مزيج من السياسات المتدرجة ترتكزإستراتيجيات  وضع ، لابد منالمخاطر التي تتعرض لها

  1:منها نذكرو التي 

، ليس فقط لتمكين بنوك الدول العربية من تسريع عملية تطوير و تحديث الأسواق المالية 

من أجل إرساء نظام أيضا ت مالية مساندة و لتوفير قاعدة لأدوات الحماية، بل إصدار أدوا

التمويل المصرفي و التمويل من : مالي مستقر و متوازن قائم على ركيزتين أساسيتين هما

 .خلال أسواق الأسهم  و السندات

 ليداخالممن  نوع جديدالتحول تدريجيا إلى إستخلاص يجب  ،على مستوى إستراتيجية البنك 

على تماد المفرط عالإ فيفقط و عدم الإستمرار  ،لات و ما شابهوالمصرفية من خلال العم

 .تكلفة الأموال الخاصة المقابلة حيث سيخفض ذلك من، الفوائد من القروضهوامش 

معالجة الإختلالات الماكروا إقتصادية من خلال تصحيح العجوزات العامة في إقتصاديات  

 .يعتبر ذلك أفضل بديل لحتمية زيادة رأس المالو تفع درجة تصنيفها، الدول العربية، فتر

 :إلى بعض الدول العربية تنقيطها ثلاثة وكالات التصنيفات التي منحت يبين المواليو الجدول 

  التصنيفات السيادية لبعض الدول العربية): 2-3(الجدول رقم 

 Moody’s S&P Fitch الدولة
  -A3 A  A  البحرين 

  +Baa2  BB+  BB  مصر 

  -  Baa3  BB  الأردن

  -Aa3  A+  AA  الكويت 

  -B2  B-  B  لبنان 

  -  +Baa2  BB  المغرب 

  -  +A3  BBB  عمان

  -  +Aa2  A  قطر

  A2  A+  A  السعودية

  A3  BBB  BBB  تونس 

  -  -  Aa3  الإمارات 

في القطاع المصرفي العربي، ) 2(إتحاد المصارف العربية، تحديات تطبيق بازل  :المصدر
  .43ص ،سبق ذكره مرجع
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  :تحدي الإدارة السليمة -3-4

مضمون ف، في البنوكالحوكمة السليمة  قواعد إعتماد دورا أساسيا في ) 2(بازل  إتفاقية تعلب

  .تحسين الإدارة السليمة في المؤسسات تهدف إلىتماشى و الأطر الرقابية التي يالثانية  دعامتها

       ،ارة السليمة في المؤسسات على الصعيد العالميمن المعلوم أن هناك معايير متعددة للإدو 

و التنمية  ون الإقتصاديمنظمة التعا(تصدرها نسبيا بإختلاف المنظمات الدولية التي  تختلف هي و

OECDمؤسسة التمويل و التنمية ، IFC و مهما كان  ).و غيرها ،رقابة المصرفيةبازل لل، لجنة

و تحفيز البنوك على تعزيز و تطوير سياسات  ترك هو تشجيعجميعها هدف واحد مشلإلا أن  هامصدر

   . السليمة ارةإدارة المخاطر و الضبط الداخلي، و بالتالي ركائز الإد

لوضع هذه المعايير موضع  عائقافي الدول العربية  تو تعتبر بنية الملكية في البنوك و المؤسسا

د الفصل بين الإدارة و الملكية، واضح على صعي و هناك قصور ذ، إذ يغلب عليها الطابع العائليالتنفي

و حيث تتداخل المصالح العامة مع  ،مجلس إدارة مستقلين على نحو كاف أعضاءوجود لا مجال ل إذ

و هذا ما  ت المصرفية و المالية،المصالح الخاصة مفسحة المجال أمام فساد كبير في عدد من المؤسسا

لواقع  تهضمن مسح شامل أجر اني دول عربية ثمفي لعربية تحاد المصارف الإأظهرته دراسة حديثة 

  .1الإدارة السليمة في القطاع المصرفي العربي

 الثمانية معاييرال، إن ثقافة و ممارسات الإدارة السليمة حسب المعايير الدولية عموما و عليهو 

من غير قليل ي عدد ف) 2(تطبيق إتفاقية بازل  في أساسيا جنة بازل على وجه الخصوص تمثل تحديالل

  . بنوك الدول العربية

  :تحدي التكاليف الكبيرة للتطبيق -3-5

ليس مجرد إستبدال مجموعة من ) 2(بازل  إتفاقيةإلى ) 1(بازل  إتفاقيةإن الإنتقال من تطبيق 

القواعد بمجموعة أخرى، و لكنه تحول كامل في مفهوم إدارة المخاطر مما يفرض توافر العديد من 

 فيما تعلق خصوصايتطلب فهذا الإنتقال في البنية الأساسية للقطاع المصرفي بشكل عام، العناصر 

و كلما إنتقل  .المناسبة البشرية فضلا عن القدراتبالأساليب المتقدمة توفر عدد من المقومات في النظم 

زادت المقومات  كلما) 2(البنك إلى مستوى أكثر تقدما ضمن قائمة الإختيارات المتاحة في إتفاقية بازل 

و هكذا يتضح أن الإتفاقية الجديدة أكثر من مجرد . قطاع المصرفيلمطلوبة في البنية الأساسية للا

برنامج متكامل لتطوير القطاع  أو حتى لإدارة المخاطر و إنما هي معايير جديدة لكفاية رأس المال

 .المصرفي في مجموعه
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  :كلف جدا للأسباب التاليةفي البنوك م) 2(ن تطبيق إتفاقية بازل كما أ 

 .و طلب المساعدة الفنية و التقنية باهظة نسبيا اللجوء إلى بيوت الخبرة العالمية .1

 .تطوير أنظمة و أجهزة المعلوماتية و التدقيق الداخلي و الخارجيل عالية تكاليف .2

لك إن عدد كبير من بنوك الدول العربية و لاسيما الصغيرة و المتوسطة لا تمت ،في الواقع

كما أن تكاليف التطبيق ستضغط . بشكل كامل و سريع) 2(الموارد المالية الكافية للتطبيق إتفاقية بازل 

على ربحية بنوك الدول العربية بصفة عامة خلال السنوات القادمة إذا لم تطور مصادر دخل و ربح 

  .جديدة

  :تحدي تطوير النظم المحاسبية -3-6

على تقدير السوق  الكبير من الإعتمادطلبه هو ما تت) 2( لمهم في إتفاقية بازلو ا الجديد

العمل على لامة البنوك و كفاءة إدارتها أو و هو أمر ضروري سواء تعلق الأمر بضمان س ،للمخاطر

لترجمة  اأساس افر البيانات المالية المناسبةتو تعتبر مسألة لذلك فير الإستقرار المالي بصفة عامة،تو

ما يوفره ذلك من قدرة عايير و قواعد لإدارة البنوك و الرقابة عليها، فضلا عإتجاهات السوق إلى م

  .قاسوالمقارنات بين المتعاملين في الأ على إجراء

و ما تفرضه  من ناحية) 2(لبات إتفاقية بازل ك، هناك حاجة ماسة إلى التنسيق بين متطذل و لكل

لذلك فقد حرصت لجنة بازل . ة من ناحية أخرىينظم المحاسبلالمحلية لو القواعد و المعايير الدولية 

 ،بين الأمرينتنسيق أكثر فية على التشاور المستمر مع مجلس معايير المحاسبة الدولية لرللرقابة المص

في مجال النظم  كاملايستلزم تطويرا  )أي إنضباط السوق( لا يخفى أن الحديث عن الدعامة الثالثة و

عمل على تطوير قواعد الشفافية و نشر الفضلا عن  ،ات و التقاريرالمحاسبية و الإفصاح عن البيان

  .1المعلومات من جانب البنوك 

المحاسبية و تحديث ، يتطلب الأمر من العديد من بنوك الدول العربية تطوير أنظمتها و عليه

الدعامة (د ممارسات الإفصاح و الشفافية المالية لديها بما يتناسب و متطلبات معايير لجنة بازل الجدي

، فالإفصاح في كثير منها لا يتناسب بالشكل الكافي مع معايير هذه اللجنة و كذا معايير المحاسبة )الثالثة

 No- performingالأداءأن الإفصاح عن القروض الغير منتظمة في نجد  فمثلاطبقة عالميا، الم

Loans  منهاو خسائر القروض شبه منعدم لدى عدد كبير.  
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  :توافر الكفاءات البشريةتحدي  -3-7

 ةمن الكفاءات البشري جيدةنوعية و  ،عالية للعملكثافة ) 2(إتفاقية بازل  عملية تطبيق تطلبت

ة في ميدان أو من حيث الكفاءات الفنية و التكنولوجي تحليل المالي أو في نظم المحاسبةسواء في ال

         السلطات الرقابية و كل من البنك ، و هذا الأمر يعني زيادة إحتياجات تكنولوجيات المعلومات

، هذا العمالة ا النوع منلي الطلب على هذو الإشرافية في الدول العربية لهذه التخصصات الفنية و بالتا

  .إلى جانب زيادة الحاجة لعمليات التدريب و تطوير نظم التعلم لتوفير الكفاءات المطلوبة

  1:ذكر ما يليفي هذا المجال نية الدول العرب بنوكو من ما هو ملاحظ على 

و اللازمة لإدارة مشروع  ،النقص في الكفاءات البشرية المؤهلة و صاحبة الخبرة الكافية .1

 .في العديد من بنوك الدول العربية) 2(تنفيذ بازل 

 كما أن ،عربيةالدول البنوك  من د كبيرعد فيما زالت غريبة بعض الشيء ) 2(ثقافة بازل  .2

 .لتطبيقبشكل كبير على الجوانب العملية في ا زالتدريب لا يرتك

في العديد من البنوك بدأ حديثا و ليس قبل عدة ) 2(إتفاقية بازل تطبيق  التدريب على .3

 .لإتفاقية لتطبيق السليم و الفعالا علىلوقت ت، و من هنا يضغط عنصر اسنوا

 بأس به من الإعتماد على الكفاءات الخارجية و الشركات المتخصصة كبير في عدد لا .4

 .لكنه مكلفا جدا كما سبق و أن ذكرنا ،البنوك

يدة من قبل دتزيد من صعوبة إستيعاب و تطبيق المعايير الج) 2(درجة تعقيد إتفاقية بازل  .5

 .العربيةالدول  بنوكمجموعة كبيرة من 

  :تحدي إدارة مخاطر التشغيل -3-8

على إستخدام التقنية و عولمة الخدمات نتيجة تطور و تعقد الخدمات المصرفية و زيادة الإعتماد 

و ينتج عن  ،المخاطرمن يقل أثرها عن الأنواع الأخرى  تتعرض البنوك لمخاطر تشغيلية لا المصرفية

السابق بصورة شبه تامة على آليات ذلك تحديات على بنوك الدول العربية، فبعدما كانت تعتمد في 

، يتوجب التدقيق لغرض إدارة و تقييم المخاطر التشغيلية الرقابة الداخلية في مجال العمل معززة بمهام

 القواعدهذا النوع من المخاطر عن طريق إتباع عدد من  التركيز على كفاءة و فعالية إدارة حاليا عليها

و التي من شأنها تعزيز البنية التحتية  ،لجنة بازل للرقابة المصرفيةالتي أوصت بها و الإجراءات 

  .ا يتماشى و إتفاقيتها الجديدةالداخلية للبنك بم
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  :محلية )تنقيط( تصنيف وكالاتتحدي توافر  -3-9

هذه ظهار مدى سلامة و قوة المركز المالي الذي تتمتع به إن تصنيف البنوك أمر هام جدا لإ

ص تعامل البنوك مع بعضها بشكل خا( لبعث الثقة و الإطمئنان في نفوس المتعاملين معهاو  ،البنوك

، فالتصنيف مؤشر على إحتمال إسترجاع المودعين لأموالهم أو الإستمرار )مع المودعين البعض، و

 تصنيفاليتعاملون معه، لذا كلما إرتفعت درجة  ذيك البنال صرفية منفي الحصول على الخدمات الم

  .الإطمئنانت درجة كلما إرتفع

بل  ،دارة البنك و الرقابةعلى تطوير أساليب إ) 2(لا يقتصر النجاح في تطبيق إتفاقية بازل و 

 ،بالنسبة للدول العربية .الأخرى المساعدة التصنيف وكالاتمن ير عدد يتطلب الأمر فوق ذلك تطو

يصعب عليها الإستناد إلى نماذج محددة في  خصوصا الصغيرة و المتوسطة قدفعدد كبير من بنوكها 

، ئتمانية لزبائنهاو الملائمة لتصنيف الجدارة الإ لعدم إمتلاكها الإمكانات الكافية تقدير المخاطر الإئتمانية

 مما يفرض عليها الإعتماد في كثير من الحالات على تقديرات مؤسسات تقييم الجدارة الإئتمانية

   .أو هيئات ضمان الصادرات )وكالات التنقيط(

     صغيرة تكاليف التقييم الخارجي مرتفعة و لا تستطيع العديد من البنوك  الو من المعلوم أن  

الإئتماني، و بالتالي زيادة درجة  صنيفو المتوسطة العربية تحملها، مما يستدعي بقاؤها خارج الت

  . مخاطر التعامل معها و ضعف قدرتها على إستقطاب مصادر الأموال من الخارج

محلية لتقييم الجدارة الإئتمانية  وكالاترغم تمتع عدد من الدول الغير عربية بوجود و 

، لذلك الدولية التنقيط وكالاتمن  ترضين إلا أنه يؤخذ عليها أن تقديراتها تكون عادة أكثر تساهلاللمق

التصنيف  وكالاتالمهني مع  أداؤهاأن يتقارب و  عملهاأساليب  وكالاتمن المطلوب أن تطور هذه ال

   .)...Moody's, S&P( العالمي )التنقيط(

     )IFC( قد عمل مع مؤسسة التمويل الدوليكان  بيصندوق النقد العر نشير أنفي هذا الصدد 

التي أنشأت  "الإئتمانيةالشركة العربية لتقييم الملاءة " على تأسيس Fitch IBCAشركة فيتش إيبكا و 

في الإعداد  و مع البدء، دعما لتقوية القطاع المالي) مصر تونس ومنها (ا في عدد من الدول فروعا له

مثل هذه المؤسسات مدعوة لمزيد من التطور لمواجهة إحتياجات المرحلة  فإن) 2(فيذ إتفاقية بازل لتن

  .1القادمة

محلية  وكالات تنقيطفي عدم إنتشار كبير تحدي أمام الدول العربية بصفة عامة  يزال ما، عليهو 

  . في تصنيف زبائنها إئتمانيا هابنوكتساند 
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  :نظام التصنيف الإئتماني الداخليتحدي تطبيق  -3-10

معقدا للغاية و يتطلب وقتا و تكلفة أكبر، و إمكانية  نظام التصنيف الإئتماني الداخلييعتبر 

في الدول العربية، حيث توجد عدة عوامل ستحول دون  كإستيعابه و تطبيقه صعبة لدى العديد من البنو

  :النواحي التالية بنوك هذا المنهج، و هي تتمثل فيإستخدام غالبية هذه ال

) 2(البنوك إلا أن معظمها قد لا يفي بمتطلبات إتفاقية بازل بعض د نماذج لدى رغم وجو .1

 .بسبب النقص في تقييمات و تصنيفات الأصول

سجل  مع، خبرة و الأنظمة و قواعد البياناتمن المتوقع أن لا تكون لدى العديد من البنوك ال .2

 .هذا المنهجتاريخي كامل و دقيق حول خسائر القروض لكي تكون مؤهلة لتطبيق 

في  تلبية إحتياجات الإستثمارلفر الموارد المناسبة و الكافية لدى العديد من البنوك عدم توا .3

 .تأنظمة إدارة المخاطر و جمع البياناو التكنولوجيا المتطورة 

  :البنوك الجزائرية في) 2(إتفاقية بازل تطبيق  لإنتقال إلىنظرة في مسألة ا -4

لنا نظرة  ،متطلبات لجنة بازلمع  قللتوافلبلدان العربية التي تسعى ن ابإعتبار الجزائر من بي

جوان  30في  تأكدما من طرفها للإلتزام بهذه الإتفاقية خاصة بعد المبذولةعن توجهاتها و المجهودات 

قبول طلب إنضمامها إلى بنك التسويات الدولية لتكون ثاني دولة عربية بعد المملكة العربية  2003

ح لها بالإستفادة من الخبرة الطويلة لبنك ميهو ما س إفريقية بعد جنوب إفريقيا، و و ثاني دولةالسعودية 

  .التسويات الدولية في مجال الرقابة و الإشراف على البنوك و المؤسسات المالية

  :البنوك الجزائرية في المعايير الإحترازية للجنة بازل تطبيقواقع  -4-1

، من الضروري )2(ء البنوك التجارية الجزائرية لإتفاقية بازل يفاتقبل الخوض في مسألة إس

التأكيد على أن السلطات الرقابية الجزائرية تقر مند البداية بأهمية معايير لجنة بازل و تسعى إلى العمل 

  .  ى بنك التسويات الدوليةها في بنوكها حتى قبل إنضمامها إلبها و تطبيق

  :)1(توافق البنوك الجزائرية مع تطبيق إتفاقية بازل  -4-1-1

لجنة  رتهأق كوك الذي معيار المال و تحديدا الخاصة بكفاية رأس) 1(مع إتفاقية بازل  للتوافق

   1994نوفمبر  29المؤرخة في  74-94حدد المشرع الجزائري من خلال التعليمة  1988بازل عام 

من رأس مال البنك إلى دنيا ت المالية نسبة تسيير البنوك و المؤسساالمتعلقة بتحديد قواعد الحذر في و 

، كما حددت المادة الثالثة %8مساوية لنسبة ) نسبة تغطية المخاطر(المرجحة بأوزان المخاطر أصوله 

من نفس التعليمة جدول زمني للتطبيق يسمح تدريجيا للوصول إلى إحترام هذه النسبة مع نهاية عام 

  :كما يلي 1999
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 ،1995مع نهاية شهر جوان  4% .1

 ،1996مع نهاية شهر ديسمبر  5% .2

 ،1997مع نهاية شهر ديسمبر  6% .3

 ،1998مع نهاية شهر ديسمبر  7% .4

 .1999مع نهاية شهر ديسمبر  8% .5

و بالرغم من تأخر إصدار هذه التعليمة عن آخر أجل أقرته لجنة بازل للإلتزام بمعيارها لكفاية 

، 1999بالإضافة إلى منحها مهلة خمسة سنوات للتطبيق تصل نهايتها سنة ، )1993نهاية (رأس المال 

 لياتها في متابعةمسؤو و وضعت البنوك أمام )1(إلا أن هذه التعليمة قد نجحت في مسايرة إتفاقية بازل 

  .و تسيير المخاطر لضمان سلامتها و سلامة الجهاز المصرفي بشكل عام

ة عام يأنه مع نهاة المصرفية الجزائرية يتبين لنا في المنظومإلى نسب الملاءة المحققة فبالنظر  

بلغت هذه  حيث، %8تقيدت البنوك التي تمارس نشاطها في الجزائر بنسبة ملاءة تجاوزت  2003

 %17.64 ـف 16,92%إلى  1999 عاملترتفع  1997 عام 10,12%النسبة بالبنك الوطني الجزائري 

 1000ل من بين أفض 746ك الوطني الجزائري قد إحتل المرتبة ، مع الإشارة إلى أن البن2000 عام

، أما الصندوق الوطني )بنوك جزائرية 3ضمن هذه القائمة تم تسجيل ( 2003بنك في العالم سنة 

 سجل بنك البركة كما ،2002 عام %13و نسبة  2001 عام 14%للتوفير و الإحتياط فقد سجل نسبة 

و بالمقابل  ،2003 عام % 21,76لتنخفض إلى  %3,93بلغت  1999في عام  جدا نسبة ملاءة عالية

  .20001عام  %2,982نسبة ملاءة قدرها  ABCسجلت المجموعة العربية المصرفية 

نشير هنا أن هناك بعض الإختلاف في معدلات الترجيح الخاصة بالشرائح الخمس في يبقى أن  

، بينما %100 ،%50 ،%20 ،%10 ،%0بمعدلات ترجيح هي  بازل لجنة، حيث تقر الميزانية

كذلك لا يتم الأخذ بتعديلات  ،%100 ،%20 ،%5، %0: معدلات الترجيح في البنوك الجزائرية هي

    .بإدراج مخاطر السوق في حساب معدل كفاية رأس المال 1996لعام ) 1(إتفاقية بازل 

  :المخاطرتقسيم  نسبة  -4-1-2

للبنك و إلتزاماته على أهم  الخاصةبين الأموال تهدف هذه النسبة إلى تحديد سقف بالعلاقة 

أجل تخفيف تأثير إفلاس مدين أو أكثر، و تحدد القواعد الإحترازية  مدينيه فرديا أو جماعيا، و هذا من

التي  04-91من النظام رقم  02المطبقة في الجزائر نوعين من تقسيم المخاطر حسب نصوص المادة 

  :مؤسسة مالية إحترام ما يلي تنص على أنه يتوجب على كل بنك و
                                                           

صادية، جامعة أطروحة دكتوراه في العلوم الاقت في ظل إقتصاد السوق، رشيد دريس، إستراتيجية تكييف الجهاز المصرفي الجزائري - 1
  .123ص، 2007- 2006الجزائر، 
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عملياته مع نفس المستفيد و مبلغ صافي الأموال الناتجة عن نسبة قصوى بين مجموع المخاطر  -

 :*الخاصة

                   

  

  

المخاطر الناتجة عن الزبون بمخاطر الميزانية و تلك خارج الميزانية و يؤدي تجاوز  و ترتبط

  ).%16أي (للمخاطر تتمثل في ضعف نسبة الملاءة  هذه النسبة إلى تخصيص تغطية

  :تم وضع جدول زمني يشمل ما يلي) %25(و للوصول إلى إحترام هذه النسبة  

 ،1992جانفي  01إبتداءا من  40% .1

 ،1993جانفي  01إبتداءا من  30% .2

 .1995جانفي  01إبتداءا من  25% .3

بب عملياته مع المستفيدين الذي تحصل بس البنك نسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها -

، ففي هذه الحالة يجب أن لا من صافي الأموال الذاتية %15كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة 

 :كما يلي ،للبنكالخاصة الأموال  مبلغمرات  10 مجموع المخاطر الخاصة بهؤلاء المستفيدينتتعدى 

   

  

 من 17المادة  طية مخاطر القروض، فإن، و تكوين مؤونات لتغالديونتصنيف و بخصوص 

              : إلى مجموعتينالديون ، حيث صنفت ذلكقد حددت الأحكام المتعلقة ب 74-94التعليمة رقم 

و تخصص  ستحقاقها،التي يكون إستردادها أكيد عند تاريخ إالجارية  ديونهي ال :المجموعة الأولى -

 .3%إلى  1% تتراوح بين تدرج ضمن الأموال الخاصة ذات طابع إحتياطي لها مؤونة عامة سنوية

  :، و هي ثلاثة أنواعالمصنفة الديون هي :المجموعة الثانية -

 30%و تكون لها مؤونة بحوالي  )شهر 6و  3تأخر التسديد بين ( خطر محتملذات  ديون .1

 .**قيمة صافي الدين من

قيمة  50%مؤونة بحوالي  و تكون لها) شهر 12و  6تأخر التسديد بين (خطرة جدا  ديون .2

 .صافي الدين
                                                           

  .صافي الأموال الخاصة تساوي مجموع الأموال الخاصة التكميلية و القاعدية منقوصا منها عناصر الخصم  -*
  .الضمانات المقدمة –قيمة الدين= قيمة صافي الدين   -**

  اصةمرات الأموال الخ 10  ≤] اصةمرة الأموال الخ15≥مجموع الإلتزامات على نفس المستفيد[

                    طر الناتجة عن المستفيدالمخا       
                                             ≥ 25 %  

 اصةالأموال الخصافي              
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من قيمة صافي  100%، و تكون لها مؤونة بحوالي شهر 12متأخرة السداد لأكثر من  ديون .3

  .الدين

   :نسب إحترازية أخرى -4-1-3

   :نذكر منها إحترازية أخرى قواعدضافة إلى نسب الملاءة و السيولة، أقر بنك الجزائر تطبيق إ

  :للبنوك مات الخارجيةلتزاوى الإمست -4-1-3-1

بالحفاظ بصورة  94-68من التعليمة رقم  02بموجب المادة  ألزم بنك الجزائر جميع البنوك

 Engagements extérieurs par signature،لتزاماتها الخارجية بالتوقيع مستمرة على مستوى إ

 .مرات مبلغ أموالها الخاصة ى أن لا يتجاوز هذا المستوى أربععل

   :رفضعية الصو -4-1-3-2

المتعلق بسوق  1995ديسمبر  23المؤرخ في  95-08من النظام  06 تطبيقا لأحكام المادة

ديون  حتكام البنك على حقوق والصرف الناتجة عن إ تسيير مخاطر الصرف، و بغرض مراقبة و

في على كل البنوك و المؤسسات المالية العاملة  يالجزائر المركزي بنكالبعملات أجنبية، أوجب 

التي  والوضعية الإجمالية للصرف  فبالإضافة إلى تحديد. نتظامالجزائر تحديد وضعيات الصرف بإ

تمثل الفرق بين مجموع الحقوق بالعملات الأجنبية و مجموع الديون بالعملات الأجنبية، لا بد من 

 .حداعلى كل عملة أجنبية  تجاهاف تحديد وضعية الصر

ديسمبر  26المؤرخة في  78-95تعليمة بنك الجزائر رقم  نالمادة الثالثة م و عليه، جاءت

        و الشروط التي يجب أن تحترم من طرف البنوك  ،لتحديد القواعد المتعلقة بوضعيات الصرف 1995

 :بإحترام النسبتين التاليتين هنا و يتعلق الأمر. المؤسسات المالية بخصوص هذا الشأنو 

  

 

  و

  

  

  

  

  10 % ≤) الأموال الخاصة الصافية÷ وضعية الصرف الطويلة أو القصيرة لكل عملة أجنبية (

]Max ) مجموع وضعيات الصرف الطويلة لكل العملات الأجنبية، مجموع وضعيات
 .30 % ≤] فيةالأموال الخاصة الصا÷)الصرف قصيرة الأجل لكل العملات الأجنبية
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  :)2(نوك الجزائرية في الإلتزام بتطبيق إتفاقية بازل رصد توجهات الب -4-2

و مدى ) 2(إستعدادات الجزائر كدولة عربية لتطبيق إتفاقية بازل و فيما يخص رصد توجهات 

تطبيق هذه الإتفاقية في عدد من الدول لتبين لنا من خلال مسح  ،مواكبتها للمتطلبات الضرورية لذلك

في  2005في عام  نشرهصندوق النقد العربي بل قابة المصرفية التابعةلعربية للراجنة الل تقامالعربية 

 شكل إستبيان لعرض المتطلبات الضرورية لتنفيذ عملية المراجعة الرقابية المتعلقة بالدعامة الثانية 

  1:النقاط الأساسية نذكر منهاعدد من 

مع إمكانية تأجيل  2009في عام ) 2(بيق إتفاقية بازل السلطات الرقابية في الجزائر تط تنوي .1

 .)أي أنه لم يحدد تاريخ دقيق للبدء في التطبيق( 2010تاريخ التطبيق إلى ما بعد 

 .بنوك 10مستقبلا في الجزائر هو ) 2(إن عدد البنوك التي ستطبق إتفاقية بازل  .2

 .%50إلى  %35تم إنجاز من عملية تنفيذ الدعامة الثانية ما نسبته  .3

 .عامل 60 حوالي) الرقابة الميدانية و المكتبية(قابة المصرفية عدد العاملين في مجال الر .4

 ).2(لتنفيذ إتفاقية بازل  اتالتحضير كأحدتم زيادة عدد الموظفين و موارد الميزانية السنوية  .5

توجد مشاركة و إشراف رئيسيين من طرف الإدارة العليا و مجلس الإدارة في عملية الإعداد  .6

 .)2(لتطبيق إتفاقية بازل 

 ).حسب الضرورة(جتمع السلطات الرقابية مع الإدارة العليا على الأقل مرة واحدة في العام ت .7

هناك حاجة ماسة إلى تحسين كفاءة الموارد البشرية من حيث العدد و الخبرة الضرورية  .8

 ).2(للقيام بعملية المراجعة الرقابية وفقا للدعامة الثانية لإتفاقية بازل 

 .كفاءة ممارسة البنوك لمبادئ الإدارة الرشيدةهناك تقصير نوعا ما في  .9

بالنسبة للتشريعات الخاصة بالبنية التحتية لتطبيق الإتفاقية الجديدة تم تسجيل عدم وجود  .10

     ،لدى البنوك التجارية الخسائرمستودع لتخزين المعلومات و قاعدة بيانات عن العملاء و 

 .إلى متخصصين في هذا المجال و ضعف في مجال ممارسة إدارة المخاطر و الحاجة

، فموعد البدء في تطبيق )2(جراءات للتحقق من الإلتزام بإتفاقية بازل لم يتم إعداد دليل للإ .11

ذكرنا، و بالتالي من غير المعقول التكلم  أنلم يحدد بدقة بعد كما سبق و ) 2(إتفاقية بازل 

 .ائرالجزالبنوك التجارية الجديدة في  عن خطة لتطبيق الإتفاقية

فيما يخص فعالية نظام التقييم المتبع من طرف السلطات الرقابية لغرض مراجعة و تقييم  .12

 .رأس المال نسبة إلى المخاطر التي يواجهها فيحتاج إلى تطويركفاية قدرة البنك على تقدير 

 .بنكداخل الهناك قواعد و قوانين تفرض الفصل بين المسؤوليات و الوظائف  .13

                                                           
  .407-396عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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البنوك الدعائم الثلاثة أو الدعامة الأولى فقط في ) 2(تطبيق إتفاقية بازل ط خطبالنسبة لشمولية 

في هذه الخطط  يراعى كما أكدت أنه ،فقد أوضحت الدراسة أنها تشمل الدعامة الأولى فقط ،يةالجزائر

 زائر،ن هذه البنوك في الجالقيام بالتنسيق مع السلطات الرقابية للبنوك الأجنبية نتيجة لوجود عدد هام م

أما عن مسألة مراجعة السلطات الرقابية الجزائرية الإطار القانوني المنظم لعمليات الرقابية المصرفية 

  .فيبقى قيد المراجعة حيث لم يكتمل بعد

و عن الصعوبات التي تواجهها البنوك الجزائرية في تطبيق الإتفاقية الجديدة و المتعلقة بقياس 

التي قام بها صندوق  الدراسة أوضحتفقد  فيذ الدعامة الثانية و الثالثة،و تن مخاطر الإئتمان و التشغيل

أن الجزائر تواجه صعوبات لابأس بها و هو التصنيف الرابع من بين خمسة تصنيفات  النقد العربي

صعوبات لابأس بها،  ،فة، بعض الصعوبات، صعوبات متوسطةصعوبات خفي(لهذه الصعوبات 

جال إدارة المخاطر و الرقابة في  ز بشكل كبير على الحاجة إلى الخبرةرتكتو هي ، )صعوبات مرتفعة

  .1ة للتطبيقتوفر بيئة صلب نظم للمعلومات و على البنوك و

قام البنك المركزي الجزائري بإرسال ) 2(لإنتقال إلى تطبيق إتفاقية بازل لو من أجل التحضير 

أن ت النتيجة و قد بين ،2005في نهاية عام  الأول كان :العاملة في الجزائرإلى البنوك  ستبيانينإ

التركيز على التحضير  لبنوك مازالت نوعا ما بعيدة عن الوفاء بالإتفاقية الجديدة و أنه من الضروريا

        ،ةلإتفاقيلهذه اسية للتطبيق السليم المتطلبات الأسابالوفاء العمل على الكافي و القيام بالدراسات و 

بالنسبة للبنوك العملة محليا، أما البنوك  و الإرتقاء بأنظمة المعلومات البشريورد في الم رو الإستثما

الأم  تدعيم التواصل المستمر مع المؤسساتإلى  الماسة العاملة في الجزائر فأظهرت الحاجة ةالأجنبي

لعمل و التي تهدف إلى ا التي أنشأت على مستوى هذه البنوك التنسيق مع فرق العملو ، لهذه البنوك

أما الإستيان  .بلد المراقبون في كل قبلو المناهج المختارة من  تطبيق الإطار الجديد بما يتلائم على

في قياس  حديد المناهج المتبعةإختيار و ت ما يخص مسألةفي آراء البنوك ىيهدف إلى التعرف علالثاني ف

ستبيان بإعطاء فكرة واضحة و قد سمح هذا الإ ،مع نشاطها بالشكل الذي يتلائم و يتكيف المخاطر

      ستبيان التي أجابت على هذا الإ آراء أغلبية البنوكحسب ف ،للسلطات الرقابية على الوضع الحالي

تم تبني تحديد المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال بالإعتماد على الطريقة  20من  18و التي تمثل 

  .ر الأساسي في قياس مخاطر التشغيلقة المؤشيالمعيارية في قياس مخاطر الإئتمان و طر

منهج الو فيما يخص تطبيق المنهج الداخلي الأساسي و المتقدم لقياس مخاطر الإئتمان و 

فرض وجود بيانات تاريخية عن الخسائر التشغيلية حسب يف ،المعياري و المتقدم لقياس مخاطر التشغيل

بعين الإعتبار في أنظمة المعلومات  داتؤخذ جيو هي متطلبات لم  ،و خسائر القروض خطوط الأعمال

                                                           
  .55في القطاع المصرفي العربي، مرجع سبق ذكره، ص) 2( إتحاد المصارف العربية، تحديات تطبيق بازل - 1
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و قد أثبتت الدراسة التي أعدتها اللجنة العربية للرقابة المصرفية التابعة  .التجارية الجزائريةبالبنوك 

تطرق فيها إلى المنهجيات المنوي إستخدامها  في البنوك الجزائرية تم اللصندوق النقد العربي و التي 

المناهج في في الخوض  نيتها عدم تصريح السلطات الرقابية عن) 2(بازل  عند التطبيق الكامل لإتفاقية

مقارنة مع المغرب التي أعربت عن إستعدادها مستقبلا  ،الأكثر تقدما في كلا النوعين من المخاطر

  . بالإنتقال تدريجيا من منهج إلى آخرفي كلا النوعين من المخاطر لتطبيق المناهج الثلاثة في قياس 

  ):2(للتكيف مع إتفاقية بازل  ع عمل المنظومة المصرفية الجزائريةواق -4-3

ما و هو البنوك الجزائرية  في) 2(ية بازل لم يتم البدء في تطبيق إتفاق) 2009عام (حتى الآن 

   صورة واضحة أن خطة التطبيق لم يتم وضعها بخاصة و  ،2010إلى ما بعد  ايؤكد إحتمالية تأخره

لحجم الفجوة الكبير بين  نظرا الجزائري لبنك المركزيلموقع الإلكتروني الو الإعلان عنها عبر 

 مجهوداتلكن هذا لا يعني أنه لا توجد  وضع الحالي في البنوك الجزائرية،و ال متطلبات التطبيق

   .الرأسمالية الدنيا للبنوك و الرقابة على هذه الأخيرة و كذا الإفصاح المتطلباتعلى مستوى  مبذولة

  :متطلبات الرأسمالية الدنياال -4-3-1

حيث لا تدرج كل من  ،)2(الجزائرية بالدعامة الأولى لإتفاقية بازلالتجارية لا تفي البنوك 

فقط  مخاطر السوق و التشغيل ضمن معادلة حساب معدل كفاية رأس مال هذه البنوك، بل يتم الأخذ

السلطات الرقابية الجزائرية تطالب  ، و رغم ذلك نجد أنبمخاطر الإئتمان في حساب معدل الملاءة

 و رغم ذلك. الإحتفاظ برأس مال أكبر لتغطية المخاطر الأخرى التي لا تتضمنها تلك المعادلةبالبنوك 

بعض التطورات في القواعد و الإجراءات المتخذة على مستوى المتطلبات الرأسمالية للبنوك نسجل 

  ).2(تفاقية بازل لإ الدعامة الأولىلإلتزام بلكبيرة التحديات ال لفي ظالتجارية 

تم تعديل قاعدة رأس المال الأدنى بموجب  2003أوت  26في  11-03 الأمر رقمفبعد صدور 

المتعلق بالحد الأدنى لرأس  2004مارس عام  4الصادر في  01-04المادة الثانية من النظام رقم 

مليون دج  500ما كانت هذه القاعدة تمثل المال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، فبعد

مليون  500مليار دج للبنوك و  2.5 تمثل أصبحتمليون دج للمؤسسات المالية  100و للبنوك 

  .للمؤسسات المالية

من نفس النظام تم منح مهلة للبنوك و المؤسسات المالية العاملة في الرابعة و حسب المادة 

      ، كما ألزمت المادة الثالثة منه على البنوك إصدار هذا النظام بداية من تاريخقدرها سنتين  الجزائر

في الخارج أن تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا مساويا  يالمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسو 

  .الجزائرية ةالمطلوب توفيره للبنوك و المؤسسات المالي ىالأدنالمال على الأقل لرأس 
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جارية الجزائرية من الوفاء بتلك المتطلبات خاصة بعدما كانت قد سجلت لقد تمكنت البنوك الت 

عكست فعلا سعي البنوك إلى تعزيز رؤوس  2003في عام %* 31.3زيادة في رؤوس أموالها بلغت 

      و قدرتها على الوفاء بالقواعد الإحترازية و في مقدمتها كفاية رأس المال، ،أموالها للتوسع في نشاطها

  .2005لي يوضح إحترام البنوك لتلك المتطلبات مع نهاية عام االمو الجدول و

  مالية للبنوك التجارية العمومية الجزائريةالقواعد الرأس: )3-3( الجدول رقم

  ويةنسبة مئ: الوحدة                                                                 
  حجم رأس المال  البنوك التجارية العمومية

  البنك الوطني الجزائري

  القرض الشعبي الجزائري

  بنك الفلاحة و التنمية الريفية

  بنك الجزائر الخارجي

  بنك التنمية المحلية

  الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط

14.60  

25.30  

33.00  

24.50  

13.38  

14.00  

  .125صمرجع سبق ذكره، رشيد دريس، : المصدر 

فقد سجلت تطورا ملحوظا  الأخيرة في السنواتلبنوك الجزائرية بالنسبة لمعدلات الملاءة في ا

إلى نهاية عام  2006، فمن نهاية عام )%8(يفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من طرف لجنة بازل 

       العمومية  البنوك حافظتو  %9.17زاد معدل كفاية رأس المال في البنوك الجزائرية بـ 2008

للإلتزام دئيا خطوة مهمة بالنسبة للجزائر ، و يعتبر ذلك مبفعة من الملاءةة على مستويات مرتو الخاص

على بقاء مستويات كفاية رأس المال في بنوكها تفوق حيث سيساعد ) 2(ى لإتفاقية بازل بالدعامة الأول

   :بين ذلك جلياالجدول المرج أدناه يو  .تطبيقالالحد الأدنى في حالة ما تم البدء في 

  2008و  2006معدلات الملاءة في البنوك الجزائرية عامي ): 4-3(الجدول رقم 

  نسبة مؤوية: الوحدة                                                                           
  2008نهاية عام   2006نهاية عام  الأعوام  العناصر               

  15.97  14.37  نسبة ملاءة البنوك العمومية

  20.24  21.59  بة ملاءة البنوك الخاصةنس

  16.54  15.15  نسبة ملاءة إجمالي البنوك

  .على التقارير السنوية للبنك المركزي الجزائري من إعداد الطالبة بالإعتماد: المصدر

                                                           
-2001، تحتل الجزائر المركز الثاني من ناحية زيادة رؤوس أموالها خلال الفترة 2003حسب التقرير السنوي لصندوق النقد العربي لعام  -*

  .%30.36و قبل المغرب بـ  %35.31بعد تونس بـ 2003
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موقع الجزائر ضمن بعض الدول العربية فيما يخص حجم رأس المال الواجب توفيره  لتبيانو 

  :الموالي درج الجدولقمنا بإ ،)2(إتفاقية بازل  مواكبة و تطبيقية لهذه الدول لالأنظمة المصرف قبلمن 

  متطلبات رأس المال في القطاعات المصرفية لبعض الدول العربية): 5-3(الجدول رقم 

  )2(و بازل ) 1(بين بازل 

  مليون دولار: الوحدة                                                                                    
  2متطلبات رأس المال وفق بازل                     

  البلد

متطلبات

 رأس المال

  )1(وفق بازل 

خطر 

  القرض

خطر 

  عملي

خطر 

  التحويل

 المجموع

)2(  
3=2-1  

حجم رأس 

  المال الفعلي

  الجزائر

  مصر

  ليبيا 

  المغرب

  تونس

406  

4.549  

619  

1.867  

1.036  

1.664  

5.688  

1.517  

2.158  

586  

250  

853  

227  

324  

88  

300  

364  

76  

63  

10  

2.214  

7.005  

1.820  

2.545  

684  

1.808  

2.456  

1.201  

678  

352- 

955  

10.913  

1.475  

4.960  

1.962  

  . 127، صمرجع سبق ذكره رشيد دريس،: المصدر    

 في كل من حجم رأس المال الفعلي في البنوك التجاريةأن  )5- 3(رقم  من الجدوليتضح 

على عكس دول مصر و المغرب و تونس المتواجدة ) 2(و ليبيا أقل مما تتطلبه إتفاقية بازل ائر الجز

فبالنسبة للجزائر حجم رأس المال هذه الإتفاقية، تفرضه  في مستويات تزيد عن الحد الأدنى الذي

ل من حيث إنتق) 2(و إتفاقية بازل ) 1(من خمس مرات بين إتفاقية بازل  ثرالمطلوب قد تضاعف أك

يبين إلى حد ما درجة المخاطر المرتفعة في  الأمر الذي مليون دولار، 2.214ليون دولار إلى م 406

 المطلوبو حجم العمل  ،من جهة أكبرلجزائرية الواجب مواجهتها بحجم رؤوس أموال االبنوك 

لمكلف من من جهة أخرى، و هو العمل ا للتكيف مع الإتفاقية الجديدة البنوك هذه مباشرته من طرف

  .حيث الوقت و الإمكانات

تصنيف      من المعلوم أن الجزائر على غرار العديد من الدول العربية ليست موضوع  ،كذلك

تصنيف ال كانو في حال  ،(Fitch IBCA, Moody’s, S&P)ة وكالات العالميالمن قبل  تقييمو 

و بالتالي  ليلا جدا لقطاع البنوك،ق نارا ما يتوفر لقطاع المؤسسات والخارجي متوفر لبعض الدول فهو 

حسب ما فإن عدم تنقيط البنوك الجزائرية من طرف وكالات التصنيف العالمية سوف يؤدي تلقائيا 

غير  وضع و هو ما يجعلها في %100إلى رفع درجة مخاطرها إلى ) 2(تنص عليه إتفاقية بازل 

من فرصة يمكن إستغلالها  هذه الإتفاقيةتصبح  ، و بالتاليالصعيد العالمي تنافسي أمام باقي البنوك على
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رتقاء بالأداء المصرفي إلى تحد يساهم في طرد الرساميل و التوظيفات لصالح الدول المصنفة ذات للإ

مما يستوجب العمل المتواصل من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية  ،المخاطر المتدنية

المؤسسة الفرنسية و في ذلك تعتمد الجزائر كدولة على تنقيط  ،للتخفيف من حدة تأثيرات هذه الوضعية

كمرجع لتقدير مخاطر البلد في جميع النواحي، بالإضافة  COFACE* لتأمين التجارة الخارجية

 DUCROIREالألمانية و  HERMESالإيطالية و   SACEوكالات تصنيف أوروبية مثل

  .1البلجيكية

سبق لها و أن قامت  COFACE**مين التجارة الخارجية المؤسسة الفرنسية لتأنشير هنا أن  و

صحاب رؤوس الأموال سواء الفرنسيين لأ نافدةو هي تعتبر  ،يالجزائر الإقتصاد في ةالمخاطربتقييم 

كان في  مؤسسةو آخر تصنيف لهذه ال الجزائر،في غيرهم في تقييم الأوضاع الإقتصادية و المالية  أو

 )Bأي (ائر في المرتبة الرابعة بعدما كانت في المرتبة الخامسة وضع الجزحيث  2005عام  جانفي

 أن، و هو ما يعني (A1,A2,A3,A4,B,C,D)من ضمن سبعة مراتب تعتمد عليها في التنقيط 

تصنيف كوفاس بوضع  كالات التصنيف الأوروبيةو قد دعمت و ،2و مقبول للجزائر خطر متواضع

ترتيب الجزائر في التصنيف بشكل  يعود تحسن و ،ضعالمستوى الرابع أي خطر متواالجزائر في 

  .رئيسي إلى تحسن أسعار النفط التي عززت بصفة أساسية الوضعية الإقتصادية و المالية للبلد

من جهة و درجة التشعب و التنوع ) 2(إن درجة التعقيد الكبير التي تميز إتفاقية بازل  ،و هكذا

مخاطر التي تواجهها البنوك من جهة الأنواع العديدة للم الكبير التي تميز العمل المصرفي و من ث

البنوك الجزائرية إلى إعطاء أهمية للعمل المصرفي و إعتماد منهج إصلاحي فعال يمس  اتدعو ،أخرى

المصرفي إلى البنوك الدولية، و في  بأدائهامختلف نقاط الضعف الموجودة حاليا لتتمكن من الإرتقاء 

تماشيا مع و  ضع إستنادا إلى المعطيات المحليةحقيقي للوالتقييم اللرقابية في للسلطات ادور كبير هذا 

  .التوجهات العالمية

  :في الجزائر المراجعة الرقابية -4-3-2

الخمسة و العشرون للرقابة  مبادئالالإلتزام ب: سنسلط الضوء هنا على أمرين مهمين هما

الرقابية الجزائرية للتوافق مع الدعامة الثانية المصرفية الفعالة في الجزائر، و توجهات السلطات 

  .)2(لإتفاقية بازل 

                                                           
*- COFACE: Compagnie Française D’assurance pour le Commerce Extérieur. 

  .174عبد الرزاق حبار، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
تقديم ضمانات للمصدرين الفرنسيين تعمل على ، و هي 1946جوان  1تأسست مؤسسة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية كوفاس في  -**

بإطلاق خدمة التنقيط عبر موقعها الإلكتروني حيث إعتبر  2000ي عام فقد قامت هذه المؤسسة و لمساعدته على الدخول في أسواق جديدة، 
  .ذلك حدثا مهما للمؤسسة

  .174عبد الرزاق حبار، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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  :في الجزائر الإلتزام بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة -4-3-2-1

التوافق مع بداية الخاصة بالمراجعة الرقابية ) 2(تطلب تطبيق الدعامة الثانية لإتفاقية بازل ي

، 1997عام في  الدولية ة الفعالة الصادرة عن لجنة بازلرقابة المصرفيمبادئ الخمسة و العشرون للال

     بصفة عامة  في الدول العربية هذه الإتفاقيةأساسية للبدء في تطبيق و  بل يعتبر ذلك كمرحلة أولية

   .بصفة خاصة و النامية

ايير نذكر أن صندوق النقد و البنك الدوليين قاما بمراجعة مدى إلتزام الدول بالمع ،في هذا الصدد

 %50حوالي  أن و قد أوضحت التجربة ،فيما يعرف ببرنامج تقييم القطاع المالي يالدولية للقطاع المال

المبادئ و ذلك في حدود عشرة مبادئ من  تلكقد حققت توافقا مع فقط من الدول التي تم مراجعتها 

تعلق ي فيما و  ،%30 مع هذه المبادئ لا يتجاور مبدأ، و أن عدد الدول التي توافقتعشرين و  خمسة

من  توافق فيها يقتصر على سبعة مبادئأن متوسط ال ية فإن هناك تباينا كبيرا بينها حيثبالدول النام

 و هكذا يضل الأمر .1لدول المتقدمةفي المتوسط في امقابل تسعة عشر مبدأ و عشرين مبدأ  خمسة

ع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية أكثر صعوبة لإستيفاء توافقها م عموما بالنسبة للدول النامية

  .الفعالة

مبادئ الخمسة و العشرين للرقابة الب البلدان العربيةهذه كأحد  لجزائرمدى إلتزام ابخصوص و 

أ من خمسة مبدأنه يوجد توافق مع عشرين ) 6- 3(الجدول رقم خلال ضح لنا من فيت ،المصرفية الفعالة

، 12، 11، 7: المبادئ التاليةكل من  هاعدم إحترامخلال  من جلياذلك يظهر ، فقط و عشرين مبدءا

   :إلىو قد يعود سبب ذلك  ،24، 13

 .عدم ممارسة بعض العمليات مثل عمليات السوق و العمليات الدولية .1

 أنه ما يزال هناك بعض ، إلاو الإضافات التي قدمها نقص التشريع البنكي الذي رغم أهميته .2

 . مصرفية داخل الجهاز المصرفي الجزائريالنقائص التنظيمية للمهنة ال

مخاطر (عدم توفر البنوك الجزائرية على الأنظمة و الوسائل الضرورية لإدارة المخاطر  .3

   بإدارة المخاطر، متخصص جيدا ، مع غياب مصلحة أو قسم )السوق و المخاطر التشغيلية

 .حليإلى عدم تطور النشاط المصرفي على المستوى الم ذلك أساسا يعودو 

  

  

  

  

                                                           
  .213-212عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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  تنفيذ المبادئ الخمسة و العشرين للرقابة المصرفية الفعالة في الجزائر): 6-3(جدول رقم ال

 العناصر
 المبادئ

واقع المبدأ 
 الأنظمة و التعليمات  الموافقة من التنفيذ

  × 1المبدأ 

 44المادة (نشطة وجود سلطة تنظيمية هي مجلس النقد و القرض يمارس وظيفته في إطار القانون بإصدار مجموعة من الأ -

  ).من قانون النقد و القرض

توجد لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات  -

  )10-90من قانون النقد و القرض  143المادة (المثبتة 

  ×  5إلى  2المبدأ من 

حمل تأن  إسما أو تسمية تجارية أو وسيلة إعلان من شأنهاأو مؤسسة مالية أن تستعمل كل مؤسسة خلاف البنك  على يمنع -

  ).10-90من قانون النقد و القرص  126المادة (مل كبنك أو مؤسسة مالية عالإعتقاد أنه رخص لها أن ت

  :الأسس التنظيمية المتعلقة بـ -

، المحددة للعناصر المكونة لملف 04-2000لتعليمة رقم ، و ا10-90من قانون  132-127-45منح الترخيص في المواد  -أ

  .الترخيص

 01-90، النظام رقم 10-90 من قانون 133الحد الأدنى لرأس المال البنوك و المؤسسات المالية محدد ضمن المواد  - ب

  .01-04و النظام رقم  03-93و المتمم بالنظام رقم  المعدل

التنازل عن الأسهم (، )10-90من قانون  139المادة (ظام البنك و المؤسسة المالية نفي موافقة بنك الجزائر على أي تعديل  -

  ).و رفع رأس المال البنك
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من  94المادة (يمكن للبنك المركزي أن يطلب من البنوك بيانات شهرية مفصلة تظهر جميع أبواب الأصول و الخصوم  -

  ).10-90قانون 

  ×  6المبدأ 
 04-95و  01-91، و بشكل أدق في النظامين رقم 10-90من قانون  92محددة في المادة ) ة كوكنسب(إعتماد نسبة ملاءة  -

  ).74-94و التعليمة رقم 

    -  7المبدأ 

  ×  12إلى  8المبدأ من 

  .بخصوص تبني المخصصات و الإحتياطات الكافية 74-94و التعليمة رقم  09-91النظام رقم  -

فرض على البنوك توفير الذي ي 09-92من النظام رقم  6رقم يم المخاطر و المادة الخاص بنسبة تقس 04-91النظام رقم -

  .نظام معلومات كاف

و التي  ،الإعلان عن مبالغ القروض الممنوحة لمديري و مساهمي البنك أو المؤسسة الماليةالخاصة ب 02-99التعليمة رقم  -

من  %20أن لا تتعدى مجموع هذه القروض نسبة ( 10-90من قانون  168تخضع للشروط المنصوص عليها في المادة 

  .)الأموال الخاصة

    -  13إلى  11المبدأ من 

  ×  15إلى  14المبدأ من 

  .المتعلق بالنظم و الترتيبات الخاصة بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية 03-02النظام رقم  -

يم مركزية المخاطر يفرضان على البنوك و المؤسسات المالية ين بسير و تنظالخاص 02-92و رقم  01-92مين رقم النظا -

طبيعة و سقف القروض الممنوحة و المبالغ المسحوبة بإرسال المعلومات الخاصة بالعملاء و المستفيدين من القروض و 

  .لدى البنك المركزي المخاطر ةو الضمانات المغطاة لكل قرض إلى مركزي



 البنـوك التجـارية فـي )2(لفعال لإتفـاقية بـازل التطبـيق السليم و ا: الفصـل الثـالث 

      175                                                                                                

  ×  20إلى  16المبدأ من 

تكلف لجنة لرقابة المصرفية بإجراء الرقابة على أساس القيود و المستندات  10-90من القانون  147حسب المادة رقم  -

  ).رقابة ميدانية(و كذلك بإجراء الرقابة في مراكز البنوك و المؤسسات المالية ) رقابة مكتبية(

ضلا عن الحسابات ف ،دارة البنك و السلطات الرقابيةأن يكون هناك إتصال منتظم بين إ 10-90من قانون 94تفرض المادة  -

  .السنوية يمكن أن يطلب البنك المركزي معلومات إحصائية و بيانات شهرية تبين جميع أبواب الأصول و الخصوم

دة تمنح اللجنة المصرفية الصلاحيات في تحديد قائمة المستندات و المعلومات و نماذجها و م 10-90من قانون  150المادة  -

  .و مجمعةالمؤسسات المالية على أسس منفرد تسليمها الخاصة بالبنوك و 

 البنك المركزي صلاحيات التثبت من المعلومات الرقابية من خلال الفحص الداخلي، 10-90من القانون  148تمنح المادة  -

أن تكلف بالعمل من تختاره من  فيةه المهام، كما يمكن لللجنة المصرللرقابة الميدانية  تكلف بتنفيذ هذأو تنظيم وحدات 

  .أشخاص

و تبين أهمية قدرة المراقبين  ،التي تفرض على البنوك تنظيم حساباتها على أساس موحد 10-90من قانون  166المادة  -

  .على مراقبة المجموعة المصرفية على أساس موحد

  ×  21المبدأ 

السنوية،  و أن تتحقق لجنة الرقابة  اح و نشر حساباتهيجب على البنوك الإفصا 10-90من قانون  167حسب المادة  -

المصرفية من قيامها بذلك وفق الأصول، و تطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية إذا ما تبين لها أن البيانات 

  .المنشورة ناقصة، كما يمكن أن تحيط الجمهور بأية معلومات تعتبرها ضرورية

 ×  22 المبدأ

يمكن لمجلس النقد و القرض أن يصدر مجموعة من الإجراءات أهمها سحب الإعتماد  10-90من قانون  140ة حسب الماد -

من البنوك و المؤسسات المالية، كما يمكن لللجنة المصرفية إتخاذ إجراءات عقابية في حق البنك أو المؤسسة المالية في حال 

 .حترازية حسب ما تقتضيه الحالةتسجيل أي إنتهاك للقوانين التنظيمية أو القواعد الإ
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 × 23المبدأ 

رقابتها إلى فروع البنوك و المؤسسات  ةتبين تطبيق هذا المبدأ بتوسيع لجنة الرقابة المصرفي 10-90من قانون  151المادة  -

ني عدم تطبيق المالية الجزائرية في الخارج ، رغم عدم توفر أي بنك أو مؤسسة مالية جزائرية لفروع في الخارج و هو ما يع

 .فعلي و عملي لهذا المبدأ

    - 24المبدأ 

  ×  25المبدأ 
، حيث تعامل البنوك الأجنبية التي هي 02-2000بالإضافة إلى التعليمة رقم  10-90من قانون  130و 131نصوص المادة  -

  .ات الرقابية بنوكها المحليةبها هذه السلط عاملفي إطار رقابة السلطات الرقابية للبلد بنفس المستوى في الأداء الذي ت

  .و القوانين الصادرة بنك الجزائر على قانون النقد و القرض و التعليماتمن إعداد الطالبة بالإعتماد : المصدر    

  

   . للمبدأ الغير مطبق) -(للمبدأ المطبق، و بـ ) ×(نرمز بـ  :ملاحظة
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  : السلطات الرقابية الجزائرية لتطوير الرقابةقبل المجهودات المبذولة من  -4-3-2-2

من بين ما قامت به السلطات الرقابية الجزائرية لتطوير الرقابة في إطار التوافق مع متطلبات 

  : ما يلي نذكر) 2(الدعامة الثانية لإتفاقية بازل 

  :المخاطر ت و أنظمة مساعدة على إدارةئاإنشاء هي /أولا

تعزيزه خلال تم  ، و2002تم وضع نظام جديد للمراقبة على المستندات إعتبارا من نهاية عام 

بترسيخ نظام إنذار مبكر يعمل عبر الهيئات التقنية المختلفة لبنك الجزائر، و هو ما يتماشى  2003عام 

  .مع آلية كشف الصعوبات التي تعرفها البنوك على أساس التصريحات المقدمة

نظام ضمان الودائع تم وضع  في حالة توقف بنكهم عن الدفع و لحماية أموال المودعين

القرض، و الذي أكدته المادة  المتعلق بالنقد و 90-10القانون رقم من  170المادة بموجب المصرفية 

ذلك  بموجب والقرض، المتعلق بالنقد و  2003أوت  26المؤرخ في  03-11رقم  مرالأمن  118

ينشأها بنك  بالعملة الوطنية *المصرفية ضمان الودائع مؤسسةتمويل أن تساهم في  البنوك علىيتعين 

على كل بنك أن يدفع إلى صندوق ضمان الودائع علاوة سنوية بالعملة نفس المادة  حسبو  .الجزائر

  . على الأكثر من مبلغ ودائعه %1الوطنية نسبتها 

 المتعلق بنظام الودائع 2004مارس  04مؤرخ في ال 03-04النظام رقم  به و طبقا لما جاء

يجب على جميع البنوك بما فيها فروع البنوك الأجنبية الإنخراط في نظام ضمان  ، فإنهالمصرفية

دائع ضمان الو مؤسسة لودائع المصرفية و أن تعمل على الحفاظ على تساوي حصصها في رأس مالا

لغ الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي يستفيد منه يب من هذا النظام 08 المادة حسب و .المصرفية

   .**دج  600000المودع الواحد على مستوى البنك الواحد في حالة توقف بنكه عن الدفع بـ 

في  فقد شهد تطورا ملحوظا ،1994عمل مند عام الذي ي فيما يخص نظام مركزية المخاطر

لبنك المركزي طرف البنوك إلى ا من إلى عدد التصريحات الموجهة بالنظر تجاوب البنوك معه

  :يوضح ذلك )7-3(رقم و الجدول  ،ممنوحةالقروض ال الجزائري فيما يخص

  

  

  

                                                           
 في تاريخ إنشاء هذه الشركة، قامت البنوك الاثنين و العشرون التي تمارس نشاطها في الجزائر و المعتمدة بصفة قانونية بإكتتاب و تحرير -*

    .دج 220.000.000دج لكل واحد منها، أي برأس مال أولي قيمته  10.000.000رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية في حدود 
مودع عقب التوقف عن الدفع لبنك الخليفة، كما تقوم  45000بتعويض ما يقرب  2003قامت شركة ضمان الودائع المصرفية خلال عام  -**

  .بإبلاغ اللجنة المصرفية بانتظام بكيفية سير عمليات تعويض المودعين
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  ميزانية مركزية المخاطر :)7-3(الجدول رقم                       

  عدد التصريحات  العامنهاية 

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

24816  

32557  

43584  

54639  

63943  

                               Source:Banque Centrale D’Algérie, Chapitre 5: 
Système Bancaire et Intermédiation, 2008, p113.  

إدارة الإشراف على و سيسمح هذا للبنك المركزي الجزائري بإعتباره مسير لمركزية المخاطر ب

المعلومات المتعلقة بعملية منح بإرسال جميع  هذه الأخيرة حيث يلزم ،مخاطر الإئتمان في البنوك

 حتى يتمكن من تكوين قاعدة بيانات تمكنه من مراقبة تطور مخاطر الإئتمان ، و ذلكالإئتمان للعملاء

القوانين و  التشريعات ينظم عمل مركزية المخاطر مجموعة منو  ،لجزائريااخل الجهاز المصرفي د

  .يئرالجزاالمركزي بنك الالتي تصدر بصفة دورية من طرف 

لا تتوقف على مهام السلطات الرقابية  ةو نظرا لأن المراجعة الرقابية الخاصة بالدعامة الثاني

فحسب بل هي مسؤولية مشتركة مع البنوك، يتوجب على البنوك الجزائرية إعتماد نظام للرقابة 

رقابة و المتضمن ال 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02الداخلية وفقا لما جاء به النظام رقم 

ظيم العمليات و الإجراءات الداخلية، التن: بحيث يشمل الرقابة على ،الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية

و الملفت . و نظم المعلومات و التوثيق، قياس المخاطر و التحكم فيها، المحاسبي و معالجة المعلومات

        التسوية، خطر سعر الفائدة،  ، خطرخطر السوق كل من خطر التشغيل،لإنتباه هنا أنه تم إدراج ل

  . القانوني ضمن مهام نظام المراقبة الداخلية للبنوكو الخطر 

  :التعاون و التنسيق الدولي /ثانيا

 مامالإنضمن  2003كمؤشر على تطور الدور الرقابي لبنك الجزائر تمكن هذا الأخير في عام  

في مجال إصدار القواعد  البنوك المركزيةمع مختلف  التنسيق بهدفإلى بنك التسويات الدولية 

الإشراف على الإستقرار المالي       المساهمة في  و بالتالي ،الإحترازية المتعلقة بالعمليات المصرفية

  .الدوليو المصرفي 

كما عقد بنك الجزائر العديد من الندوات و الملتقيات في إطار تعزيز أدائه الرقابي و الإشرافي    

مؤسسة التمويل  قبلمن  2006مثلا الملتقى المنظم في مارس رة المخاطر المصرفية، نذكر و تقوية إدا

الإجتماع و  الدولي و بنك الجزائر حول موضوع أفضل التطبيقات في مجال إدارة مخاطر القروض،
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في إطار تحضير  2005مع بنك الجزائر في نوفمبر  دير العام لبنك التسويات الدوليةلذي عقده الما

 أين حضر هذا الإجتماع كافة المدراء العاملون) 2(جهاز المصرفي الجزائري لتطبيق إتفاقية بازل ال

  .1بنوك العمومية و مسؤولي بنك الجزائرفي ال

  :البشرية المتخصصة و تكوينها تدعيم الموارد /ثالثا

شراف لغرض الرقابة و الإ خدمةتطورا و تدعيما في الموارد البشرية المست 2005شهد عام  

ية لمديرية العامة للمفتشفقد تعززت ا. بنك الجزائر على أعمال البنوك و المؤسسات المالية من قبل

 ،شراف مدرية التكوين لبنك الجزائرقاموا بمتابعة تكوين خاص تحت إقد  كانوا عون خمسون بتوظيف

ينهم في مختلف هياكل تعيليتم بعدها   بنك فرنسا،ب لككذ التكوين للمهنة المصرفية بباريس و زمرك و

  .المدرية العامة للمفتشية لبنك الجزائر

عضوا بتربص آخر تحت إشراف خبير دولي في الرقابة كما قام بعد ذلك أربعة و عشرون 

تقريبهم أكثر من  النظرية و هممعارفدوق النقد الدولي من أجل تعزيز المصرفية يعمل لصالح صن

لمفتشين الجدد في عمليات الرقابة و التفتيش التي قامت بها قد تم إشراك هؤلاء ا و ،العملي الواقع

        .20062و سنة  2005اسي الثاني لسنة المديرية العامة للمفتشية خلال السد

  :الرقابة الميدانية و المكتبيةتطور / رابعا

 إلى البنوك و المؤسسات الخاضعة أرسل البنك المركزي الجزائري 2007- 2002خلال الفترة 

 ،عدم إحترام المعاييرلتأخر هذه البنوك في إرسال التقارير المالية، رسالة تعلقت با 2558 افهلإشر

     معدلات الصرف  تجاوزات في معدلات تقسيم المخاطر و و ،و إستفسارتوضيح طلبات  ،ءالأخطا

  .و حالات قليلة في عدم إحترام معدلات السيولة

 409من مجموع  2007مهمة في نهاية عام  101يذ و بخصوص الرقابة بعين المكان فقد تم تنف

المالية موضوعا  تت البنوك و المؤسساشكل حيث، 2007- 2002قد نفدت خلال الفترة كانت  مهمة

، عمليات التجارة قروضمحفظة ال(نشاط الغطت كل مجالات  الكلية بعين المكان رقابةللكليا 

نجمت عن ية وجود مخاطر عمل هذه العملية و قد بينت، )عمليات أخرى تخص الزبائنو الخارجية، 

  .3بعض التحسن رصدإلى  المسجل ، و قد أدى التكفل بجزء من الخللمسجلة نقائص

   

                                                           
المخاطر المصرفية، الملتقى الدولي الثالث حول إستراتيحية محمد زيدان و عبد الرزاق حبار، تطور الدور الرقابي للبنك المركزي في إدارة  - 1

  .17، ص2008نوفمبر  26-25، كلية العلوم الإقتصادية و التسيير، جامعة الشلف، يومي -الواقع و التحديات–إدارة المخاطر في المؤسسات 
  .196زوبير عياش، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  .16ذكره، صمرجع سبق  محمد زيدان و عبد الرزاق حبار، - 3
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  :في الجزائر إنضباط السوق -4-3-3

مؤسسات ال للبنوك و أصدر المشرع المصرفي الجزائري العديد من التعليمات و الأنظمة الملزمة

 26 المؤرخة في 09- 02التعليمة رقم  منها ،ريح ذات العلاقة بنشاطهاالقيام بمختلف التصابالمالية 

    ، ة أشهر عن معدل الملاءة الخاص بهالإعلان كل ثلاثو التي بموجبها يقوم البنك ب 2002ديسمبر 

الإعلان عن معدل الملاءة في تواريخ أخرى غير المصرفية أن تطلب من أي بنك  نةلللجو يمكن 

من  30كما تلزم المادة  ).09-02من التعليمة  01المادة (ا الرقابي و الإشرافي محددة في إطار عمله

الإعلان عن معدلات تغطية تقسيم المخاطر ب البنوك 1999أوت  12المؤرخة في  04-99التعليمة رقم 

 45ل في أج) المديرية العامة للمفتشية(ديسمبر من كل عام بنسختين لبنك الجزائر  31جوان و  30في 

و إعداد  الديونتصنيف ، نسبة الملاءة، خاصةحساب الأموال البنماذج  و يتعلق ذلك، يوم لكلا الفترتين

  .تعليمةبعض العناصر الأخرى المحدد في تلك ال و ،المؤونات

صدر من داخل البنك تقد أن المخاطر التي تواجهها البنوك  الرقابيةفي إطار إدراك السلطات و 

عن القروض  لإفصاحالخاصة با 1999أفريل  07في  99-02التعليمة رقم  هايأتي إصدار ،ذاته

  .المساهمينو  ءالممنوحة من طرف البنوك للمدرا

تحسين شفافية  على كثيراسيساعد  داخل البنكالذي تم فرضه  رقابة الداخليةال إن نظام كذلك،

 لومات المحاسبية و الماليةة المعمراقبة نوعيمن خلال  ،ها من طرف البنوكعن المعلومات المصرح

المخصصة تلك  اللجنة المصرفية أو ر أومقدمة لبنك الجزائ سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو

  .للنشر

إلا أن  تتم وفقا للنصوص التنظيمية المنظمة لهذه العملية، في البنوكفصاح الإعملية  رغم أن و

ك يبقى أمرا صعبا و في ات المتعلقة بالبنطيات و المعلومحصول الجمهور العام على مختلف المع

  غالب الأحيان غير ممكن و هذا لعدة أسباب، فالدعامة الثالثة للجنة بازل تمس بمصالح البنك ذاته بل 

التي تحتاج في بعض الأحيان إلى درجة من السرية، غير أن النقائص المسجلة و تمتد لمصالح العملاء 

جمهور العام متوفرة للمات عامة من المفترض أن تكون في هذا الجانب تخص معطيات و معلو

تطور  ،معدل الملاءة، معدلات المردوديةب العمل المصرفي، و منها ما يتعلق لإضفاء أكثر شفافية على

و هذا النوع من المعلومات لا يمكن بأي حال أن يمس  الخ...الإدارة الرشيدة للبنك،،إدارة المخاطر

  .ترامهحبالسر المهني الذي يجب إ

عملية الإفصاح و الشفافية لها من الأهمية ما يجعلها غير مقتصرة على الجانب الإلزامي  كما أن

عن مختلف المعطيات  حالمفروض من طرف السلطات الرقابية، بل هي تخص البنك بمبادرته بالإفصا

ور الحاصل في لتطا ، كما أنالشفافية في البيانات المعلنة ، و إضفاءو المعلومات ذات الصلة بنشاطه
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، و هي عدا و دافعا للقيام بهذه العمليةعاملا مساو التكنولوجيا لن يكون إلا  تصالالإعلام و الإ مجال

  .ضرورة على البنوك الجزائرية رفعها

أن يرتبط على أكثر فعالية، تركز لجنة بازل ليات الإفصاح و الشفافية و إعطائها لتعزيز عمو  

عدم إلتزامها بهذه بالنسبة للبنوك الجزائرية يعتبر  المحاسبية الدولية، و اييرمعالالقواعد و الإفصاح ب

 فرضتطبيقها ي خاصة و أن، )2(إتفاقية بازل تنفيذ  من قدرتها علىالمعايير عائق كبير يضعف 

 ستخدام موظفين يتميزونإإعتماد أنظمة معلوماتية متطورة و  مساهمة العديد من الدوائر في البنك و

حتى يمكن المقارنة  و و هي العناصر التي على البنوك الجزائرية توفيرها،فاءة عالية ك درجةب

العالمي على تلك المطبقة على المستوى المالية الخاصة بالجهاز المصرفي المحلي مع  المعلومات

المعايير المحاسبية هذا و تسطر الجزائر في المستقبل لربط علاقات مع لجنة . سليمو  أساس موحد

  .و هيئات دولية أخرى في مجال المحاسبة الدولية
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  الخلاصـة

القواعد ر يتغي تشملصلبة تحتية قاعدة  و تأسيس اءنب من البنوك) 2(إتفاقية بازل تطبيق ستلزم ي

الإدارة فكر مجالس الإدارات و  هيكلة شاملة بدءا من تطوير إعداد و ،القوانين التشريعية و التنظيمية و

 تطبيقالتوجه تدريجيا نحو  ،مة في البنوككتقوية الحو ،مع الثقافة المصرفية الجديدة للتأقلم العليا

ل العاملين يتأهو  ،إعادة هيكلة الأصول ،تير أنظمة المعلوماوتط الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر،

  .ية الجديدةتفاقبات الإللتعامل مع متطل

تحليل القدرة المراقبين على  لهذه الإتفاقية يم و الفعالمن القضايا المهمة في التطبيق السل و

و إختيار المناهج ، و متطلبات الإتفاقية الجديدة في بنوكهادقيق لحجم الفجوة بين الوضع الحالي ال

 ،توسع العمل المصرفي في كل بنكو  بما يتلائم و تطور إدارة المخاطرالمناسبة لقياس المخاطر 

أساليب بتفعيل  لذلك تحضيرالعملية  متابعةب المراقبين قيامو  ،لتطبيقخطة لالبنك  فضلا عن وضع

     .كل دعامة ىعلى مستو تواجههاالتي حول الصعوبات  خاصة البنوكمع الحوار و التناقش 

بصورة كبيرة على مدى  عملية التطبيق توقفست خاصة النامية منها بالنسبة للدول العربية 

يعتبر ذلك أحد أهم مسؤوليات  حيث الفعالة،المصرفية رقابة دئ الأساسية للي التوافق مع المبانجاحها ف

قدرة السلطات الرقابية على خلق ثقافة جيدة لإدارة المخاطر في بنوكها المركزية، و إلى حد بعيد على 

رهون على مدى قدرتها على تجاوز يبقى ذلك مو  .أنظمتها المصرفية وفقا لمفاهيم بازل الجديدة

 1996لكنها لا تدرج تعديلات ) 1(فالجزائر مثلا تفي بمتطلبات إتفاقية بازل  ،عملية التطبيق صعوبات

 الخاصة بإدخال مخاطر السوق في حساب معدل كفاية رأس المال، و نظرا لضعف أعمالها المصرفية

    لفةالتكمن حيث طلوب محجم العمل الكبر و  ،في بنوكهاإدارة المخاطر  تو ممارساو سوقها المالي 

 ،من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مؤسساتها و بنوكها ليست موضع تقييم و كون غالبية ،و الوقت

، فالأمر يتعلق عمليا )2(تطبيق إتفاقية بازل البدء في تبقى البنوك الجزائرية حاليا بعيدة كل البعد عن 

جدية أكثر للوفاء تدريجيا  عملية و التحضير بصفةو  بنية تحتية صلبة للعمل المصرفيبناء أكثر ب

  .قللتطبي و التي من ضمنها وضع خطة ،قللتطبي العمليةمتطلبات و القضايا بال

ي بنوكها فضلا عن ف) 2(لكون لبنان قطعت شوطا كبيرا في التحضير لتطبيق إتفاقية بازل  و

   .تطبيق هذه الإتفاقية في بنوكهاالتحضير لتجربتها في  عرض قررنا، خطة لذلكوضعها 
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  :ـدتمهي

عدما شهده من تطور يعتبر القطاع المصرفي المصدر الأساسي لتمويل الإقتصاد اللبناني خاصة ب

عربية  و و إمتلاكه لفروع في الخارج و وجود بنوك أجنبية ،ل السنوات الأخيرةخلا ينو توسع كبير

   ،ليه من جهةالإشراف المصرفي عو  تطوير أنظمة الرقابة مسألة، و كنتيجة لذلك ظهرت تعمل فيه

من السلطات  إستدعت كمسألتين هامتين ،تحسين مستويات إدارة المخاطر فيه من جهة أخرى و

على الرائدة الرقابية و البنوك اللبنانية التركيز عليهما من خلال الأخذ بأفضل المعايير و القواعد 

  .ساحة المالية و المصرفية الدوليةال

عد و المعايير التي تصدرها لحنة بازل القوابية اللبنانية بتهتم السلطات الرقا ،في هذا الصدد

تعتبر من أولى البلدان العربية التي أبدت إستعدادها للإلتزام بتطبيق أحدث ما  حيث، للرقابة المصرفية

في بعض لبنان شهده م حالات عدم الإستقرار الذي يرغ) )2(إتفاقية بازل ( هذه اللجنة توصلت إليه

  .واجهها في ذلكلتي يابات و الصعو الأحيان

دراسة تجربته في تطبيق إتفاقية الإهتمام بو  ،بالتحديد ق لبنانسبب إختيارنا للبلد الشقي يعودو 

و الجزائر بصفة خاصة إلى كون أننا نمتلك معومات  عربي بصفة عامةدون أي بلد آخر  )2(بازل 

 ،)2(لتسليط الضوء على واقع البنوك اللبنانية في ظل إتفاقية بازل  -ولبو لو بالقدر المق-كافية تأهلنا 

أن خاصة و  ،لهذه الإتفاقيةو الإستعدادات و التحضيرات القائمة فيها قصد التطبيق السليم و الفعال 

صدور  مباشرة بعدو ذلك  ،هاتطبيقك التسويات الدولية عن نيته في لبن في وقت سابق قد أعلن لبنان

 خطة وضعحيث  ،نوعية في الإلتزام بها، و حاليا هو يحقق قفزة 2004في جوان عام  قيةهذه الإتفا

  . جدول زمني محدد وفق لذلك
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  اللبناني و الرقابة عليه المصرفيالقطاع : المبحث الأول

تشهد تطورا ملحوظا في هي تشكل البنوك في لبنان مصدرا رئيسيا لتمويل الإقتصاد الوطني، و 

و تسعى إلى مواكبة  في دول عربية و أجنبية تمتلك فروع عديدة حيث ،عام بعد أخر حجم أعمالها

  .بنوكهافي  زاد من ثقة المودعين و المجتمع الدوليمما  ،أحدث المعايير على المستوى الدولي

سنتعرف أولا على خصائص القطاع المصرفي اللبناني أين سيكون لنا نظرة عن التطور  لذلك،

   .عليه الإشراف و الرقابةواقع ف ،)حسب آخر المعطيات( 2009مارس -2005الذي شهده خلال الفترة 

  :خصائص القطاع المصرفي اللبناني -1

  : كما يلي رئيسية يمكن النظر إلى خصائص القطاع المصرفي اللبناني من ثلاثة جوانب

  :التوسع الداخلي و الخارجي -1-1

 2008نهاية عام  في بلغ عدد البنوك العاملة في لبناني إحصائيات البنك المركزي اللبناني حسب

ا بنك 33عربية أكثرية،/ة أجنبيةمساهم ذو بنكا لبنانيا 11(بنكا تجاريا  53بنكا تتوزع بين  65 بـ

 كما .بنكا للأعمال والتسليف المتوسط و قصير الأجل 12، )أجنبية فروع لبنوك عربية و 9لبنانيا، و 

 افرع 17 بنوك الأعمال فروع فيما بلغ عدد ،فرعا 860العاملة في لبنان  التجارية فروع البنوك عددبلغ 

 نسبة هيو  شخص، آلاف 10 مصرفيين لكل نان فرعينو يوجد في لب هذا ،1)أنظر الشكلين أدناه(

  .البلدان المتطورة في قائم لما هو الناشئة و معادلة تقريبا و العربية الدولباقي  مرتفعة مقارنة مع

  التجارية توزع البنوك): 2-4( الشكل رقم              بنية القطاع المصرفي): 1-4(الشكل رقم       
      2008 عام نهاية العاملة في لبنان                           2008عام  ةنهاي اللبناني         

   
بنوك تجارية

53

بنوك 
الأعمال  

12

         

فروع لبنوك
أجنبية/عربية

9

بنوك لبنانية
ذات مساهمة
أجنبية/عربية

11

بنوك ابنانية 
33                 

  .من إعداد الطالبة: المصدر                                .من إعداد الطالبة: المصدر       

الجغرافي النسبي  وزيعاللبنانية مع الت المناطق على التجارية البنوك فروع و يتوافق توزع

 86فرعا، لبنان الشمالية  154، جبل لبنان فرعا 468 ضواحيها بيروت و: للأنشطة الإقتصادية كالتالي

   2:يوضح ذلك الشكل أدناهفرعا، و  61فرعا، البقاع  91الجنوبية  لبنان ،فرعا

                                                           
1-Central Bank of Lebanon, Statistical Annex, Fourth Quarter 2008, p45. 
2- ibid, p14. 
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  2008 امنهاية ع لبنانالتوزيع الجغرافي لعدد فروع البنوك التجارية العاملة في ): 3-4(الشكل رقم 

لبنان الشمالي 
86

لبنان 
الجنوبي 91

بيروت  و جبل لبنان 154
ضواحيها 468

البقاع 61

  
 .من إعداد الطالبة: المصدر                             

وصل  2008 ففي نهاية عام، ةلا يقتصر تقديم الخدمات المصرفية على شبكة الفروع الواسعو 

لكل  جهاز 286أكثر من ( جهاز 1016إلى  الزبائن خدمة في الموضوعة الآلي عدد أجهزة الصراف

 247، جبل لبنان جهاز 567 بيروت و ضواحيها :يلي اكم ةتوزع على المناطق اللبنانيت) شخصمليون 

بطاقات  وصل عددكما  .جهاز 86، البقاع جهاز 20الجنوبية  لبنان ،جهاز 96، لبنان الشمالية جهاز

  .1)بطاقة لكل ألف شخص 380أكثر من (بطاقة  1563958 حوالي و الإئتمان إلى الدفع

و مكاتب  للبنانية تعمل فروعنكي اللبناني بإنفتاحه على الخارج، ففي السوق االقطاع الب زيتمي

، )بلدا 25(انيا لديه إنتشار في الخارج بنكا لبن 17 هناك في المقابل ،)مكتبا 16( لبنوك أجنبية تمثيل

  .2أنحاء العالم كل بنكا مراسلا منتشرا في 225مع أكثر من  ةتتعامل البنوك اللبناني كما

 باتجاه 2004 عام مطلع دهذا الصدد لابد من الإشارة إلى الإنتشار البنكي اللبناني منو في 

       و بالتخطيط للدخول إلى أسواق عالمية جديدة، فبعد توسع شبكة الفروع داخليا  ،الأسواق العربية

إستفادت تحديث و تنويع الخدمات و تفعيل النشاطات في الدول حيث للبنوك اللبنانية حضور قديم و 

هذه الأخيرة من إنفتاح بعض الأسواق المصرفية في الدول العربية المجاورة، فتوسع الإنتشار البنكي 

، مصر، كما تسعى بنوك عدة *اللبناني في السنتين الماضيتين ليشمل سوريا، الأردن، السودان، الجزائر

  .الإفريقية و القارة الأستراليةل إلى الدخول في أسواق تتميز بوجود قوي للجالية اللبنانية كبعض الدو

   و أجاز للبنانيين  وحد أسهم ملكية البنوك 2004أفريل  20تاريخ  208قانون رقم ال كذلك، إن

كما صدرت قرارات عن البنك ، %100دون قيود و لو بلغت حصتهم  إمتلاكهالغير اللبنانيين بو 

و أجاز إنتشار  روع في لبنان دون تمييزالمركزي تسمح للبنوك الأجنبية بتأسيس مكاتب تمثيل أو ف

  .فروع البنوك الأجنبية على الأراضي اللبنانية دون تحديد عدد الفروع التي يمكن أن تفتحها

  

                                                           
1- Central Bank of Lebanon, op cit, p44. 

  .85، ص2007-2006جمعية مصارف لبنان، نشاط القطاع المصرفي في لبنان و أداؤه، القسم الرابع، بيروت،  - 2
  .حاليا يتم دراسة ملفه لإعطاء له الترخيص بذلك في الجزائر، و" فرانسابنك"اني من المقرر فتح فرع للبنك اللبن -*
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 لنسبة العالية، و يؤكد ذلك الإرتفاع المتواصل مهاراتال أصحاب بنانلفي  بنوكالب ستقطت

بتعزيز  تهاإدارا تهتم و ،1الين فيهمن مجموع العام %57إلى  2006الجامعيين التي وصلت عام 

من  في الصناعة المصرفية العالمية التطوراتأهم على  ميات بإطلاعهالمستو كلفي  هاكفاءات موظفي

 جمعية مصارف التي تنظمهاتلك  خاصة ،خارجه أو داخل البنك التي تقام التدريبية الدوراتخلال 

 .رجهلبنان و خا من خبراء و التي يحضرها لبنان

  :اللبناني الأهمية الإقتصادية للقطاع المصرفي -1-2

هم بحوالي اكونه يس إلى حد كبير في الإقتصاد المحلي مندمج يإن القطاع المصرفي اللبنان

العاملة  اليد إجمالي من  2%تتعدى لا متدنية نسبة يستخدم حين في المحلي الإجمالي الناتج من 4.8%

 العام بقطاعيه الوطني قتصادالإ المصدر الرئيسي لتمويل يعتبر وله،  ةالعالي الإنتاجية يؤكد مما اللبنانية

نهاية  في إجمالي موجوداتها من %79.7 فيهالموظفة موجودات البنوك  قاربت حصةو الخاص حيث 

  .لبنان خارج للتوظيفات% 20.3 مقابل 2008عام 

الخدمات  أعمالهاية شمول يعرف العديد من البنوك التجارية اللبنانية بالبنوك الشاملة لناحو 

 هي مجالات تم إعدادهاو  ،ت إلكترونية متطورةصيرفة التجزئة المقدمة من خلال قنواو  ةالحديث

  .يفات المنتجة للفائدةمش الفائدة و المردودية على التوظللبنوك التي تواجه إنخفاض في ها

  :النشاط المصرفي في لبنان -1-3

على  2007 عام حتى 2005 عام منية التي عرفتها لبنان سإنعكست التطورات الأمنية و السيا

بلغ إجمالي  2007سائر القطاعات الإقتصادية في البلد، ففي نهاية عام نشاط القطاع المصرفي ك

مليار ليرة بينما  111964 بلغ 2006عام نهاية في و  مليار ليرة 123999) المطلوبات(ت الموجودا

، )2004عام نهاية  مليار ليرة 102187بـمقارنة ( 2005عام  نهايةمليارا ليرة في  108902سجل 

مقابل  2007في عام  %10.7البنوك التجارية زاد بنسبة ) مطلوبات(مما يعني بأن إجمالي موجودات 

نفس  حرب التي شهدتها لبنان في جويلية منالعلى الرغم من  2006في عام  %8.4زيادة قدرها 

حيث كان وقع إغتيار الرئيس الحريري أقوى،  2005في عام  %3.7ا مقابل زيادة أقل نسبته و ،العام

  .2)%12.8( 2004الذي سجلته في عام  الكبيرعكس النمو  كو ذل

تغير بعد إندلاع  2006عام  من لالذي كان سائدا في الفصل الأوأن المنحنى الإيجابي  نشير هنا

فتراجع النشاط المصرفي بنسبة  ،التي نتج عنها خروج بعض الأموال من القطاع المصرفي الحرب

                                                           
  .86جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .88نفس المرجع، ص -2
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تأثر النشاط المصرفي بجريمة ف 2005عام  و عن ،2006عام  في شهري جويلية و أوت 3.9%

   .)مليارات دولار 3( كبير من الودائع المصرفية جزءمما أدى إلى خروج إغتيال الرئيس الحريري 

مليار ليرة،  142090بنانية شكل إجمالي موجودات البنوك التجارية الل 2008في نهاية عام أما 

في عام  %14.6مليار ليرة، أي بنسبة زيادة  147640بلغ  2009و في نهاية الفصل الأول من عام 

في الفصل الأول من عام  %3.4 مقارنة بـ( 2009في الفصل الأول من عام  %3.9و  2008

2008(.  

جويلية،  في حربال(كبيرة وز الأزمات العلى قدرته على تجا اللبناني يبرهن القطاع المصرفي

من  تأتيو التي  ،بهودع بفضل الثقة التي يضعها الم) إغتيال الرئيس الحريريو  ،المشاكل السياسة

و سيطرة البنك المركزي على الوضع النقدي و إدارة  ،التنسيق بين إدارات البنوك و السلطات الرقابية

على  بالعملات الأجنبية تجعلها قادرة ة مرتفعةلالبنوك لمواردها بطريقة حكيمة و تمتعها بمعدلات سيو

  .لى لبنانإ حربالإثر  الودائع التي خرجتجزء كبير من  عادت فقد تلبية أي طلب لسحب الودائع،

  :جليا من خلال الشكل التالي )المطلوبات(كل تلك التطورات في الموجودات ظهر ت و

                     الفترة نهاية مصرفي اللبنانيالقطاع ال) مطلوبات(ت تطور موجودا): 4-4(الشكل رقم 
  2009الفصل الأول -2005
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من إعداد الطالبة بالإعتماد على التقارير السنوية و الفصلية : المصدر

  . للبنك المركزي اللبناني

  :اللبناني موارد القطاع المصرفي -1-3-1

تبقى  إلا أنها بعض الأحيانتراجع حصة الودائع إلى إجمالي المطلوبات في  من الرغم على

  و نظرا ،ميزانياتها الرئيسي لإجمالي و المحرك لبنان في التجارية البنوك لموارد الأساسي المصدر

 سياسة البنوك تتبع إلى أخرى عملة بسرعة من لتحولاو  للسحب قابلة ا ونسبي قصيرة آجال ذاتلأنها 

  .الأجنبية و بالعملات بالليرة ةسيولة مرتفع معدلات على المحافظة على ترتكز توظيف

تأمين تمويل و إطالة آجالها لزيادة مواردها ى إلدوما تسعى  بنوكال إلى أن هنا تجدر الإشارة

و لتعزيز أموالها الخاصة و الحفاظ على ملاءتها  ،لبعض الأنشطة الإقتصاديةطويلة الأجل  و متوسط
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ذلك عن طريق إصدار  ميت وا و خصومها، و السيطرة أكثر على مخاطر فروقات الآجال بين أصوله

   .أدوات دين أخرى إلى إضافة ممتازةال الأسهم العادية و و الدين سندات شهادات الإيداع و

خلال الفترة  و قيمها القطاع المصرفي اللبنانيمطلوبات  هيكلالجدول الموالي يعرض و 

   :2009الفصل الأول - 2005

  2009الفصل الأول -2005نهاية الفترة  قطاع المصرفي اللبنانيمطلوبات الهيكل ): 1-4(جدول رقم ال

  مليار ليرة :الوحدة                                                                                   

  2008 2007 2006 2005  ةنهاية الفتر      العناصر          
 الفصل الأول

2009  
  102800  99908 86981 77366 71632  يمودائع القطاع الخاص المق

  1429  1331 1163 1579 1705  ودائع القطاع العام
  18558  17345 14454 14128 14274  غير المقيم ودائع القطاع الخاص

  6668  6490 6108 4236 3263  مقيم رغيال إلتزامات تجاه القطاع المالي
  10768  10705 9439 8718 6411  أموال خاصة
  7417  6311 5854 5937 6036  ىمطلوبات أخر
  147650  103321111964123999142090  المجموع

  .بنك المركزي اللبنانيلل من إعداد الطالبة بالإعتماد على التقارير السنوية و الفصلية :المصدر

  :ي الجدول أدناهكما فتكون حصة كل عنصر إلى إجمالي المطلوبات هذا الجدول  تمعطيال وفقا 

      2009الفصل الأول -2005ية الفترة نها مطلوبات القطاع المصرفي اللبناني بنودحصة ): 2-4( الجدول رقم

  ويةمئنسبة  :لوحدةا                                                                                    
  2009 لالفصل الأو 2008  2007  2006 2005  نهاية الفترة   العناصر            

  69.6  70.4 70.2 69.1 69.3  المقيم ودائع القطاع الخاص

  1  0.9 0.9 1.4 1.7  ودائع القطاع العام

  12.6  12.2 11.7 12.6 13.8  غير المقيم ودائع القطاع الخاص
  4.5  4.6 4.9 3.8 3.2  المقيمرغي إلتزامات تجاه القطاع المالي

  7.3  7.5 7.6 7.8 6.2  أموال خاصة
  5  4.4 4.7 5.3 5.8  ىمطلوبات أخر
  100  100 100 100 100  المجموع

 .للبنك المركزي اللبناني من إعداد الطالبة بالإعتماد على التقارير السنوية و الفصلية :المصدر  

  2005في نهاية عام  %6.2حسب الجدول أعلاه نجد أن حصة الأموال الخاصة قد إرتفعت من 

و نهاية الفصل الأول من  2008في نهاية عام  ستقرة تقريبالتبقى م 2007في نهاية عام  %7.6إلى 

تجاه القطاع المالي غير ا، كما إرتفعت حصة الإلتزامات )على التوالي %7.3و  %7.5( 2009عام 

نهاية عام  %4.6لتنخفض إلى  2007في نهاية عام  %4.9إلى  2005في نهاية عام  %3.2المقيم من 

الودائع فقد  ، أما عن حصة إجمالي2009من عام  ل الأولفي نهاية الفص %4.5و تحقق  2008
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لتعاود الإرتفاع في  ،2007في نهاية عام  %82.7إلى  2005في نهاية عام  %84.8تراجعت من 

  .2009في نهاية الفصل الأول من عام  %83.2تحقق نسبة ، و %83.5إلى  2008نهاية عام 

فقد إرتفعت   ،ن كحصة من إجمالي المطلوباتو عن هيكلة الودائع في البنوك التجارية في لبنا

ليستمر ذلك إلى  2007في نهاية عام  %70.2إلى  % 69.3حصة ودائع القطاع الخاص المقيم من 

أما ، 2009 من عام في نهاية الفصل الأول %69.6 و ينخفض إلى %70.4بنسبة  2008نهاية عام 

 %11.7 إلى %13.8من  2007و  2005ما بين القطاع الخاص الغير مقيم فقد إنخفضت حصته 

و عن ودائع  ،على التوالي 2009 لو الفصل الأو 2008في نهاية عام  %12.6 و %12.2لترتفع إلى 

في  0.9%إلى  2005نهاية عام في  %1.7من  ضتخفإن حيثالقطاع العام تبقى حصته ضعيفة جدا 

نهاية الفصل الأول من في  %1 تبلغ لتستقر على نفس النسبة في نهاية العام التالي و 2007نهاية عام 

و هذا يدل على أن أغلب موارد البنوك التجارية في لبنان تابعة للقطاع الخاص الغير مقيم  .2009عام 

  .، و لذلك أهمية بالغة في الإعتماد عليها في تمويل الإقتصاد اللبناني)بنسبة أكبر(و المقيم 

   :من مواد البنوكهامة عناصر  ةتطور ثلاث ليفيما ي عرضن) 1-4(لى الجدول رقم ع إعتماداو 

  :الودائع -1-3-1-1

إلى نهاية  2005 عام من نهاية اللبنانيةسنسلط الضوء هنا على تطور ودائع البنوك التجارية 

   .، و البداية ستكون بدراسة و تحليل تطور إجمالي هذه الودائع و معدلاتها2009الفصل الأول من عام 

  2009الفصل الأول -2005 الفترة نهاية ةاللبنانيالتجارية  البنوك ودائعطور إجمالي ت): 5-4(شكل رقم ال
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إجمالي الودائع 87611 93073 102598 118584 122787

2005 2006 2007 2008 الفصل 

  
من إعداد الطالبة بالإعتماد على التقارير السنوية       :المصدر

  .للبنك المركزي اللبناني و الفصلية

نوك بلغت إجمالي الودائع في الب 2009عام  في نهاية الفصل الأول بأنهالشكل أعلاه  يتضح من

 مليار ليرة مقابل 122787) ودائع القطاع العام الغير المقيم، ودائع القطاع الخاص المقيم و(اللبنانية 

أن الودائع  أي، 2007مليار ليرة في نهاية عام  102598 و 2008مليار ليرة في نهاية عام  118584

في  %2.8فعة مقارنة بـ مرتتعتبر ( %3.5بنسبة   2009الإجمالية قد زادت في الفصل الأول من عام

مقارنة مع نسبة زيادة أدنى  2008في عام  %15.6بـ  زادت كما، )2008 من عام الفصل الأول
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كانت لتكون  ةالأخير ، مع الإشارة أن النسبة 2006في عام  %6.2 و 2007في عام  %10.2 بلغت

مليار ليرة في  88128الودائع إلى إجمالي حرب التي أدت إلى تراجع قيمة الأعلى لولا إنعكاسات 

ها إلى تم تحويل جزء كبير منحيث  ،2006 مقابل مستوى أعلى قد بلغته في جوان 2006نهاية أوت 

  .قسم كبير منها بعد توقف العمليات العسكرية ضد لبنان و قد عاد ،في الخارج ةلبنوك اللبنانيفروع ا

     شاط الإقتصادي في لبنانإلى تحسن الن 2008في عام بشكل كبير ودائع الو يرجع سبب نمو 

بالإضافة إلى الأزمة التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية و ما  ،إستقرار الأوضاع السياسيةو 

         نتج عنها من تحول المستثمرون اللبنانيون و غير اللبنانيون في الخارج إلى الإستثمار في لبنان

أنظر الشكل (للقطاع المقيم و على الرغم أن غالبيتها هي  ي بنوكها،توظيف ودائع ذات أحجام كبير فو 

 مقيمالتجاوزت معدل نمو القطاع  )%20( ، إلا أن معدل نمو ودائع القطاع الغير المقيم))6- 4( رقم

أين زاد معدل نمو ودائع  2007على عكس ما حدث في عام  %،5.1 بـ 2008في عام  )14.90%(

   .%10.1 بنسبة )%20.30( مو القطاع الغير مقيمعن معدل ن) %12.40(القطاع المقيم 

  2009 الفصل الأول-2005 الفترة ودائع القطاع الخاص المقيم و الغير مقيم نهايةتطور ): 6-4(الشكل رقم 
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  .النشرات الفصلية للبنك البنك المركزي اللبناني من عداد الطالبة إعتمادا :المصدر                  

    و العملات الأجنبية ةبين اللير )المقيم و الغير المقيم(دائع القطاع الخاص صعيد توزيع و و على

  : الشكل التالي بإدراجنقوم 

  )2009الفصل الأول -2005( و العملات الأجنبية للقطاع الخاص ةتطور الودائع باللير): 7-4(الشكل رقم 

  

    

  

  

                      
 

  .اللبنانيرات الفصلية للبنك البنك المركزي النش من عداد الطالبة إعتمادا :مصدرال
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اللبنانية، فحسب الشكل أعلاه وصل  ةباللير) المقيم و الغير المقيم(الخاص  علودائع القطا ةبالنسب

 23080مليار ليرة و 21763 اقيمته مليار ليرة بعدما كانت 22987إلى  2007حجمها في نهاية عام 

إستمرت في الإرتفاع لكن بوتيرة أعلى  قد وعلى التوالي،  2005و  2006في نهاية عامي  مليار ليرة

مليار  39179مليار ليرة و  35676إلى  2009و الفصل الأول من عام  2008في نهاية كل من عام 

في  %5.7مقابل إنخفاض بنسبة  2007في عام  %5.6مما يعني أنها زادت بمعدل  ليرة على التوالي،

في الفصل  %9.8 و بنسبة زيادة بـ %55.2 هي 2008أعلى في عام ، لتزداد بنسبة 2006عام 

  ).%5.6قدرت بـ  2008من عام  لمقارنة بزيادة أقل في الفصل الأو( 2009الأول من عام 

إلى  2007فحسب نفس الشكل وصل حجمها في نهاية عام  ،أما عن الودائع بالعملات الأجنبية

مليار  62826و  مليار ليرة 69731 تمثل 2005و  2006في عامي  كانتمليار ليرة بعدما  78449

إلى  2009عام  و الفصل الأول من 2008لترتفع بوتيرة قليلة في نهاية كل من عام  ،ليرة على التوالي

 2007في عام  %12.5أنها زادت بنسبة  أيمليار ليرة على التوالي،  82178 مليار ليرة و 81577

، و في الفصل الأول من عام %4 فبنسبة 2008عام  في ماأ ،2006في عام  %11مقابل زيادة بـ 

  .) %1.8 قدرت بـف 2008أقل في الفصل الأول من عام مقارنة مع زيادة (  %0.7بـ  2009

) المقيم و الغير المقيم(بأن دولرة ودائع القطاع الخاص ) 7-4(الشكل رقم من يتضح لنا كذلك  و

مقارنة بالنسب المسجلة في نهاية الأعوام  %69.6إلى  2008 في نهاية عام تراجعت اللبنانيةفي البنوك 

قد واصلت الإنخفاض حتى نهاية ، و )%73.1( 2005و ) %76.2( 2006و ) 77.3%( 2007

  %67.6حيث حققت نسبة  ،حسب آخر نشرات البنك المركزي اللبناني 2009الفصل الأول من عام 

  ).2008هاية الفصل الأول من عام و هو معدل منخفض مقارنة مع معدل الدولرة في ن(

ة و يعود سبب تسجيل نسب نمو مرتفعة للإيداعات بالعملة الأجنبية بالمقارنة مع الإيدعات بالعمل

 ةو إرتفاع دولرة هذه الودائع إلى زيادة تحويلات الودائع من اللير 2006و  2005المحلية خلال عامي 

و المتمثلة في إغتيال الرئيس  آنذاكع التي شهدتها لبنان تيجة الأوضااللبنانية إلى العملات الأجنبية ن

عدة عوامل على إحتواء نتائج  تحرب ضد العدوان الإسرائلي، لكن بعد ذلك ساعدالالحريري و 

اللبنانية  ة، لا بل ساهمت في حصول تحويلات عكسية من الدولار إلى الليرد الماليالحرب على الصعي

مليار  1.5و من هذه العوامل إقدام السعودية و الكويت على إيداع بعد توقف العمليات العسكرية، 

و التنسيق الكبير بين هذا الأخير و البنوك التجارية بالإضافة إلى  اللبناني دولار لدى البنك المركزي

  .1المرتفع من العملات الأجنبية لديهالمستوى 

                                                           
  .489-488عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص ص -1
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مت الأزمة المالية التي حدثت فقد ساه ،2009و الفصل الأول من عام  2008أما بالنسبة لعام 

في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة التحويلات من الدولار إلا الليرة اللبنانية خاصة بعد تشجيع 

على  ةعلى رفع معدلات الفائد اللبنانيةحاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة البنوك التجارية 

هذا إضافة إلى أن الإقتصاد اللبناني  ،على الودائع بالدولارالودائع بالليرة و تخفيض معدلات الفائدة 

  .مما زاد من ثقة المتعامين معه أتبث خلال عدة سنوات قدرته على التصدي للأزمات

نشرات الشهرية للبنك المركزي اللبناني شهدت معدلات الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية لل اوفق

لم تتأثر ، إذ )كحد أقصى %7.62 و كحد أدنا %7.37( 2007و  2006عامين ر بين شبه إستقرا

أين عرفت هذه الفوائد بعض الإرتفاع  2005حرب و التقلبات السياسية كما كان الحال في فيفري الب

مريكي     الأاللبنانية إلى الدولار  ةالكبيرة من الليرمن التحولات للحد في بعض البنوك  %10وصل 

من  و الفصل الأول 2008 عام في نهايةأما  ،1الوطنية التي تحتاج إليها البنوكالسيولة بالعملة  تدعيمو 

   .2على التوالي %7.10 و %7.22فسجلت  2009 عام

 %4.09التصاعدي من المنحنى فإتخذت  لبنان بنوكولار في معدلات الفائدة على الودائع بالد أما

 2007في ديسمبر % 4.69ض إلى قبل أن تنخف ،2006 رفي ديسمب %4.76إلى  2005في ديسمبر 

ليصل معدل التخفيض  2007مند سبتمبر تدرجيا بتخفيض بنك الإحتياطي الفدرالي معدل الفائدة  متأثرة

الإنخفاض  واصلت كما، 20073ية عام مع نها) %4.25إلى   %5.25من (نقطة أساس  100إلى 

 إلى 2009ول من عام في نهاية الفصل الأو  ،%3.33إلى  2008عام نهاية في لتصل نهاية 

3.264%.  

دوريا توصيات صادرة عن مجلس إدارتها توصي  أن جمعية المصارف في لبنان تعمم اهننشير 

سبتمبر  ففي ،التقيد بسقف الفوائد على الليرة و الدولار تبعا للتطورات القائمةبالبنوك الأعضاء  افيه

 الدولار إلى السقوف التي كانتو  ةليرسوقي ال فيصدرت تعميم بإعادة الفوائد أ )بعد حرب( 2006

و نهوض بالإقتصاد، و ذلك  قائمة قبل الأحداث الماضية حيث سيساهم ضبطها في إعادة الإعمار

 قد و. على الودائع بالدولار %6و  على الودائع بالليرة اللبنانية %8.75بالإلتزام بسقف فائدة لا يتعدى 

صى مجلس إدارتها بتخفيض الفوائد على الودائع حيث أو 2008ما صادر في جانفي آخرها  كان

نقطة أساس على أن لا يتعدى بأية حال السقف  75 مقدارالتي تبلغ آجالها سنة و ما دون ب دولاربال

                                                           
  .92جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2- Association of Banks in Lebanon, the Economic litter, March 2009, p13. 
  .92جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص - 3

4- Association of Banks in Lebanon, op cit, p13. 
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ف تشجيع الإيداع ، بهد2008جانفي  31تداء من و أن يسري تطبيقه إب ،بما فيها الودائع الكبيرة 5%

  .الأخير في تمويل الإقتصاد اللبناني بالليرة في البنوك و تفعيل دور هذه

أنظر الجدول (تتركز في مدينة بيروت و ضواحيها تبقى ف ،للتوزيع الجغرافي للودائع بالنسبة

من  %50.11موزعة على  2008من الودائع الإجمالية في نهاية عام  %67.64 تمثل حصتهاإذ ) أدناه

ضواحيها و بقية و  ط الوديعة بين بيروتما يشير إلى إختلاف متوسمالعدد الإجمالي للمودعين، 

  .1المناطق اللبنانية

  2008التوزيع الجغرافي للودائع على المناطق والمستفيدين نهاية عام ): 3-4(الجدول رقم 

  ويةمئنسبة : الوحدة                                                                    
نحسب المودعي حسب القيمة المنطقة  

  بيروت و ضواحيها
  جبل لبنان

  البقاع
  لبنان الجنوبي
  لبنان الشمالي

67.64  
12.83  
5.35  
7.72  
6.46  

50.11  
17.25  
7.58  
11.80  
13.26  

 100  100  المجموع
                             Central Bank of Lebanon, op cit, p30. 

  :الأموال الخاصة -1-3-1-2

سجلت الأموال الخاصة إرتفاعا ملحوظا في  يالمركزي اللبنانحسب النشرات الشهرية للبنك 

 10705مليار ليرة إلى  6411و ذلك من  ،2008حتى نهاية عام  2005الفترة الممتدة من نهاية عام 

تكون ل ر ليرةمليا 10768إلى  2009واصلت الإرتفاع في نهاية الفصل الأول من عام  ومليار ليرة، 

           %36و  %10.4بـ  2008، و 2007، 2006، 2005خلال الأعوام قت معدلات نمو بذلك قد حق

ي نسبة أكبر من نسبة و ه( %6بـ  2009بينما سجلت معدل نمو في عام  %13.4 و %8.3 و

  : ، و الشكل أدناه يبين ذلك)2008في الفصل الأول من عام المحققة  الزيادة

  2009 الفصل الأول- 2005 نهاية الفترة و معدلاتهانان لب بنوكتطور الأموال الخاصة في ) 8-4(الشكل رقم 

10,4%

36%
8,3%

13,4% 6%
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الأموال اللخاصة 6411 8718 9439 10705 10768

2005 2006 2007 2008 الفصل 

  
  .النشرات الفصلية للبنك البنك المركزي اللبناني من عداد الطالبة إعتمادامن  :المصدر

                                                           
1- Central Bank of Lebanon, op cit, p33. 
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توسيع حجم و طبيعة  إلى رفع حجم رؤوس أموالها مع العاملة في لبنان و تلجأ البنوك التجارية

لبية لمتطلبات إتفاقية قطاع الخاص تلمرتفعة كالتسليفات ل خاطرسيما تلك المثقلة بأوزان مموجوداتها لا

فضلا  تدعيم موقعها التجاري و حصتها السوقية زيادة ثقة المودعين و المستثمرين بها ول ،)1(بازل 

و القروض  ممتازةلو ا إصدار الأسهم العادية من خلالتمويل توسعها الجغرافي في المنطقة،  عن

ى عدد و يسع ،جزء من الأرباح في رأس المال بعد تحديد الأرباح التي ستوزع و إعادة ضخ ،المساندة

  .يف من التركز لناحية ملكية البنكتخفللخاصة الكبيرة منها إلى توسيع قاعدة مساهميها  من البنوك

إرتفعت أموالها  2008بحلول عام ) 2(و في ظل توجه البنوك اللبنانية إلى تطبيق إتفاقية بازل 

مليار ليرة في نهاية عام  10177إلى  2007مليار ليرة في نهاية عام  8889لأساسية من الخاصة ا

أنها إرتفعت في أي مليار ليرة،  10210ما قيمته  2009لتحقق في نهاية الفصل الأول من عام  2008

الأموال المساندة و بخصوص . %3 ـب 2009و في الفصل الأول من عام  %14.5 ـب 2008عام 

 :القيم التالية 2009الفصل الأول من عام  و 2008و  2007سجلت في كل من نهاية الأعوام نجد أنها 

في  %3.82 ـأنها إنخفضت بأي مليار ليرة على التوالي،  558 مليار ليرة، و 529مليار ليرة،  550

  :و الشكل التالي يوضح ذلك ،%5.5 ـب 2009لترتفع في الفصل الأول من عام  2008عام 

  2009الفصل الأول -2007 الفترة ةحجم الأموال الخاصة الأساسية و المساندة نهاي): 9-4( الشكل رقم
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الأموال الخاصة المساندة 550 529 558

الأموال الخاصة االأساسية  8889 10177 10210

2007 2008 الفصل الأول 
2009

  
  :المراجع التاليةبالإعتماد على  ةمن إعداد الطالب :المصدر                            

                        - Central Bank of Lebanon, op cit, p23.  
                        - Central Bank of Lebanon, Statistical Annex,Second Quarter 2008, p19. 
                        - Central Bank of Lebanon, Statistical Annex, First Quarter 2009 p19. 

على الرغم من أن نسبة زيادة الأموال المساندة هي أكبر من نسبة زيادة الأموال الأساسية في  

ي تعتمد في رفع رؤوس أمواله بشكل أساستبقى إلى أن البنوك اللبنانية  2009صل الأول من عام الف

حصة الأموال المساند شكلت  إذ ،المساندة الخاصة الأساسية بالمقارنة مع الأموالالخاصة على الأموال 

صة ، بينما تشكل ح2008في نهاية عام  %4.90مقابل  2009في الفصل الأول من عام  5.20%

  .2008في نهاية عام  %95.10مقابل  2009في الفصل الأول من عام  %94.80الأموال الأساسية 
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  :اللبناني توظيفات القطاع المصرفي -1-3-2

المخاطر تقوم البنوك التجارية اللبنانية بتوزيع مواردها بحسب السيولة و الربحية و درجة تنويع 

حد أدنى من السيولة  لتوفير كبيرة في إدارة مواردهاية تعطي أهمو  ،المجدية فالتوظي توفير فرص و

و بالعملات الأجنبية بما يساعد على تعزيز الثقة في القطاع المصرفي في بلد يتصف بدرجة  ةباللير

تعتمد  إذالسيادية  تعرضها الكبير للمخاطر هافي طبيعة توظيفات ملفتكبيرة من عدم الإستقرار، و ال

تقوم  كما يثير مسألة المخاطر المرتبطة بتمويل القطاع العام، ا على البنوك مافي تمويله راكثيالدولة 

الناتج  من %79المصرفية له حوالي  بتمويل القطاع الخاص أفراد و مؤسسات حيث شكلت التسليفات

  .20061المحلي الإجمالي في عام 

   .و فيما يلي جدول يعرض هيكل موجودات القطاع المصرفي اللبناني و قيمها

  2009الفصل الأول  -2005هيكل موجودات القطاع المصرفي اللبناني نهاية الفترة ): 4-4(الجدول رقم 

  مليار ليرة: الوحدة                                                                                 

 2009 الفصل الأول  2008 2007 2006 2005  نهاية الفترة        العناصر

  43906  39113 29851 29338 30917  ودائع لدى البنك المركزي

  32342  31750 26762 23091 21799  المقيم تسليفات للقطاع الخاص

  38766  38314 32423 31193 16697  تسليفات للقطاع العام

  27976  28835 31220 24746 19992  موجودات خارجية

  4650  4078 3743 3596 3916  أخرى و موجودات ثابتةقيم 

  147640  103321111964123999142090  المجموع
 .للبنك المركزي اللبناني من إعداد الطالبة بالإعتماد على التقارير السنوية و الفصلية :المصدر  

  :على أساس معطيات هذا الجدول ستكون حصة كل عنصر إلى إجمالي الموجودات كما يلي  

   2009الفصل الأول-2005ت القطاع المصرفي اللبناني نهاية الفترة حصة بنود موجودا): 5-4(الجدول رقم 

  ويةمئنسبة : الوحدة                                                                              

  2009 لالفصل الأو 2008  2007 2006 2005 نهاية الفترة           العناصر

  29.7  27.5 24.1 26.2 29.9  ودائع لدى البنك المركزي

  21.9  22.3 21.6 20.6 21.1  تسليفات للقطاع الخاص المقيم

  26.3  27.5 26.1 27.9 25.8  تسليفات للقطاع العام

  18.9  20.3 25.2 22.1 19.4  موجودات خارجية

  3.2  2.9 3 3.2 3.8  أخرى و موجودات ثابتةقيم 

  100  100 100 100 100  المجموع
  .للبنك المركزي اللبناني د الطالبة بالإعتماد على التقارير السنوية و الفصليةمن إعدا :المصدر    

                                                           
  .94جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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آثارها  2009إلى غاية الفصل الأول  2005 عام منت التطورات التي عرفتها لبنان ترك لقد

تبعا  التوظيفات هذه حصصعلى توظيفات البنوك التجارية، حيث حصلت بعض التغيرات في تركيبة 

إنخفضت حصة ) 5- 4(فحسب الجدول رقم ت الفائدة في الأسواق العالمية، تطوراو  ةلمتغيرات المحليل

 2005في نهاية عام  %29.9من  إلى إجمالي الموجودات ودائع البنوك لدي البنك المركزي اللبناني

 2009و نهاية الفصل الأول من عام  2008لترتفع في نهاية عام  2007في نهاية عام  %24.1إلى 

إلى  %25.2و شهدت حصة التسليفات للقطاع العام إرتفاعا من . على التوالي %29.7و  %27.5إلى 

في  %26.3لتنخفض ثم ترتفع بالتناوب إلى أن وصلت حصتها إلى  2006في نهاية عام  26.4%

بدون تسليف للقطاع (، كما إرتفعت حصة الموجودات الخارجية 2009نهاية الفصل الأول من عام 

لتنخفض  2007 في نهاية عام %25.2إلى  2005في نهاية عام  %17.3 من) الخاص غير المقيم

   .لياعلى التو %18.9و  %20.3إلى  2009 و نهاية الفصل الأول 2008 حصتها في نهاية عام

   :خلال نفس الفترة اللبنانية موجودات البنوكبنود من  بنودأربعة تطور على  و سنركز فيما يلي

  :اع الخاص المقيمالتسليفات للقط -1-3-2-1

الذي و  تصادي السائد و المرتقب في البلدترتبط حركة التسليفات للقطاع الخاص بالنشاط الإق

على سياسة البنوك التسليفية، كما ترتبط هذه  على طلب الإقتراض من قبل القطاع الخاص و يؤثر

كان من الطبيعي أن فقد  وك،بمجالات التوظيف المجدية الأخرى للبن الحركة بمعدلات الفائدة السائدة و

بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية بشكل عام  2005تستقر التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص في عام 

فسجلت  2007و  2006 يعام نهاية خلال الفترة التي تلت جريمة إغتيال الرئيس الحريري أما في

  .وات السابقةهذه التسليفات زيادة مقبولة مقارنة بوتيرة إرتفاعها في السن

مليار ليرة  26762إرتفعت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى  2007في نهاية عام ف

و واصلت ذلك في  ،)2005و  2006 يفي نهاية عام مليار ليرة 21799و  مليار ليرة 23091مقابل (

مليار  32342و  ،مليار ليرة 31750حيث حققت  2009و الفصل الأول من عام  2008نهاية عام 

 و بنسبة أعلى 2007في عام  %15.9و  2006في عام  %5.9 بـ زادت أي أنها ،ليرة على التوالي

 مقارنة بـ( %1.9بـ  فزادت 2009الفصل الأول من عام في أما  ،2008في عام  %18.6 هي

ت و يعود سبب تحسن التسليف لهذا القطاع و تحقيقه معدلا ).2008في الفصل الأول من عام  5.9%

إلى تحسن التجارة الخارجية و تحريك بعض المشاريع  2008و  2007نمو مرتفعة خاصة في عامي 

و توجه البنوك نحو تمويل الشركات اللبنانية في توسعها  ،في الداخل و تمويل بعضها في الخارج

ها ج بتشجيع البنوك على التوسع في الإقراض للقطاع الخاص كأحد النتائج التي خر و ،خارج الحدود
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الحيوي للبنوك التجارية في تمويل الإقتصاد اللبناني، أما عن تراجع عادة الدور لإ 3- مؤتمر باريس

إلى تراجع الطلب ترجع ف 2008 الفصل الأولمقارنة مع  2009 عاممن  النمو في الفصل الأول ةنسب

     .اع مخاطر الإئتمانتضاؤل رغبة البنوك في الإقراض مع إرتفلإئتمان و تمويل حركة التجارة و على ا

  :نطرح الشكل التالي الليرة و العملات الأجنبيةبلقطاع الخاص المقيم تسليفات اتوزع  و عن

-2005نهاية الفترة لخاص المقيم ت الأجنبية للقطاع اتطور التسليفات بالليرة و العملا): 10-4(الشكل رقم 
  2009الفصل الأول 

18414 19391 22572 26683 26929
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  :بالإعتماد على المراجع التالية من الطالبة :المصدر               
- Central Bank of Lebanon, Monthly Bulletin, Department 
of statistics and Economic Research, March 2009, p13.  

  .96جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص -              

مليار في نهاية  3385حجمها من  فحسب الشكل أعلاه إرتفع ،اللبنانية ةبالنسبة للتسليفات باللير

 2007في نهاية عام  %13.2 بنسبةزيادة ( 2007مليار ليرة في نهاية عام  4190إلى  2005عام 

و الفصل الأول  2008عن نهاية كل من عام  ، و)2006في نهاية عام  %9.3مقابل زيادة أقل نسبتها 

 54312مليار ليرة و  5068ت إلى فإرتفعت هذه التسليفات بوتيرة عالية حيث وصل 2009من عام 

و في الفصل الأول من  %21بنسبة  2008مما يعني أنها زادت خلال عام  ،مليار ليرة على التوالي

  ). %3.6هي  2008 مقارنة بنسبة زيادة أقل في الفصل الأول من عام( %6.8بنسبة  2009عام 

 إلى 2005في نهاية عام ليرة مليار  18414من  إرتفعتقد نبية فالتسليفات بالعملة الأج أما

مقابل زيادة أقل نسبتها  2007في عام  %16.4 ـزيادة ب( 2007مليار ليرة في نهاية عام  22572

مليار  26683 إلىفرتفعت  2009و الفصل الأول من عام  2008عام  ، و عن)2006في عام  5.3%

في  %0.9و  2008عام  في %18.2 ر ليرة على التوالي، أي أنها زادت بـمليا 26929 و ليرة

  ).%6.4هي  2008في الفصل الأول من عام مقارنة بنسبة أعلى بكثير ( 2009عام  الفصل الأول من

هذه  إنخفضت )10- 4(فحسب الشكل رقم  ،معدل دولرة التسليفات في البنوك التجاريةو عن  

 2005و  2006 و 2007بعدما سجلت في نهاية الأعوام  2008في نهاية عام % 84إلى  التسليفات
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على التوالي، و إستمر إنخفاضها في نهاية الفصل الأول  %84.5 و، %84، %84.7 :المعدلات التالية

  ).2008من عام  لفي نهاية الفصل الأو %84.7مقارنة بمعدل دولرة ( %83.3إلى  2009من عام 

 2007عامي  في اكانت مستقر في البنوكتسليفات بالليرة هنا أن متوسط معدلات الفائدة لل نشير

 %8.47 و %8.32 بالدولار متوسط معدلات الفائدة على التسليفات بينما كان %10.26 عند 2006و 

معدلات فضلى على ب بالإلتزام لبنوكاجمعية مصارف لبنان  أوصت 2008في جانفي  على التوالي، و

ضت معدلات الفائدة على إنخف ، و هكذا%8.251بنسبة  و على الدولار %10.5التسليفات بالليرة بنسبة 

 سجلتو  ،2008نهاية في  %7.47 و على الدولار إلى %9.95 ليفات بالليرة في البنوك إلىالتس

  .20092 في نهاية الفصل الأول من عامعلى التوالي  %7.32 و 10.10%

اج مما شكل مشكلة تحت ،في البنوك التجارية اللبنانية بالدولار مرتفعةو رغم ذلك بقيت التسليفات 

و ذلك بسبب  ،ف بالدولار و إلا سيكون لديها مشكلة سيولةلأنه لم يعد بإمكان البنوك التسليإلى حل 

فيها و إنخفاض الإحتفاظ بالسيولة الأجنبية في ظل  ةضغط التحويل من الإيداع بالدولار إلى اللير

اللبنانية و نقص الدولارات في مع المستوى المرتفع من السيولة بالليرة  ،الأزمة المالية العالمية الحالية

   .السوق المحلية في ظل حاجتها لتسديد إلتزاماتها بالدولار تجاه البنوك في الخارجية

بالقيام بإقراضها نظرا لأن  ةعلى تصريف السيولة الزائدة باللير اللبنانيةعدم قدرة البنوك مع و 

توجه البنك المركزي  ،بالفائدة على الدولارالفائدة على القروض بالعملة المحلية لا تزل مرتفعة مقارنة 

لى إطلاق مبادرات تستند على تشجيع التسليف بالليرة إلبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية و وزارة المالية 

و الإعفاء من الإحتياطي الإلزامي ) الإقراض بين الليرة و الدولار لتقليص هوامش فوائد(لفوائد دعم ا

   .اللبنانية ةمما سينعكس على تخفيض كلفة الإقتراض باللير، 2009عام في ق التي تنطل علكافة المشاري

شكل تسهيلات مكشوفة و غير موثقة  يأخذ، فإن الجزء الأكبر منها طبيعة التسليفاتفيما يخص 

 ،2008عملة في ديسمبر يلات المستالتسه كلمن  %33.4شكلت حصتها  إذ Overdraftsبضمانات 

إذ طلب البنك المركزي من البنوك عبر التعميم  ،نحو تخفيض هذه النسبة توجه نشير هنا إلى أنه هناك

عدم منح هذا النوع من التسهيلات إلا لتمويل عمليات  2005و الصادر في جوان  85الوسيط رقم 

: كالأتي 2008أما بخصوص حصص الأنواع الأخرى من التسليفات فقد جاءت في نهاية عام . تجارية

مقابل قروض  % 15.50 قروض بكفلات شخصية، %16.90 بل تأمين عقاري،قروض مقا 22.40%

                                                           
  .100جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذآره، ص -  1

2- Association of Banks in Lebanon, op cit, p13. 
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    مقابل ضمانات عينية أخرى،قروض  %6.10 لات مصرفية أو سندات حكومية،اضمانات نقدية أو كف

  .1مقابل قيم ماليةقروض  %5.70 و

قطاع  أما عن توزع التسليفات على القطاعات الإقتصادية، فتبقى مركزة بشكل واضح في

ن الزراعة و القروض الشخصية             تسجيل بعض التراجع في حصة كل م مع، لتجارة و الخدماتا

  :التالي يوضح ذلك الجدولو  ،2008في ديسمبر  تحسن في حصص البناء و المقاولات و الصناعةو 

   2008-2005نهاية الفترة  تسليفات على القطاعات الاقتصاديةالتوزع  ):6-4( جدول رقمال

 2008ديسمبر   2007ديسمبر   2006ديسمبر   
  القيمة

  )مليار ليرة(
  القيمة  لنسبةا

  )مليار ليرة(
  القيمة  النسبة

  )مليار ليرة(
  النسبة

 41  17266  43.04 14952 42.31 12387  تجارة و خدمات
 15.5  6502  13.69 4757  14.75 4317  البناء و المقاولات

 13.8  5403  13.39 4650  13.86 4058  الصناعة
 18.3  7707  19.49 6770  19.17 5613  الشخصية القروض 

 7.4  3105  5.38 1870  4.73 1385  الوساطة المالية
 1  426  1.04 362  1.12 328  الزراعة

 4  1684  3.96 1376  4.06  1187  قطاعات أخرى
 100  42092  100 34737  100 29275  المجموع

    Central Bank of Lebanon, Statistical Annex, Fourth Quarter 2008, op cit, p32. 

شاط الإقتصادي و نتيجة لتركز السكان و الن ،توزيع التسليفات على المناطق و المستفيدين و عن

من  %82.35(في هذه المنطقة بدرجة كبيرة  تبقى هذه التسليفات مركزة ،ضواحيها في بيروت و

مما يشير إلى ، 2008 عامفي ) المستفيدينمن عدد  %60.42(و لصالح سكانها ) إجمالي التسليفات

  :كيوضح ذل و الجدول التاليإختلاف التسليف بين بيروت و ضواحيها و بقيت المناطق اللبنانية، 

  2008اطق و المستفيدين نهاية عام التوزيع الجغرافي للتسليفات حسب المن): 7-4(الجدول رقم 

  ويةمئنسبة : الوحدة                                                               
 حسب المودعين حسب القيمة المنطقة

  بيروت و ضواحيها

  جبل لبنان

  البقاع

  لبنان الجنوبي

  لبنان الشمالي

82.35 
7.76 
3.05 
3.38 
3.46  

60.42 
15.12 
5.67 
7.42 
11.37  

 100  100  المجموع
                         Central Bank of Lebanon, Statistical Annex, Fourth Quarter 

2008, op cit, p32. 
                                                           

1- Central Bank of Lebanon, Statistical Annex, Fourth Quarter 2008, op cit, p32. 
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أن التسليفات التي تزيد  )8- 4(الجدول رقم  شيري ،توزع هذه التسليفات حسب الشرائح و عن

 %1.92على  تتوزع و هي، 2008نهاية عام  الي قيمتهامن إجم %75.3شكلت  قيمتها عن مليار ليرة

  .تسليفال بمخاطر التركز فيفي لبنان  بنوكبر من قبل الإهتمام أك يستلزم، مما فقط من المستفيدين

  2008حسب القيمة و المستفيدون نهاية عام تسليفات التوزع  ):8-4(الجدول رقم 

  ويةنسبة مئ: الوحدة                                                                 

لقيمةحسب ا العناصر                          الشرائح    حسب المودعين 
  ملايين ليرة 5أقل من 

  مليون ليرة 5-25
  مليون ليرة 25-100
  مليون ليرة 100-500
  مليون ليرة 500-1000
  مليون ليرة  1000-5000
  مليون ليرة 5000-10000

  مليون ليرة فما فوق 10000

0.04 
3.97 
7.9 
8.5  
4.29  
16.3  
10  
49  

3.1 
54.7  
31  
8.1  
1  

1.3  
0.31  
0.31 

 100  100  عالمجمو
            Central Bank of Lebanon, Statistical Annex, Fourth Quarter 2008, op cit, p34. 

  :التسليفات للقطاع العام -1-3-2-2

مليار ليرة مقابل  32423وصلت التسليفات المصرفية للقطاع العام إلى  2007في نهاية عام 

إرتفعت أي أنها  ،2005مليار ليرة في نهاية عام  26697و  2006مليار ليرة في نهاية عام  31193

نتيجة عدم إقبال البنوك  2006عام  في %16.8بـ مقارنة  2007عام في  %3.9 هيبنسبة بسيطة 

لكنها إكتتبت في شهري أكتوبر و نوفمبر من  ،يرة بالوتيرة السابقةلعلى الإكتتاب بسندات الخزينة بال

مليار ليرة مقابل إطفاء شهادات  1500شهرا بحوالي  60من فئة نفس العام بسندات خزينة بالليرة 

يرة بالقيمة ذاتها كان قد أصدرها البنك المركزي اللبناني سابقا في إطار تخفيف إعتماد لالإيداع بال

مليار ليرة  381314ات فقد بلغت أما عن أخر الإحصائي ،1االدولة على البنك المركزي في تمويله

 2009من عام  لفي نهاية الفصل الأو مليار ليرة 38766 و 2008 ي نهاية عامف )%18.6زيادة بـ (

حصة  حيث أن، )2008في الفصل الأول من عام  %5.9 مقارنة بزيادة أعلى هي %1.9زيادة بـ (

 عام اللبنانية كانت أكبر من تلك بالعملة الأجنبية خاصة في الفصل الأول من ةسندات الخزينة باللير

أين كانت  سياسة دعم الفوائد على التسليفاتعلن حاكم البنك المركزي اللبناني عن بعدما أ 2009

  .لسندات الخزينة نصيبا فيها

  

                                                           
  .100جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص -1
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   :الموجودات الخارجية -1-3-2-3

كبير  و تتألف في جزء ،البنوك التجارية تشكل الموجودات الخارجية جزءا مهما من توظيفات

إضافة إلى  )2009مليار ليرة نهاية الفصل الأول  16471( منها من الودائع لدى البنوك الغير المقيمة

و فيما يتعلق بحجم هذه الموجودات فقد إرتفعت  .الخاص الغير مقيم و تسليفات أخرىتسليفات للقطاع 

إلى  ثم 2006في نهاية عام مليار ليرة  24746إلى  2005مليار ليرة في نهاية عام  19992من 

مسجلة بذلك معدلات نمو متزايدة من سنة إلى أخرى  ،2007م مليار ليرة في نهاية عا 31220

يار مل 28834لكنها إنخفضت إلى  ،)على التوالي 2007و  2006في عامي  % 26.2و  23.8%(

في  %7.6 بـ أي 2009في الفصل الأول من عام  مليار ليرة 27975إلى ثم  2008ليرة في عام 

 في الفصل الأول %3 هو مقارنة بإنخفاض أقل( 2009في الفصل الأول من عام  %6 و 2008عام 

و بنوك  الخارجيةهذا الإنخفاض إلى زيادة البنوك تحويل أمولها من فروعها رجع يو ،  )2008عام 

خارجية أخرى إلى بنوكها المحلية للإستفادة من إرتفاع معدلات الفائدة على الليرة و إنخفاضها على 

  .لعملات الأجنبية لدى البنوك في لبنانإضافة إلى إنخفاض السيولة با الدولار

نقطة  على الرغم من المردودية المنخفضة للودائع لدى البنوك الغير مقيمة تبقى هذه الودائع 

إرتكاز للبنوك في إدارتها للسيولة، إذ تعتبر وسيلة دفاع أساسية عند حدوث أية أزمة ثقة ينتج عنها 

إثر الأوضاع التي  2006و  2005حصل في العامين سحب للودائع إلى خارج القطاع المصرفي كما 

عاشها لبنان أنداك، فقد لعبت هذه الموجودات السائلة دورا هاما في ضبط حجم عمليات السحب و في 

حيث أن جزءا كبيرا من هذه الودائع التي خرجت من البنوك ودة التدريجية للودائع التي خرجت، الع

و هذا دليل على ثقة المودع في البنوك  ،في الخارج ةاللبنانيستقر لدى فروع البنوك إ 2006في عام 

  ).2009و الفصل الأول  2008(ودة للودائع في فترة لاحقة عو قد ساعد كذلك على  ةاللبناني

البنك المركزي لها بزيادة توظيفاتها في مؤسسات خارجية لا تقل  شجيعمن تالبنوك إستفادت لقد  

   غير الودائع لدى البنوك ( موجودات البنوك الخارجية الأخرى يمق تزادف ،BBBدرجة تصنيفها عن 

في عام  %58.3 ـزيادة بمقابل  2007في عام  40% بـ) قطاع الخاص الغير مقيملل و التسليفات

بنسبة أقل هي  زادف 2008، أما في عام 1مشاريع في الخارجعدد كبير من الالبنوك ل ويلإثر تم 2006

أما تسليفات القطاع الخاص الغير مقيم . %3.2ـ ب 2009الأول من عام في الفصل  نخفضلت 7.9%

في الفصل  %8.8مقارنة بنسبة (% 0.4بنسبة ضئيلة هي  2009في الفصل الأول من عام  زادتف

      .20073في عام  %57 مقابل 2008في عام  %48.9نسبة زيادة  ، و حققت2)2008الأول من عام 

                                                           
  .101جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص -1

2- Association of Banks in Lebanon, op cit, p10. 
3- Association of Banks in Lebanon, the Economic litter, December 2008, p10. 
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  :المركزيالودائع لدى البنك  -1-3-2-4

تمثل ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي اللبناني جزءا هاما في التوظيفات المصرفية 

إجمالي الموجودات في بعض الأحيان، و هي تتألف من ودائع تحت  لىإعلى الرغم من تراجع حصتها 

،   الإلزاميلاحتياطي يرة و العملات الأجنبية و من ابالل) منها شهادات الإيداع(الطلب و لآجال معينة 

ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي اللبناني بنك المركزي اللبناني بلغت حجم ال حسبو 

 30716و  2006مليار ليرة في نهاية عام  29139مقابل  2007عام  ةمليار ليرة في نهاي 29589

 ـنخفاض بمقابل إ 2007ام في ع %1.6، مما يعني أنها زادت بنسبة 2005مليار ليرة في نهاية عام 

مليار  38790وصلت إلى  إذ ،شهدت هذه الودائع تطورا ملحوظا لكن بعدها، 2006في عام  5.1%

، أي أنها زادت 2009مليار ليرة في نهاية الفصل الأول من عام  43558 و 2008في نهاية عام 

مقارنة بنسبة أقل ( 2009في الفصل الأول من عام  %12.3و  2008في عام  %31هي بنسبة كبيرة 

  .)2008في الفصل الأول من عام  %4.2هي 

ستحقاق قيم كبيرة إلى إ 2006مركزي في عام يعود سبب تراجع حجم ودائع البنوك لدى البنك ال

،      2003في عام كزي أصدرها البنك المر التيسنوات  ةمن شهادات الإيداع بالليرة لاسيما ذات الثلاث

 ليرةمليار  1500، فيعود إلى تحويل 2009إلى الفصل الأول من عام  2007عام  منرتفاعها عن إو 

لشهادات  2007في عام  للبنك المركزي كبيرة تسندات خزينة و إصدارا لىإ ةبالليرمن شهدات إيداع 

ملايين  خمسةبعد الأزمة المالية الراهنة و شراء هذا الأخير  ،يوما 60و  45الإيداع بالليرة من فئتي 

ة سنوات مما ساهم في زيادة و إصداره شهادات الإيداع ذات فئة الخمس لخفض نسبة الدولرةدولار 

  .    حتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبيةإ

  :الرقابة على البنوك في لبنان -2

ين و بث الثقة في الرقابة على البنوك في حماية أموال المودععملية  أدرك المشرع اللبناني أهمية

لجنة "و إنشاء لجنة تم تسميتها بـ  هذه العمليةتنظم  قواعدعمد إلى وضع لذلك  ،المصرفيالجهاز 

  .مكملة لرقابة هذه اللجنة تعتبر أساسية وبجوانب أخرى  إهتم اكم، "الرقابة على المصارف في لبنان

  :نشأة الرقابة المصرفية في لبنان -2-1

تطورا كبيرا في  الوطني، و قد عرفلإقتصاد يشكل القطاع المصرفي اللبناني حجر الزاوية في ا

كانت البنوك في لبنان بعيدة  فقد .ريعات التنظيمية التي تراعي عملهالفترة السابقة لوضع القواعد و التش

رقابة و قواعد تنظمها و غير خاضعة إلا لبعض النصوص الواردة في قانون التجارة لجهة  ةعن أي

الكبير لهذا القطاع أوجد حاجة ماسة إلى وضع قواعد قانونية  التأسيس و الإفلاس، إلا أن التوسع
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الصادر في أوت  *و التسليف خاصة به، و هذا ما حدث فعلا فقد وردت هذه القواعد في قانون النقد

إسناد له مهمة مراقبة البنوك عبر دائرة  تمحيث  ،و الذي أنشأ بموجبه البنك المركزي اللبناني 1963

تحقيق  و ،إصدار النقد الوطني و إعتباره بنك البنوك و المؤسسة التي أنيط لها ،فيه اؤهللرقابة يتم إنشا

  .و الإنطلاق بها نحو النمو ،و الحفاظ على سلامة البنوكالإستقرار النقدي 

 خطوة آنذاكإنشاؤه في لبنان شكلت  و رغم أن فكرة إسناد مهمة الرقابة إلى بنك مركزي يتم

المصرفي، إلا أنه و مند البداية لم يتقبل هذا الأخير أي مساس بحريته على تنظيم القطاع في متقدمة 

المبادرة و كان يوصف بأنه بلد الحرية  إذبلد كلبنان، كانت شديدة الوطأة في " رقابة" الإطلاق فكلمة

لتي لذلك لم يكن لتلك الكلمة بداية الصدى الإيجابي لدى البنوك ا ،المطلقة ةالفردية و السرية المصرفي

لبنان  عندما صرحت جمعية مصارفإتضح ذلك قيود قانونية، و قد  ةكانت تعمل بحرية غير مقيدة بأي

  .بأن إنشاء هذه الدائرة هو بمثابة أول قيد على الحرية التي يقوم عليها الإقتصاد اللبناني

دنى من وسط تلك الأجواء المعارضة لمبدأ الرقابة كان توجه المشرع اللبناني إلى إيجاد حد أ

          فعالة و  صارمةالرقابة عبر البنك المركزي اللبناني تأخذ طابع التسوية بين الرغبة في إنشاء رقابة 

بما مهما كانت محدودة، و قد ترجم هذا التوجه  البنوك التي كانت تعارض أي نوع من الرقابة إرادةو 

مستقلة و  "دائرة الرقابة" لدائرة منفصلة حيث عهد ،من قانون النقد و التسليف 148نصت عليه المادة 

 ) محافظ البنك المركزي(تماما عن الدوائر الأخرى للبنك المركزي و مرتبطة مباشرة بحاكمه 

المهام خضوع على الأمر الذي يدل  ،ا لقواعد و أحكام محددةبممارسة الرقابة على البنوك وفق

  . اف حاكم البنك المركزي و القرارات التي يصدرهاالمرتبطة بالمراقبين العاملين في هذه الدائرة لإشر

التحقق من المعلومات التي  نذكرالمهام التي أناطها القانون لدائرة الرقابة على البنوك  و من 

إستيضاح بعض الأمور  و ذلكالتي يطلبها حاكم البنك المركزي و كذا  ،للبنك المركزي تقدمها البنوك

 .1دات الأصليةالتي تبقى غامضة من خلال المسن

تجاه الأشخاص االإلتزام بالسر المصرفي حتى  على هؤلاء المراقبين فرض القانونكذلك، 

و لا يحق لهم إستطلاع  ،ثناء الحاكم الآخرين المنتمون إلى البنك المركزي إنما في دوائر أخرى بإست

  2 .أي أمر من الأمور ذات الصفة الضرائبية

ار عمل هؤلاء المراقبين و تحركاتهم جعلت منها دائرة غير إن هذه القيود التي فرضت على إط

رفي بأزمة فلم يمضي وقت طويل على إنشائها حتى أصيب القطاع المص ،فعالة نتيجة لتقييد صلاحياتها

أن البنك الرقابية حتى  مهامهمية لممارسة حيث لم يتح لهذه الدوائر فترة تجريب ،)أزمة بنك أنترا(تعثر 

                                                           
  .يعتبر وضع قانون النقد و التسليف أول خطوة في تنظيم الرقابة المصرفية في لبنان -*
  .1/8/1963صادر بتاريخ ال من قانون النقد و التسليف 149المادة  - 1
  .1/8/1963النقد و التسليف الصادر بتاريخ  من قانون 151 المادة -2
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نشير هنا أن أزمة بنك . رسخ وجوده على رأس هذا القطاع كونه بنك البنوكقد يكن  المركزي نفسه لم

أي خلال  ،قبل وضع قانون النقد و التسليف جذورها أنترا لم تكن وليدة الأوضاع السائدة و إنما بدأت

  .ودو القي القواعدالفترة التي سادت فيها الحرية و عدم التنظيم للقطاع المصرفي و إبتعاده عن كل 

 ،القطاع المصرفي اللبنانيو تطور  الرقابية جاء غير متناسب مع واقعن إنشاء تلك الدائرة بما أ 

       تصلاحيان ما يلزم م يمنح لهافي الرقابة  ةجد المشرع أنه لا بد من إنشاء مؤسسة متخصصو

خاصة بعدما  ،ماتكخطوة وقائية لحماية القطاع المصرفي و إبعاده عن التعثرات و الأزو إستقلالية 

     ، وجود بنوك فيها مخالفات و تجاوزات مسيئة إلى سمعة القطاع المصرفيرا ثبت بعد أزمة بنك أنت

  " لجنة الرقابة على المصارف في لبنان"بـ  لجنة تدعىأقر المشرع إنشاء  و هكذا

  :ماهية لجنة الرقابة على المصارف في لبنان -2-2

ظ افي الحف و دورها ،على المصارف في لبنان، نشأتها قابةسنركز هنا على تعريف لجنة الر

  .واجهتها في ذلكو الصعوبات التي  ،على سلامة البنوك اللبنانية

  :تعريف لجنة الرقابة على المصارف في لبنان و الهدف من إنشائها -2-2-1

، 28/67قانون رقم البموجب  1967ماي  09بـ  لجنة الرقابة على المصارف في لبنان أسستت

أستاذ جامعي إختصاصي في الشؤون المالية أو المصرفية أو  :هم ةبثلاثحيث حدد أعضاؤها 

عضو تقترحه مؤسسة و تقترحه جمعية المصارف في لبنان، و عضمتخصص في هذه الشؤون، 

و يقسم أعضائها فور تعيينهم بين يدي رئيس الجمهورية على القيام بمهامهم بإخلاص  .ضمان الودائع

  .1حترمين بذلك القانون و شرف المهنةو دقة م

عدد أعضائها  برفع الرقابة لجنةعدلت قانون إنشاء  4/85رقم  نإلا أنه المادة الثانية من القانو

بعض الصفات و فر فيهم الخبرة تولتعيين هؤلاء الأعضاء أن تإلى خمسة أعضاء، و إشترطت 

ضافة إلى الشروط الأخرى التي يجب توفرها يفتهم بالإالأخرى و التي تستلزمها ممارسة وظالمعنوية 

أية شروط أو إنتماءات  4/85، و لم يبين القانون رقم )المذكورة أعلاه(بالرئيس و العضوين الأساسيين 

لأحكام لمدة خمسة سنوات وفقا جنة للاتستمر ولاية أعضاء و  .معينة بالنسبة للعضوين الإضافيين

تأتي هذه المادة أو غيرها على ذكر ما يفيد إمكانية تجديدها و لم ، 28/67دة الثانية من القانون رقم الما

  .مما يعني إمكانية تجديد العضوية طالما لا يوجد ما يمنع ذلك ،لا أو

القيام عدم و  ،لعملهم كليا اللجنة التفرغ منة من نفس القانون على أعضاءكما أوجبت المادة الثا 

من قانون النقد و التسليف  20و  19بيق أحكام المادة تط و ،بأي عمل آخر مأجور أو غير مأجور

                                                           
تعديل و إكمال التشريع المتعلق بالبنوك و إنشاء مؤسسات مختلطة لضمان الودائع المصرفية، المتعلقة ب 28/67المادة الثامنة من القانون رقم  1-

  .9/5/1967الصادر بتاريخ 
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 ،)العجز الصحي و الإخلال بقواعد الوظيفة(كن على أساسها إقالة هؤلاء الأسباب التي يمب المتعلقة

 كما ،ن خوف الوقوع في ضغوط تمنعهم من ذلكلإعطائهم الضمانات الضرورية لممارسة أعمالهم دو

  .دعمهم ماديا و معنويالمستوى حاكم البنك المركزي و نوابه  بنفس لجنةلاإعتبر المشرع أعضاء 

، و عند )أعضاء فما أكثر ةثلاث(قراراتها بالأكثرية لجنة الرقابة على المصارف في لبنان تتخذ 

غياب الرئيس ينوب عنه أكبر الأعضاء سنا و عند التساوي يؤخذ أقدمهم في ممارسة العمل المصرفي، 

لأعضاء فينوب عنه عضو تعينه الهيئة المصرفية العليا بصورة مؤقتة بحيث أما في حالة غياب أحد ا

    .1كي تستمر هذه المؤسسة في عملها و لا يتعطل إنعقادهبين المدراء في البنك المركزي من يكون 

      ،سها و لموظفيها و تصادق عليه الهيئة المصرفية العليال تضعه لنفتعمل اللجنة وفقا لنظام عم و

تهدف إلى التأكد من سلامة الوضع المالي  ، وكزي كافة النفقات العائدة عن عملهاحمل البنك المرو يت

  .المودعيناتجاه على تنفيذ إلتزاماتها درتها و ق بسيولتهاخاصة فيما يتعلق  ،لكل بنك أو مؤسسة مالية

ولي مهامها في البنك مبدأ الإستقلالية في ت الرقابة على المصارف في لبنان كما أقر القانون للجنة

في ذلك  بعدم خضوعهاذلك و  ،بعيدا عن أي تدخل أو تأثيركزي اللبناني تمكينا لها من أدائها المر

من  الثانية إلا أن المادة .حاكم البنك المركزي و نوابه ملسلطة أي من أجهزة البنك المركزي بمن فيه

 فيرئيس و أعضاء اللجنة متابعة أعطى الحاكم دورا خاصا في  43/67 رقم المرسوم التشريعي

و حسب المادة الرابعة من نفس ، 2لو بصورة غير مباشرة على إستقلالية اللجنةو  أعمالهم مما يؤثر

     التنبيه و اللوم : و الأعضاء إلى عقوبات على ثلاثة درجات يتعرض كل من الرئيسالقانون يمكن أن 

  .أية وظيفة دائمة أو مؤقتةفي و إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى منع تعيين 

  :مهام لجنة الرقابة على المصارف في لبنان -2-2-2

لجنة الرقابة على المصارف في لبنان مهمة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي تولى ل

مراقبة ب بقيامهاو التي تقضي  ،عليها في الباب الثالث من قانون النقد و التسليف صالقواعد المنصو

تمارس اللجنة في رقابتها على البنوك و المؤسسات  ، وشكل دوريبو المؤسسات المالية  جميع البنوك

المالية الصلاحيات الممنوحة لحاكم البنك المركزي اللبناني بموجب قانون النقد و التسليف في مجال 

التي من  و) 28/67رقم  نالقانو(التي منحها لها قانون إنشائها  تمراقبة البنوك، كما تمارس الصلاحيا

ضعه و ضبط نفقاته أو مؤسسة مالية برنامجا لتحسين وبينها أن يكون لها الحق في أن تضع لأي بنك 

  .أن تصدر ذلك في شكل توصيات يتقيد بهاو  ،إلى أدنى حد ممكن

                                                           
  .53، ص2006بية، بيروت، مالك عبلا، القوانين المصرفية، مكتبة زين الحقوقية و الأد - 1

   .53ص، نفس المرجع 2-
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  1:رقابتها على النحو التاليبلجنة الرقابة على البنوك  تقومو 

لومات و الإثباتات التي يجب على البنوك أن التحقق من البيانات و المستندات و كافة المع .1

 .تقدمها أو تلك التي تطلبها اللجنة منهم

 وتطلب اللجنة كلما رأت ذلك ضروريا من مديري البنوك أية معلومات أو إيضاحات أ .2

 .تطلب منهم تأكيدها خطيا و على مسؤوليتهم الشخصية لها أن و ،إثباتات إضافية

أشمل بواسطة مراقبيها للتأكد من كل أو بعض ما ورد ذكره  يحق للجنة الرقابة إجراء تدقيق .3

تحت تصرف  افي البنك أن يضعو المدريينعلى يتعين أعلاه، و عند إتخاذ مثل هذا القرار 

المستندات  *من بين المراقبين التابعين لدائرة الرقابة إختارتهمالمراقبين اللذين تكون اللجنة قد 

 .و رفع تقرير معلل إلى الجهة المعنية بالأمر ،التي تمكنهم من إنجاز مهمتهم

مراحل عكس رقابة بنتيجة الرقابة في تقارير تبعد أن يجري المراقبون رقابتهم، تصب لجنة ال

، و تبدي إقتراحاتها في هذا الصدد     الرقابة و ما صادفته اللجنة من صعوبات و ما وجدته من أخطاء

لدى حاكم البنك  هاتودع وا و القرارات التي يجب إعتمادها، التدابير التي ترى من الواجب إتخاذهو 

 .المركزي اللبناني الذي ينظر فيها في نطاق صلاحياته أو يعرضها على الهيئة المصرفية العليا

كتمان السر لمهامها الرقابية  معلى مراقبي لجنة الرقابة أثناء ممارسته يجب هبأن نشير هنا

عدم إفشاء أسماء زبائن : مثل ،من قانون النقد و التسليف 150ه المادة ما نصت عليبالتقيد المصرفي و 

  .البنك، عدم الإتصال بغير مديري البنك، و عدم إستطلاع أي أدلة ذات الصفة الضرائبية

تتولى لجنة الرقابة مهمة إصدار التوصيات أو  28/97من القانون رقم  9حسب المادة كذلك، 

يمكن أن و ، ا ضرورية لمصلحة سير عمل البنكاميم و التي ترى أنهالتوجيهات المناسبة في شكل تع

  .تكون عامة تتناول جميع البنوك و المؤسسات المالية أو خاصة تتعلق ببنك أو مؤسسة مالية محددة

و يمكن لحاكم البنك المركزي اللبناني أن يطلب من لجنة الرقابة إجراء تحقيق خاص في وضع 

ى حقيقة الأمور داخل هذا البنك، كما يمكن للجنة أن تطلب منه بعض عل عبنك معين بغية الإطلا

  .ات التي تحتاجها في سبيل أداء مهمتهاالمعلوم

تدخل  تحضيريةم األقى القانون على عاتق لجنة الرقابة على المصارف في لبنان مه كذلك،

          على البنوكمساعدته في فرض رقابته من أجل  ضمن النشاط العادي للبنك المركزي اللبناني

  2:منها ما يليو الإستمرار في الإشراف و الإطلاع على أوضاعها، 

                                                           
تعديل و إكمال التشريع المتعلق بالبنوك و إنشاء مؤسسات مختلطة لضمان الودائع المصرفية، المتعلقة ب 28/67ة التاسعة من القانون رقم الماد - 1

  .9/5/1967الصادر بتاريخ 
    . ان حيث أصبح موظفوها تابعين لهالبن بلجنة الرقابة على المصارف في ألحقت دائرة الرقابة -*
  .52، ص، مرجع سبق ذكرهمالك عبلا - 2
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و التي تتطلب ترخيصا مسبقا من  ،إبداء الرأي في مسألة التوظيفات العقارية من قبل البنوك .1

 .طرف البنك المركزي اللبناني

أس ماله، و يخضع تقدير الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها بنك بما يقتضي إعادة تكوين ر .2

 .هذا التقرير للمراجعة أمام المجلس المركزي للبنك المركزي اللبناني

  :عمل لجنة الرقابة على المصارف في لبنان صعوبات -2-2-3

خاصة و أن البنوك  ،باشرت لجنة الرقابة على المصارف فور تأسيسها بتنقية الجهاز المصرفي

أدى إلى مواجهة بعضها الكثير من الصعوبات أوقعتها في تعمل في جو من التقلب و الحرية مما  كانت

و نتيجة لتلك  أزمة، و كخطوة أولى قامت بوضع دراسة شاملة و مفصلة حول أوضاع جميع البنوك

عجز و عدم  الدراسة ألزمت بعض البنوك على القيام بعملية تصفية ذاتية بسبب ما كانت تعانيه من

هي متابعة الحفاظ على  تلك المهمة بدأت المهمة الأصعب ألا و بعد إنجازها القدرة على الإستمرار،

  :نوعين من العقبات و الصعوبات تواجهالأمر الذي جعلها  ،سلامة الجهاز المصرفي و تعزيز الثقة فيه

  :على الصعيد الواقعي صعوباتال -2-2-3-1

ء على صعيد توفر نة الرقابة على المصارف في لبنان في أعمالها بإمكانات قليلة سوابدأت لج

أو على مستوى توسع ميدان عملها بسبب ما عرفه القطاع المصرفي من تطور في  المؤهلةالعناصر 

 ،ينشط و يستعيد حيويته و يتوسع في الإقراض هذا القطاع أعماله، فبعد تجاوز أزمة بنك أنترا بدأ

  .ستواجهها التيوبات الصعفتزايدت المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجنة و أدركت حينها حجم 

توجيه البنوك في مع البنك المركزي  نعمدت اللجنة إلى إصدار المزيد من التعاميم بالتعاو ،لذلك

   سقوف التسليفات  يديتعلق بتحدما  من أهمهاالأزمات، في الوقوع  عننحو الطريق السليم و إبعادها 

 أموال المودعينفي القانون لتجنب تعريض  و الإلتزام بالمحافظة على نسب السيولة و الملاءة المحددة

  .البنوكأن أزمة بنك أنترا مازالت في أدهان اللبنانيين و المتعاملين مع و ضياع خاصة لل

مبدأ الرقابة  بدايةفي ال التي لم تتقبل في التعامل مع البنوكبعض الصعوبات  جنةللاواجهت  كما

بنك نفسه، و حيث أن البنوك كانت تعمل لجنة خارجة عن نطاق ال طرفعلى أعمالها خاصة من 

إقناع البنوك  بمصداقية عملها بكامل حريتها قبل أزمة بنك أنترا بدون رقيب، إلا أن اللجنة إستطاعت

في سبيل و تتعاون مع مسؤوليه  ،مصلحته في إطار بتقبل مهمتها و أنها تتعامل مع البنك كجزء منه و

لها، الأمر الذي أدى إلى نشوء قناعة لدى البنوك بضرورة هذا معالجتها قبل إستفحاو  إكتشاف الأخطاء

  .1الجهاز الرقابي لأنه سيساعدها في تجاوز الصعوبات و إتخاذ القرارات المناسبة لبلوغ الغاية المرجوة

                                                           
  .543-542صص عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره،  -  1
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من أكبر العقبات على صعيد الواقع الذي كان سائدا و الذي إصطدمت به لجنة الرقابة  ،كذلك

و إنغماس بعض الجهات في  ،ا يتعلق بالوضع الأمني و غياب سلطة الدولةعند قيامها بمهامها م

      إتفاقيات مع أصحاب البنوك و مدرائها لمنع اللجنة من القيام بمهامها خوفا من إكتشاف مخالفات 

ى قواعد القانونية، الأمر الذي أدى إلى عدم فعالية أعمال الرقابة علللتجاوزات البنك المعني بمراقبته و 

حيث لبث و إتضح أمرها  لكن سرعان ما ،صعيد الواقع و أخفى حقيقة بعض البنوك إلى فترة قصيرة

  .1وقعت في مشكلة العجز عن دفع إلتزاماتها و أعلنت إفلاسها

بسب غياب العنصر  ،هكذا يتبين لنا أن واقع العمل المصرفي شكل عملية عسيرة للرقابة عليه

لتوفير  لجنة الرقابة سلطتها الفعلية على البنوك العاملة في لبنان ممارسة الأهم في هذه الرقابة ألا و هو

   .كبيرة لتقاريرهم قيمة و أهمية أعمالهم و إعطاء في الدعم لمراقبيها

  :على الصعيد القانوني صعوباتال -2-2-3-2

كان لابد ا من ثقل مهمتها نظرا لأهمية رقابة لجنة الرقابة في تحقيق الأهداف المرجوة و إنطلاق

ل وجه، إلا أن النصوص القانونية التي أنشأت مالصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهمتها على أكمن منحها 

اللجنة و حددت لها مهامها تضمنت بعض القيود على عملها على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي 

  2:تسليفمن قانون النقد و ال 150منحتها إياها، و هي التي وضعتها المادة 

منعت هذه المادة على مراقبي اللجنة إستطلاع أي أمر من الأمور ذات الصفة الضرائبية أو  .1

 .أن يتدخلوا فيها أو أن يخبروا عنها أي شخص كان

منعت على المراقبين أن يلزموا مديري البنوك بإفشاء أسماء زبائنهم بإستثناء أصحاب  .2

و كل ما  ماء أصحاب الحسابات الدائنةالحسابات المدينة، أي أنه يمنع عليهم الإطلاع على أس

من أهم القيود و العقبات أمام عمل مراقبي اللجنة لأنه يحجب  يتعلق بها، و قد إعتبر ذلك

 .، و بالتالي فتلك الرقابة ليست كاملة و لن تكون فعالةأمورا أساسية في عمل البنكعنهم 

المجال يفسح لهم  الأمر لاو هذا  ،ل بأي شخص غير مدير البنكمنع المراقبين من الإتصا .3

حيث يمكن أن يحصلوا على المعومات القريبة من الواقع و التي  ،تواصل مع باقي الموظفينلل

 .بنكالحقيقية لل تساعد على الإطلاع على أوضاع

ضبط و  من ضمن المهام الملقاة على اللجنة و ضع برنامج للأي بنك يهدف إلى تحسين أوضاعه

الفرق شاسع بين أن  و بذلك،لزام البنك بالتقيد به، و إنما توصي فقط لإصلاحية  اإلا أنه ليس له ،نفقاته

يمكنه  هذلك لأن ،يلزم البنك بتطبيق برنامج تضعه اللجنة و بين أن تصدر توصية له بتطبيق البرنامج

                                                           
  .546عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .1/8/1963من قانون النقد و التسليف الصادر بتاريخ  150المادة  - 2
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 غايتها أن لا يطبق البرنامج طالما أنه غير ملزم و هذا الأمر يعتبر عائقا أمام قدرة اللجنة في تحقيق

 .القواعد المصرفيةو  القوانين تطبيق النظام المصرفي التحقق من حسنالمتمثلة في  

  :العناصر المكملة لرقابة لجنة الرقابة على المصارف في لبنان -2-3

لوحدها لضمان إستمرار البنك في  من خلال لجنة الرقابة لا تكفي عملية الرقابة على البنوك

ب أن يرتبط ذلك بوجود نظام فعال للرقابة و التدقيق الداخليين بما يضمن أن ، بل يججيدا مهامهقيامه ب

بالإضافة إلى المساهمة الفعالة ، أعمال البنك تسير بشكل منتظم و أن المعلومات و البيانات المالية دقيقة

ن التفصيل شيء مبنا قد تناولنا رقابة لجنة الرقابة إذا ك). المدققين الخارجين(ضي الرقابة من قبل مفو

  .المفاهيم ن نشير و لو بشكل موجز إلى كل من هذهلابد أف

  :الرقابة و التدقيق الداخليين -2-3-1

لنظام الرقابة الداخلي أهمية بالغة داخل البنك نظرا للمهام التي يقوم بها كالمحافظة على 

الخطط و المرسومة و التأكد من مطابقتها للسياسات  التقييم الدوري لكل نشاطاته موجودات البنك،

سوء منح و  همال و الغش و السرقة و التزويرالمعتمدة و لقيود المحاسبة، محاربة الخطأ و السهو و الإ

  . الإئتمان و العمل على إكتشاف هذه المخالفات عند وقوعها بأسرع وقت ممكن

       و المستندات  و يدعم هذا النظام بنظام أخر للتدقيق الداخلي يهتم بعملية مراجعة جميع الوثائق

من قبل نظام الرقابة التأكد من أن المعلومات المعروضة التحقق من الإلتزام بالمعايير المحاسبية و و 

و صحيحة و شفافة، فهو يوفر لمديري البنك صورة واضحة عن النشاطات التي  دقيقةالداخلية هي 

مفصلة التي يرفها للمدير العام و إلى مجلس يقوم بها البنك و المخاطر التي يواجها من خلال التقارير ال

حرية العمل و حرية الرأي : و من مبادئ العمل في هذا النظام الإدارة و التوصيات التي يطرحها فيها،

و أن لا يكون  ،و القناعة الشخصية و الموضوعية) لجهاز مباشرة بالمدير العامالذلك تم ربط هذا (

ة التي يكلفون بها، الثقافة و الخبرة، ضرورة الإنطلاق بعلاقات للمدققين أي مصلحة شخصية في المهم

حسنة مع المرؤوسين و الزملاء، تكفل رئيس المدققين بالتدريب المستمر للمدققين بتشجيعهم على 

  .لهم البنك يوفرهاعلى أن  و شؤون التدقيقمطالعة المجلات و الكتب ذات العلاقة بالشؤون المصرفية 

  :ابةقرمفوضي ال -2-3-2

رغم أن عملية المراجعة التي يقوم بها أشخاص تعينهم الإدارة تكون عادة مستقلة، إلا أنها غير 

خاصة و أن الأشخاص الذين يقومون بها هم موظفون لدى الإدارة  ،فعالة إذا إقتصر الأمر عليها فقط

ودائع أو الأشخاص الذي و لا يمكنهم أن يتمتعوا بالإستقلالية المطلوبة بالنسبة للمساهمين و أصحاب ال

أشخاص (من قبل الإدارة، لذلك كان لابد من قيام جهة أخرى  مدون على البيانات الختامية المحضرةيعت
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بمهمة ) الجمعية العمومية(مستقلة لا تخضع للإدارة و إنما للهيئة التي تقوم بتعيينها ) أو مؤسسات مهنية

  .هني محايد عن عدالة و مصداقية تلك البياناتمراجعة و فحص البيانات الختامية و إبداء رأي م

سنوات، و في حالة تخلفها عن ذلك  ةثلاث ةمن طرف الجمعية العمومية لمد*ةيعين مفوضي الرقاب

     . ولايته عند تعيين الجمعية له يحق لكل مساهم أن يطلب من المحكمة تعيين مفوض مؤقت تنتهي

ؤولة في البنك على كل المخالفات و الأخطاء التي يمكن إطلاع السلطات المس يفرض عليهم القانونو 

وضع تقرير سنوي تسوية الأوضاع في أقرب وقت ممكن، و  أن يلاحظونها و الطلب من المسؤولين

مفصل عن النتائج التي أسفرت عنها أعمالهم و تسليمه إلى السلطات المسؤولة في البنك المعني خلال 

 .1التالية لسنة الرقابة فترة تنتهي في شهر مارس من السنة

تقرير خاص آخر يرفع إلى الجمعية العمومية للبنك المعني  يجب أن يضعوا ،و علاوة على ذلك

يتضمن التسليفات التي منحها هذا الأخير إلى أعضاء مجلس الإدارة و القائمين على إدارة البنك، لكي 

 .قها مع سياسات البنكتستطيع التعرف على مدى صحة و قانونية هذه التسليفات و تواف

 من قانون النقد و التسليف  )5/8/1967بتاريخ  معدلةال(188التقيد بما نصت عليه المادة كذلك، 

و تقديم كل  ،نسخا عن تقاريرهمزي اللبناني و رئيس لجنة الرقابة بأن يرسلوا إلى حاكم البنك المرك

 للجنة، مع الإشارة إلى أنه عليهم إستبداالإيضاحات التي يطلبها منهم حاكم البنك المركزي و رئيس ال

 .سلة إلى حاكم البنك المركزيأسماء الزبائن الواردة في التقارير بأرقام على النسخ المر

نص القانون على ضرورة توافر فيهم بعض  الرقابة اهمية التي يحتلها مفوضوو نظرا للأ

ئزين على الكفاءات التي تؤهلهم لأن أن يكون محلفين و حاو الصفات المتعلقة بالخبرة و الأخلاق، 

  .لمركزي اللبنانيايكونوا مقبولين كخبراء لدى حاكم البنك 

بنوك بالإضافة إن كل من رقابة لجنة الرقابة على المصارف و الرقابة و التدقيق الداخليين في ال

         ضحة و توفير رؤية وامة البنوك هي كلها ضرورية للحفاظ على سلا رقابةمالإلى مهام مفوضي 

لذلك يجب أن يكون هناك تنسق و تعاون وثيقين بين البنك المركزي اللبناني  مالها،شفافة حول أعو 

، إذ سيساعد )2(عداد لتطبيق إتفاقية بازل خاصة في ظل الإ ،و هذه الأجهزة )بمن فيهم الحاكم و نوابه(

بشكل سليم و فعال لتحقيق الأهداف  ةذلك بشكل كبير في متابعة الإلتزام التدريجي بالدعائم الثلاث

 .كزي و لجنة الرقابةلبنك المرير التي ترفع دوريا إلى اذالك من خلال التقارو ، المرجوة

 

                                                           
  .تسليف يكون على هؤلاء المفوضين كتمان السر المصرفيمن قانون النقد و ال 190حسب المادة  -*
  .1/8/1963الصادر بتاريخ  من قانون النقد و التسليف 186المادة  - 1
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و الأبعاد التطبيقية ) 1(ملاءة البنوك اللبنانية في ظل بازل  :المبحث الثاني

  )2(لبازل 

بنان و إمتلاكها عدد هام من الفروع في نشاط البنوك التجارية العاملة في للكبير انظرا للتوسع 

في الخارج، نجدها تسعى بإستمرار إلى مواكبة أحدث المعايير الدولية و في مقدمتها معايير لجنة بازل 

بإمتلاكها لمعدلات لكفاية ) 1(للرقابة المصرفية، يظهر ذلك جليا من خلال وفاء بنوكها بإتفاقية بازل 

، و توجهها نحو تطبيق إتفاقية بازل )%8(من طرف لجنة بازل  رأس المال تفوق الحد الأدنى المقرر

  .بنوكها  أداءإلى إدارة جيدة للمخاطر و تحسن  بطريقة سليمة و فعالة تضمن وصولها) 2(

و واقع ) 1(ل و علية، سنلقي نظرة أولا على ملاءة البنوك العاملة في لبنان في ظل إتفاقية باز

 على) 2(الأسباب التي دفعت لبنان إلى إعتماد تطبيق إتفاقية بازل  ، لنحدد بعدهاإدارة المخاطر فيها

  .و كذلك الإنعكاسات في التطبيق بنوكها فالتحديات التي تواجهها

  :)1(في ظل إتفاقية بازل البنوك اللبنانية مال واقع كفاية رأس  -1

السلطات الرقابية  برإيجابيا مع الرقابة المصرفية الفعالة ع العاملة في لبنانتتفاعل البنوك 

ى تقوية رسملتها و معدلات كفاية رأس مالها على النحو الذي يعزز إلتزامها علجاهدة  و تعملاللبنانية، 

بزيادة أموالها  1992عام منذ قد قامت ف .بمعايير الرقابة المصرفية الدولية الصادرة عن لجنة بازل

لتركز ، )1(وظيفاتها و تطبيقا لإتفاقية بازل توسع حجم و طبيعة ت مع موازاةبال بشكل متواصلالخاصة 

  ). 2(تحضيرا لتطبيق إتفاقية بازل للإنتباه على نحو لافت  هذه المسألة على 2004 من عام إبتداء

مليون دولار في  143وازي رتفعت الأموال الخاصة للبنوك التجارية العاملة في لبنان بما يفقد إ

مليون  2400ثم إلى ما يعادل  1995عام ون دولار في ملي 718ى ما يوازي إل 1992عام نهاية 

مليون  5783تابعت البنوك تعزيز أموالها الخاصة التي وصلت إلى  ، و1998دولار في نهاية العام 

إجمالي ميزانية  حصة الأموال الخاصة إلى زادت و بالموازاة مع ذلك 2006اية عام دولار في نه

في  %6,6، ثم إلى 1995في نهاية عام  %3,9إلى  1992عام في نهاية  %1,8البنوك اللبنانية من 

) 9-4(، و الجدول رقم 2004في نهاية عام  %5,7، و قبل أن تتراجع قليلا إلى 1999نهاية عام 

 .يوضح ذلك

 

 

  



  )2(القطـاع المصرفي اللبـناني و تطبيـق إتفـاقية بـازل : رابـعالفصـل ال                                     

213                                                                                                                                          

  تطور الأموال الخاصة للبنوك التجارية العاملة في لبنان و حصتها): 9-4( الجدول رقم
  2004-1992لفترة إجمالي المطلوبات نهاية ا من

 )%(إجمالي المطلوبات / الأموال الخاصة )مليون دولار(الأموال الخاصة  السنة
1992  143 1,8 
1993  260 2,4 
1994  410 2,8 
1995  718 3,9 
1996  1252 5,2 
1997  1958 6,6 
1998  2400 6,6 
1999  2666 6,6 
2000  2903 6,4 
2001  2961 6,2 
2002  3332 6,3 
2003  3647 6,1 
2004  3853 5,7 

    .البنك المركزي اللبناني السنوية تقاريرال من إعداد الطالبة إعتمادا على :المصدر         

إلى  %19,2من  رأس مال القطاع المصرفي اللبنانيفي معدل كفاية  يلوحظ تنام قد هذا و

ر البنك المركزي و يعود ذلك إلى إصدا .2006، 2005، 2000 :خلال الأعوام %24 فـ 23,4%

البنوك اللبنانية عن  *تقل نسبة ملاءة أن لا فرض فيهي 2000أوت  26اللبناني لتعميم وسطي في 

الأولى من : و ذلك على مرحلتين طلب منها زيادة نسبة ملاءتها لتصل إلى هذه النسبة،حيث  ،12%

 ةخلال مد %12إلى  %10من  الثانية ، و2000ديسمبر  31خلال مدة أقصاها  %10إلى  8%

  .2001ديسمبر  31أقصاها 

 الأموال الخاصة إلى إجماليتطور  و ة رأس المالكفاي تيوضح تطور معدلا جدولفيما يلي و 

  .في القطاع المصرفي اللبناني القروض

 نوكبالفي  )1(وفق بازل  عدلات الرسملة و كفاية رأس المالم): 10-4(جدول رقم ال
  2006 -2000الفترة ة نهاي يةلبنانال

  نسبة مئوية :الوحدة                                                                                 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 نهاية الفترة             المؤشرات
حسب البنك ( معدل كفاية رأس المال

   )المركزي اللبناني و لجنة بازل
19,2 19,0 20,6 23,0 21,4 23,4 24,0 

23,127,231,533,238,330,0 22,4  حقوق الملكية على القروض
  . 592، صمرجع سبق ذكرهشهاب، عماد أمين : المصدر   

                                                           
ساب هذه النسبة وفق النموذج من خلال تصريح هذه البنوك عن ح %12تتابع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان إلتزام البنوك بمعدل  -*

  ).1- 4(و المدرج في الملحق رقم  237التعميم رقم التي أقرته اللجنة في
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ية و الأسهم صداراتها من الأسهم العادإ الزيادات في الرسملة جراء تكثيفقد جاءت هذه  و

أعلنت  2006عام لخاصة، فمع بداية ا ال أموالهبالإضافة إلى ضخ جزء من الأرباح داخ *التفضيلية

بشكل كبير من خلال عمليات واسعة  هامالالبنوك الكبيرة الحجم عن نيتها في زيادة رأس  مجموعة من

يتمثل في تمويل  من خلالها مستثمرين من لبنانيين و عالميين، مع هدف أساسي إستهدفتالنطاق 

  .وسط و شمال إفريقيابإتجاه منطقة الشرق الأ التوسع الإقليمي

فنجد أن البنوك الكبيرة الحجم أي  ،و بالنسبة لمعدلات الرسملة لمجموعات البنوك اللبنانية

التي تزيد قاعدة ودائع زبائنها عن الملياري دولار أميركي، تتمتع  Alpah Group" مجموعة ألفا"

إلى المعدل  هذا يتدنى ، و2005عام في  %23,7حيث بلغ  ،عدل وسطي مرتفع لكفاية رأس المالبم

، التي تتراوح Gamma Group" مجموعة غاما" بالنسبة للبنوك المتوسطة الحجم، أي %11 نحو

بالنسبة للبنوك  %50,6مليون دولار، كما يرتفع أكثر إلى نحو  500و 200قاعدة ودائع زبائنها بين 

 200عدة ودائع زبائنها عن التي تقل قا Delta Group" مجموعة دلتا" المتناهية الصغر نسبيا، أي

  .مليون دولار

نحو  2005في نهاية عام  )الموجودات /حقوق الملكية(رسملة الموجودات نسبة تبلغ  كذلك،

 ".دلتا"لمجموعة  % 16,6 و ،"غاما" لمجموعة %6,7 ،"بيتا"لمجموعة  %3,8 ،"ألفا" وعةملمج 8,1%

 %16,1و  ،2005عام  "ألفا"مجموعة ل %42,5فإن نسبة حقوق الملكية إلى القروض بلغت  كذلك

  ."دلتا"لمجموعة  %69,6 و ،"غاما"لمجموعة  %26,9 ، و"بيتا"لمجموعة 

  2005م اللبنانية عا بنوكمعدلات الرسملة و كفاية رأس المال لمجموعات ال): 11-4(الجدول رقم 

 نسبة مئوية :الوحدة                                                                                      
  مجموعة دلتامجموعة غاما   مجموعة بيتا مجموعة ألفا ةالمجموع        المؤشرات 

 50,6 24,4 11,0 23,7  معدل كفاية رأس المال
 16,6 6,7 3,8 8,1  الموجودات إلىحقوق الملكية 

 69,6 26,9 16,1 42,2  القروض  حقوق الملكية إلى
  .593صماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ع: المصدر  

إلى إصدار أسهم تفضيلية أكثر و الملاحظ أن البنوك اللبنانية إتجهت خلال السنوات الأخيرة 

Preferred Shares  من أجل تعزيز أموالها الخاصة لأنها تتيح زيادة حقوق المساهمين دون فقدان

تبر أقل خطورة من الأسهم العادية بما أن حامليها السيطرة الحقيقية على البنك، فالأسهم التفضيلية تع

لديهم أفضلية في توزيع أنصبة الأرباح في حالة تصفية البنك، كما أن نسبة توزيع الأرباح معروفة 

المستثمر الذي يبحث عن عائد مستقر و مرتفع لتوظيفاته، أضف إلى أن الأسهم  يلائممسبقا ما 

                                                           
  .الأسهم التفضيلية هي الأسهم الممتازة التي تجمع بين صفات السهم العادي و السند -*
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لكن في المقابل تعتبر هذه الأسهم  ن حدة التركز لناحية ملكيتها، والتفضيلية تمكن البنوك من التخفيف م

  .مكلفة بالنسبة إلى البنوك

 تضمن إمكانية إصدار الأسهم التفضيلية من قبل البنوك 308و نشير هنا إلى أن القانون رقم 

من قانون  105بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة هذه الأسهم يتمتع حملة  و. العاملة في لبنان

امة و تولي عضوية مجلس التجارة، بإستثناء حق المشاركة في النقاش و التصويت في الجمعيات الع

لكن يقتضي على إدارة البنك إطلاع أصحاب الأسهم التفضيلية على المعلومات و المستندات  الإدارة،

على  جلس الإدارة والمعدة لكي يطلع عليها سائر المساهمين، علما أنه يمنع على رئيس و أعضاء م

المدراء العامين و على أزواجهم و أولادهم القاصرين أن يتملكوا أسهما تفضيلية، بصورة مباشرة أو 

  .بأي شكل من الأشكال تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي، و

تتألف تلقائيا بعد إصدار البنك للأسهم التفضيلية هيئة واحدة من ، 308كذلك، حسب القانون رقم 

اب هذه الأسهم مهمتها السهر على حقوقهم، حيث يمكن لممثلي هذه الهيئة حضور الجمعيات أصح

العمومية للمساهمين و إبداء رأي أصحاب الأسهم التفضيلية في المسائل المعروضة للتصويت دون حق 

ادة المشاركة في التصويت، أي أنهم لا يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العمومية، إلا أن نفس الم

تتيح لهم ذلك في حالة حل البنك قبل الأجل أو نتيجة عمليات الضم أو الدمج التي يكون البنك طرفا 

فيها، كما أنه في حال لم يتم دفع كامل أنصبة الأرباح المرتبة عن ثلاثة سنوات مالية يكتسب حاملوا 

امل أنصبة الأرباح عن هذه هذه الأسهم حق التصويت لغاية إنقضاء السنة المالية التي يتم فيها دفع ك

  .1الأسهم المترتبة عن تلك السنة و عن السنوات السابقة كافة

القواعد  نفيذو إستنادا إلى تصنيف الأموال الخاصة من قبل السلطات الرقابية في لبنان من أجل ت

ل و النسب المصرفية، تدخل الأسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية ضمن الأموا

، في حين تدخل الأسهم التفضيلية بفئاتها كافة بإستثناء الأسهم التفضيلية Tier one الخاصة الأساسية

  .Tier twoمية ضمن الأموال الخاصة المساندة الدائمة ذات العائدات غير التراك

      قيمة الأسهم التفضيلية المصدرة        ، تقدرللبنك المركزي اللبنانيو حسب النشرات الشهرية 

بنك عوده، بنك لبنان، ( التي أدرجت جزءا من أسهمها في بورصة بيروت العائدة للبنوك الأربعة و

بنوك أخرى لا  هناكمليون دولار، علما أن  960بأكثر من ) المهجر، بنك بيبلوس، بنك بيروتبنك 

 200 ا حالياتندرج جزءا من أسهمها في بورصة بيروت قامت بإصدار أسهم تفضيلية تتجاوز قيمته

                                                           
لصادر المتعلق بإصدار أسهم البنوك و التداول بها و إصدار سندات الدين و تملك العقارات من قبل البنوك، ا 308المادة الثانية من القانون رقم  - 1

  .3/4/2001بتاريخ 
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المال و رغم ذلك يبقى على القطاع المصرفي اللبناني أن يستفيد من إمكانية زيادة رأس ، 1مليون دولار

  ).2006في نهاية عام  %3نحو (ضعيفة إلى إجمالي رأس المال  المساند الذي مازالت حصته

قبالا كبيرا من يمكن القول أن إصدارات البنوك اللبنانية للأسهم التفضيلية لاقت إ ،عموما 

 يدل هو ماالمستثمرين، إذ غالبا ما كانت العروض لشراء هذه الأسهم تفوق الطلب من قبل البنوك، و 

على قدرة القطاع المصرفي اللبناني على إستقطاب الأموال بأشكال مختلفة من الأفراد و المؤسسات 

  .لبنان رغم من التطورات المعاكسة التي عاشهامن الداخل أو الخارج على ال

  :اللبنانيةالبنوك التجارية  إدارة المخاطر في -2

مخاطر  اني و تحديدانوجز في ما يلي درجات المخاطر المصرفية لدى القطاع المصرفي اللبن

 الصرف، رمخاطر سع ، والسيولة مخاطر، و تقلبات معدلات الفائدة مخاطر تحويل الآجال ،الإقراض

  .و مخاطر الملاءة

  : راضمخاطر الإق - 2-1

تحاول البنوك جاهدة الحد من مخاطر الإقراض التي تزداد في فترة الأزمات و مع تباطؤ 

الحركة الإقتصادية، حيث تتبع سياسة حذرة في التسليف و تقوم بإعداد معلومات متزايدة عن زبائنها          

لمئونات اللازمة و تعزز دور وحدات إدارة المخاطر، كما تأخذ الضمانات الضرورية لها و تكون ا

عليها و تعيد تصنيفها بشكل دوري بما يتوافق مع تعليمات السلطات الرقابية، و نشير في هذا النطاق 

ما م) و تعديلاته 85تعميم وسيط رقم ( Overdraftsالقروض المكشوفة  فيإلى تشدد هذه الأخيرة 

ير تهدف إلى تنقية محفظة البنوك نوعية محفظة التسليفات، كما إتخذت السلطات الرقابية تدابمن يحسن 

من الديون غير المنتجة العائدة لمؤسسات من القطاع الخاص و ذالك في فترة تنتهي مع نهاية عام 

2007 .  

 و كان البنك المركزي قد سمح للبنوك في فترة سابقة بإخراج الديون الهالكة من داخل الميزانية

ظة التسليفات على نوعيتها بحيث قدرت نسبة الديون ، و بذلك حافظت محفةو إدراجها خارج الميزاني

      ،%6الغير العاملة الصافية من المئونات و الفوائد غير المحققة إلى التسليفات الإجمالية بأقل من 

في نهاية  %53.9بدلا من  2007في نهاية العام  %50(و نشير هنا بأنه أنه تم تسجيل بعض التراجع 

مخاطر التسليفات للقطاع العام و الودائع لدى (البنوك للمخاطر السيادية في درجة تعرض ) 2006عام 

  .لك مرتفعةالتي تبقى رغم ذ) مركزي اللبنانيالبنك ال

                                                           
  .596عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 و على للبنك المركزي اللبناني، 177 رقم تعميم وسيط و بموجب ،21/07/2008 بتاريخ كذلك

 تسليفات منح عملائها ي البنوك أولا منالبنك المركز حذر لبنان، في العقارات أسعار في الإرتفاع إثر

 للمشروع الحالية القيمة أو شراؤه المنوي العقار قيمة من أقصى كحد% 60 نسبة تتجاوز عقارية

العقاري  السمسرة بعمليات القيام ،ثانيا .المقدمة الضمانة قيمة من% 60 نسبة الإنجاز، و قيد العقاري

  .1بيعها عادةلإ) مبنية غير أو مبنية( عقارات شراء ملياتع أو العقارية المضاربة عمليات تمويل أو

  :مخاطر تحويل الآجال و مخاطر تقلبات أسعار الفائدة - 2-2

تعتبر مخاطر تحويل الآجال المرتبطة بمحفظة التسليف البنوك اللبنانية للقطاع الخاص مضبوطة 

قصيرة الأجل إلا أن التسليفات فعلى الرغم من أن الودائع المصرفية هي غالبيتها  ،إلى درجة كبيرة

ها و يعاد النظر في معدلات الفائدة عليها بشكل نالممنوحة للقطاع الخاص هي جارية في جزء كبير م

يوم  604حوالي (دوري، لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى التسليفات للقطاع العام ذات الآجال الأطول 

رتفاع معدلات الفائدة على البنوك كلفة في حال إك يترتب على لذل) لسندات الخزينة بالليرة و غيرها

  .2الليرة و الدولار خصوصا و أن هذه التسليفات تمثل جزءا غير قليل من ميزانية البنوك

ط يمع ميل بس بقيت معدلات الفائدة على الودائع بالليرة شبه مستقرة 2007و  2006ففي العامين 

ارتفاع محدود في الهامش  إلىمما أدى  ةيفات بالليررتفعت العوائد على التوظنحو التراجع في حين إ

رتفاع فت الفترة المذكورة تراجعا بسبب إعلى الفائدة بالليرة، و بالنسبة للهامش على الدولار فقد عر

العوائد على مماثل في رتفاع إو التي لم يقابلها لعملات الأجنبية الفائدة المدفوعة على الودائع با

، فتوضح التطورات التي شهدها 2009و الفصل الأول من عام  2008عام  خصأما فيما ي. التوظيفات

     إرتفاع الفائدة على الإيداع  بقي منخفض في ظل ةالقطاع المصرفي بأن الهامش على الفائدة باللير

الفصل الأول من عام في على الرغم من بعض التحسن في هذا الهامش ( ةمحدودية التسليف بالليرو 

نخفاض معدلات الفائدة على فع في ظل إنة مع هامش فائدة بالعملات الأجنبية نوعا ما مرتمقار) 2009

 .الإيداعات عن معدلات الفائدة على التسليفات بالعملات الأجنبية

  :مخاطر السيولة - 2-3

لتميز هذا القطاع بمعدلات  اتعتبر مخاطر السيولة متدنية في القطاع المصرفي اللبناني نظر

فعة بجميع المقاييس و حسن سيطرته عليها، فإستراتيجية تأمين حد أدنى من السيولة في مرت *سيولة

                                                           
، إنطلاقا من موقع 2009أكتوبر  9مواجهة هذه المخاطر في لبنان من وجهة نظر رقابية، بيروت، : فاروق محفوظ، مخاطر الإئتمان - 1

  :الإلكتروني التالي
http://www.magagroup.net/admin/pdf/12_6/11%20Farouk%20Mahfouz.doc ).2009/11/10(  

  .102جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  .هذه الودائع من% 30من قيمة ودائعها، وأن يكون لديها دائما سيولة جاهزة في حدود % 70طلب المركزي من البنوك ألا تقرض أكثر من  -*
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، و قد الحفاظ و تعزيز الثقة بالقطاع المصرفيإدارة الموارد متبعة مند فترة طويلة و تهدف إلى 

، خصوصا لناحية السيولة 2006و  2005أظهرت أهميتها و فعاليتها الكبيرة إثر تطورات عامي 

    فعة بالعملات الأجنبية التي لعبت دورا كبيرا في المحافظة على ثقة المودع بالقطاع المصرفي المرت

و في الحد من التحولات المصرفية إلى الخارج، علما أن أحجام السيولة تتأثر أيضا بالتوظيفات 

الأجنبية، أي الودائع و العملات  ةو قد بلغت نسبة السيولة الإجمالية باللير. الأخرى المتاحة أمام البنوك

      و بالعملات الأجنبية لأقل من سنة  ةلدى البنك المركزي اللبناني و محفظة سندات الخزينة باللير

من الودائع  %60و الموجودات الخارجية من دون التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم حوالي 

ضمن (لسيولة بالعملات الأجنبية علما أن ا 2007الإجمالية و الإلتزامات الأخرى في نهاية عام 

   .%54تفوق  ةبينما السيولة بالليرة اللبناني %60تفوق ) المفهوم ذاته

 :ر الصرفاسعأمخاطر  -2-4

حيث لا  ،تعتبر هذه المخاطر مضبوطة نتيجة التدابير المتخذة من طرف البنك المركزي اللبناني

الأساسي و يسمح للبنوك بتكوين نسبة  من رأس المال %1يمكن أن تتعدى مراكز الصرف المفتوحة 

و على صعيد آخر تفوق الموجودات  ،من رأس المال الأساسي بالعملات الأجنبية %60لا تزيد عن 

الخارجية للبنوك مطلوباتها الخارجية مما يساهم في تدني مخاطر تقلبات سعر الصرف و تأثيره على 

ة الأجنبية، في المقابل تبقى البنوك عرضة لمخاطر قدرة البنوك على سداد إلتزاماتها الخارجية بالعمل

لقطاع ا(ت الأجنبية لزبائن سعر الصرف غير المباشرة فيما يتعلق بالقروض التي منحتها بالعملا

علما أن  ،اللبنانية ةتكون مداخلهم باللير) الخاص المقيم من أفراد و مؤسسات غير معنية بالتصدير

يها و التي هي أصلا مقيمة بالعملات الأجنبية، كما تتعرض لمخاطر البنوك تأخذ الضمانات اللازمة عل

سعر الصرف في ما يخص تسليفاتها إلى القطاع العام بالعملات الأجنبية في حين أن حصة إرادات 

 .1الدولة بهذه العملات ليست كبيرة

  :مخاطر الملاءة - 2-5

و هي تفوق  ،)1(تفاقية بازل على أساس إ ةيتمتع القطاع المصرفي بمعدل ملاءة مرتفع محسوب

و تشير الدراسات أنه ، )%8(و لجنة بازل ) %12(المعدلات المطلوبة من قبل البنك المركزي اللبناني 

تم تثقيل المخاطر على توظيفات البنوك بالعملات الأجنبية لدى الدولة و البنك المركزي  ةفي حال

         %20بدلا من ( 100%بمعدل  أي للبلد، ةياللبناني بما يتناسب مع درجة تصنيف المخاطر السياد

و بأفضل مقاييس ) 2(معدل الملاءة مرتفعا في القطاع المصرفي اللبناني بمقاييس بازل  يبقي ،)%0 و

تفاقية بازل هنا بأن البنوك باشرت مند فترة إستعداداتها لتطبيق إ نذكرو  ،الصناعة المصرفية العالمية
                                                           

  .102-104جمعية مصارف لبنان، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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زيادة الأموال الخاصة و تحسين إدارة جميع المخاطر المصرفية  :هامن ،على أصعدة مختلفة) 2(

ثمة نقطة أخيرة الخ، و ...و تعزيز الرقابة الداخلية) مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل(

 ة، و التي ستتمثل إحدى نتائجها الإيجابيمقررةفي هذا المجال و هي أهمية تنفيذ الدولة للإصلاحات ال

تصنيف لبنان الائتماني و بالتالي في إنخفاض أوزان مخاطر التوظيفات المصرفية عند  في تحسن

  .)2( أساس إتفاقية بازلإحتساب معدل الملاءة على 

     : )2(أسباب إنضمام لبنان لاتفاقية بازل -3

 :في بنوكها نذكر ما يلي) 2(من الأسباب التي جعلت لبنان تسعى إلى تطبيق إتفاقية بازل  

 حيث تتجاوز حصة فيها، اح السوق المصرفية اللبنانية و كثافة التواجد العربي و الدوليإنفت 

فضلا  ،من حجم الموجودات المصرفية الإجمالية %30عاملة في هذه السوق ال الأجنبية نوكبال

، عمان، مصر، الأردن، السودان(لإقليمية اللبنانية في الأسواق ا للبنوك الكبيرنتشار عن الإ

 ،سويسرا، فرنسا(و في الأسواق العالمية أيضا  ،)العراق، سوريا، البحرين و غيرها اليمن،

 ).غيرهاو ، لوكسمبورغ ،المملكة المتحدة ،الولايات المتحدة الأميركية

 المبادئ و عتماد لبنان ضمن تشريعاته المصرفية و تنظيم و إدارة صناعته المصرفية القواعدإ 

قواعد المحاسبية الدولية، توصيات مجموعة العمل المالي : نهاالمتعارف عليها دوليا، نذكر م

الرقابة المصرفية  مبادئلمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، و  (FATF) الدولي

 .غيرهاو  ، و قواعد الحوكمةللسيولة و الملاءة منظمةالنسب الاحترازية الالفعالة، و 

 اناتجه حجما مرتفعا قياسا إلىو الأسواق العالمية  تمثل التدفقات النقدية و المالية بين لبنان 

مليارات  9,9أكثر من  حجم التدفقات المالية القادمة إلى لبنان بلغ ، حيثالمحلي الإجمالي

كما أن حجم  من الناتج المحلي الإجمالي، %40أي ما يمثل نحو  ،2006عام دولار في 

مليار دولار نهاية عام  15ب بلغ أكثر من الودائع المصرفية في لبنان و التابعة لزبائن أجان

المصرفي، كذلك فإن الموجودات الأجنبية  القطاعمن إجمالي ودائع  %25، أي نحو 2006

 .1مليار دولار 50تتجاوز اللبناني  القطاع الخاص غير المصرفي و للقطاع المصرفي

نطاق الدولي و أيضا الفي تعني بالدرجة الأولى البنوك اللبنانية العاملة ) 2(تفاقية بازل إن إ 

        مسموح لها بالعمل في النطاقين الدولي في لبنان هذه البنوككل النطاق الإقليمي، و كون 

 .هذه الإتفاقيةالإقليمي فهي ستكون مضطرة لتطبيق و 

  

                                                           
  .664ب، مرجع سبق ذكره، صعماد أمين شها -1
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  : يةبنانللا البنوكفي ) 2(بازل إتفاقية التحديات الأساسية لتطبيق  -4

بعضها ) 2(بازل إتفاقية تي تواجه البنوك اللبنانية في تطبيق هناك مجموعة من التحديات ال

  .هذه البنوكلالداخلية  ، و البعض الآخر يتعلق بالأوضاعة العامة التي تعمل فيهايرتبط بالبيئ

  :تفاقم الإختلالات في الاقتصاد اللبناني -4-1

، طورت حكومة هه لبنانالركود الذي واجتنامي الدين العام في لبنان، و  العجز المالي وفي ظل 

رجية في برنامجا للإصلاح الإقتصادي، طلبت على أساسه مساعدة خا الرئيس الراحل رفيق الحريري

 2,4من خلال هذا المؤتمر قدم المجتمع الدولي ما مجموعه  ، و2002في عام  2–سياق مؤتمر باريس

النمو  ة، و إستعادتلأسواق الماليأدى إلى تعزيز الثقة با الأمر الذي مليار دولار كدعم مالي مباشر،

مساهمة فعالة من بهذا الدعم بمساهمة مالية من البنك المركزي اللبناني و و قد ترافق  ،الإقتصادي

طرف البنوك التجارية التي أبدت إستعدادها لتخفيض خدمة الدين العام بالإكتتاب في سندات خزينة 

  .%0مليار دولار بفائدة  3.65ما يقارب  بلغت) أكثر من سنتين(ذات آجال متوسطة و طويلة 

و قد ساعدت الإصلاحات في المالية العامة في تحسين بنية الدين العام بشكل كبير و خفضت من 

من الناتج المحلي الإجمالي في عام  %17كلفته، و نتيجة لذلك تراجعت خدمة الدين العام من حوالي 

فاق الأداء الماكرو إقتصادي كل التوقعات،  2004عام في  ، و2005في عام  %10إلى حوالي  2002

من حجم الناتج  %8و تراجع العجز الإجمالي للموازنة إلى أقل من  %7فقد بلغت نسبة النمو أكثر من 

  .1)2000عام في  %25مقارنة بـ (المحلي الإجمالي 

عام ت أواخر زمات السياسية التي بدألكن، هذا الأداء القوي للإقتصاد اللبناني تراجع بفعل الأ

ذلك إنجاز كامل الإجراءات  حيث منع، 2005ال الرئيس الحريري في فيفري مع إغتي 2004

لتي كانت سيما الخصخصة، و نتيجة لذلك لم تتحقق الأهداف االتي تضمنها البرنامج لاالتصحيحية 

في نهاية  %165بشكل كامل، لذلك فقد بلغ مستوى الدين العام الإجمالي  2-مرتقبة من مؤتمر باريس

بحدة في النصف الأول من ، كما تراجع النشاط الاقتصادي 2005في نهاية عام  %175، و 2004عام 

خلال عام  %1لينتهي بنمو حقيقي بلغ  قد عاد لينتعش في النصف الثاني،و إن كان ، 2005عام 

الكبير على من جهة أخرى فقد عانى لبنان كثيرا من إرتفاع أسعار النفط في ظل إعتماده . 20052

لتأمين حاجاته من الطاقة، و التي يخصص نصفها لإنتاج الكهرباء، و تفاقم  % 98إستيراد النفط بنسبة 

                                                           
 إنطلاقا .3-4، باريس، ص ص2007جانفي 25، "3باريس"نص برنامج لبنان الإقتصادي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان الحكومة اللبنانية،  - 1

  :من الموقع الإلكتروني التالي
httpwww.rebuildlebanon.gov.lbimages_GalleryParis%20III%20document_Final_Arabic%20Version.pdf 
(5/10/2008). 

  .4، صنفس المرجع - 2
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ن الحكومة إضطرت إلى وضع سقف لأسعار دات الضريبية من هذا القطاع، إذ أالأمر مع تراجع العائ

اللبناني من الإرتفاع بهدف محاولة حماية المستهلك  2004البنزين على أساس سعره في ماي عام 

، و قد ساد )طالت هذه الحماية جميع فئات المجتمع اللبناني بمن فيهم الميسورين(الحاد في أسعار النفط 

  .أن هذا الارتفاع مؤقت آنذاكالإعتقاد 

، كان لبنان يشهد فجرا جديدا 2005تشكيل حكومة جديدة تتمتع بدعم واسع في جويلية  و مع

، بذلت 2005قتصادية الجدية التي تلت إغتيال الرئيس الحريري في فيفري فبالرغم من المصاعب الإ

حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهودا مهمة لمعالجة الوضع المالي و تنشيط الاقتصاد الوطني، و بين 

و كانت  ،كانت الآفاق الإقتصادية أمام لبنان تبدو جيدة و مشجعة 2006 و جويلية 2005جويلية 

امى و تتزايد معه نالمؤشرات تشير إلى موسم سياحي ممتاز و كان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يت

التدفقات الرأسمالية الخاصة و معدلات السيولة في القطاع المصرفي، مما ساعد البنك المركزي 

ن متوقعا أن يبلغ معدل ، و قد كاالإحتياطات بالعملات الأجنبية فيى بناء مستويات جيدة اللبناني عل

، كما أن %30مع توقع زيادة في الصادرات بأكثر من  %6و  %5ما بين  2006النمو الحقيقي لعام 

مليار دولار سجل فائضا بلغ 1,5عجزا بلغ مقداره  2005ميزان المدفوعات الذي كان يشهد في جوان 

لية على لبنان في جويلية عام الحرب الإسرائي ليلةو ذلك  2006مليار دولار في نهاية جوان  2,6

2006.  

البرنامج الإصلاحي الشامل التي كانت حكومة الرئيس السنيورة على وشك إقراره قبل حرب إن 

تأجل نظرا لأن الحكومة إرتأت إلى ضرورة الحصول أولا على إجماع وطني كبير  2006 جويلية

، من أجل ضمان تبني البرنامج )نمؤتمر دعم لبنا(على برنامجها الإصلاحي قبل عقد مؤتمر بيروت 

 2- ادي ما حصل في أعقاب مؤتمر باريسالإصلاحي و بالتالي تعهد تطبيقه كاملا و العمل على تف

 حجم ، كما أن)تحديدا الخصخصة(بها  حين لم يتمكن لبنان من تطبيق كامل الإصلاحات التي تعهد

و كانت العملية تقترب من  .ن متوقعاوقتا أطول مما كا تطلبكان ت الإجراءات الإصلاحية المقترحة

 جويليةمراحلها الأخيرة نحو التوصل إلى توافق حين إندلعت الحرب الإسرائيلية على لبنان في 

2006.  

 قد قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط كان البرنامج الإقتصادي نشير هنا أن

لا سيما في (لمباشرة في تنفيذ برنامج الخصخصة ا إفترض تصحيحا ماليا قويا ينتج عنه ، و%5 بـ

، كما كان قد تبين أنه و من دون دعم خارجي و من دون دخول عوامل أخرى غير )قطاع الإتصالات

إلى حوالي  2005في نهاية عام  %175منتظرة، ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 

من إيرادات  %50تتزايد مقاديرها مستهلكة حوالي ، لكن خدمة الدين س2010بحلول عام  135%
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، لذلك كان من لإستقرار المالي في الأمد البعيدلن يكون هذا المستوى من الدين ليؤمن ا الدولة، و

مساهمة مالية من  الضروري الحصول على دعم خارجي كاف على شكل هبات أو قروض ميسرة، و

لناتج الحلي الإجمالي إلى مستوى ض نسبة الدين إلى الكي يصبح بالإمكان خف القطاع المالي المحلي

  .1على المدى البعيد مقبول

إلى خسائر  2006في جويلية الإسرائيلية على لبنان  الجوية البحرية و البرية و ماتوو أدت الهج

بناني لمدة لإقتصادية كبيرة في الأمد القصير، و كان من المتوقع أن تستمر آثارها على الإقتصاد ال

إستنادا و  الإقتصاد الوطني من هذا الإعتداء، نهوض، نظرا للوقت الذي يتطلبه 2006يلة بعد عام طو

 تكلفة تقدرمكتب رئيس مجلس الوزراء،  إلى تقييمات أجرتها شركات إستشارية مستقلة بتكليف من

  .مليار دولار 2,8بحوالي في لبنان نهوض المبكر و إعادة الإعمار ال

رة، فنمو الناتج المحلي باشر للحرب هو أكبر بكثير من أضرارها المباشإن التأثير غير الم

بحسب المعهد الفرنسي ( 2006عام ل النصف الأول من خلا %6إلى  %5بـ المقدر  الإجمالي

عام في النصف الثاني من  %7كان يمكن أن يتجاوز ، )قتصاديةالدراسات الإ الوطني للإحصائيات و

ب فإنه من المقدر أن تنتهي السنة بتقليص في الناتج المحلي الإجمالي قد بسبب الحر ، إلا أنه و2006

 هذا يمثل خسارة في الإنتاج  بحسب توقعات صندوق النقد الدولي بعد الحرب، و %5يصل قدره إلى 

  .مليار دولار 2,2 هي 2006الدخل خلال عام  و

، 2006عام دولار في نهاية  مليار 40,5حوالي على هذا الأساس، بلغ الدين العام الإجمالي  و

بسبب الحرب  لزيادة إحتياجاتها الماليةمن الناتج المحلي الإجمالي نظرا  %180أي ما يوازي 

الإسرائيلية في وقت تواجه فيه الحكومة مستحقات كبيرة جدا ناتجة عن إستحقاقات الدين العام في الأمد 

 سوف يستحق بين عامي 2006ويلية ب جمن الدين العام القائم قبل حر %65 حيث أنالقصير، 

و المستحق خلال العامين  2006، و يساوي الدين القائم إبتداء من منتصف عام 2010و  2007

إرتفعت الفائدة على الدين اللبناني بالإضافة إلى ذلك  ،)مليار دولار 16حوالي ( 2008 و 2007

أن يفاقم الوضع المالي  هشأن الذي منالأمر ، )بسبب زيادة المخاطر(بالعملات الأجنبية بنسب كبيرة 

  .2أكثر في المستقبل ما لم يتم تدارك هذا الأمر

، )بشكل رئيسي الصناعة و الزراعة و السياحة(نظرا للضرر الكبير الذي لحق بالقطاع الخاص 

إضافة إلى دعم عبر برامج قروض يبلغ مجموعها  ،الحكومة بعض المساعدات المالية المحدودة وفرت

يون دولار، مع دعم للفوائد من قبل الحكومة و تأمين كفالات في بعض الحالات، و تأمل مل 950

                                                           
  .6-5ص الحكومة اللبنانية، مرجع سبق ذآره، ص -1
  .8-7، ص صنفس المرجع -2
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ئتمان ميسرة من الحكومة أن تخفف من كلفة هذا الدعم على الخزينة من خلال الحصول على خطوط إ

الصناديق و  دولية و بنك الإستثمار الأوروبي،سيما من مؤسسة التمويل الو لا ،المؤسسات الدولية

و يواكب هذه التسهيلات عدد من الحوافز  .الكويتية للتنمية و صندوق الأوبكعربية و السعودية و ال

الإستثمارات، بالإضافة إلى المساعدة على تفادي  شجيعت الضريبية المؤقتة لتفعيل النشاط الإقتصادي و

الحكومة  تإعتمدالعاملين، كذلك  سريححالات الإفلاس الواسعة النطاق و خطر إغلاق المؤسسات و ت

 شركةللبناني إلى جانب البنك المركزي ا قد كانتلعبه البنوك التجارية، و هام الذي الدور العلى 

  .مسؤولا عن الإشراف العام على هذه البرامج التمويلية *"كفالات"

على باريس ب 2007جانفي  25الذي إنعقد في  3–هذا، و قد حصل لبنان في إطار مؤتمر باريس

عملية و مليارات دولار من أجل دعمه في إصلاحاته المالية و الاقتصادية  7,6الية بقيمة مساعدات م

   قتصادية الإصلاحات الإ وعليه، إن تنفيذ. الأخيرةإعادة البناء والإعمار لما هدمته الحرب الإسرائيلية 

هذا  فادة من نتائجستالأوضاع السياسية الداخلية و الإ و المالية بشكل فعال و سريع إلى جانب تحسين

في ظل الدعم المالي العربي و الدولي غير المسبوق للبنان، شكلت  خاصةمؤتمر بشكل كامل، ال

نمو العجز  لإنكماش الإقتصادي واقتصاد اللبناني من أجل الخروج من للإعناصر أساسية و ضرورية 

يساهم في إعادة س 3- اريستطبيق إصلاحات مؤتمر بف .العامة و تردي الأوضاع المعيشية و المديونية

     جتماعية مالية العامة و تحسين الأوضاع الإالنمو إلى الاقتصاد الوطني و تخفيف الاختلالات في ال

إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، و من الأهمية  إطلاق ورشة إعادة بناء وو 

خفض خدمته و تقليل مستويات العجز و المديونية بمكان تركيز الإصلاحات على إطفاء الدين العام، و 

  .كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المديين المتوسط والطويل

            عجوزات مالية (إن هذه الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني على الصعيدين الداخلي 

تضغط كثيرا على الأداء ) التجاري متواصل في الميزان عجز كبير و(و الخارجي  ،)مديونية كبيرةو 

، Fitch Ratings ، Moody’sالعالمية مثل نقيطدفع وكالات التالماكرو إقتصادي للبنان بحيث ي

Capital Intelligence ،و Standard and Poor’s  إلى إبقاء التصنيف الإئتماني السيادي للبنان

تع بتصنيف إئتماني عال من المراحل يتم بعدما كان لبنان في مرحلة B هو عند مستوى متدن نسبيا و

، و هذا التصنيف الإئتماني السيادي المتدني للبنان يضغط بدوره على التصنيفات  BBBمن الدرجة

اطر الناجمة عن الإئتمانية للبنوك اللبنانية المصنفة دوليا مما يدفعها لزيادة رساميلها لتغطية المخ

  .قتصادية الصعبة في لبنانالظروف الإ

                                                           
،  تعمل على )%25( و البنوك التجارية اللبنانية) %75(شركة كفالات هي شركة مساهمة مشتركة بين المؤسسة الوطنية لضمان الودائع  -*

يرة والمتوسطة الحجم عن طريق منح كفالات لقروض مصرفية بناء على دراسات جدوى وخطط مؤسسية مقدمة من المؤسسات الصغمساعدة 
  .الفوائد عليها طالبي القروض، و تستفيد القروض المكفولة من قبل هذه الشركة من دعم مالي لخفض
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   : تأثر العمل المصرفي بالأوضاع الإقتصادية و السياسية -4-2

رغم حفاظ القطاع المصرفي اللبناني على عملية نموه خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا النمو  

يبقى مرتبطا بظروف لبنان الإقتصادية التي هي أيضا ترتبط بالظروف السياسية العامة، و كون هذه 

أثره المباشر في تقلب ستقرار خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي كان له الأخيرة شهدت حالة عدم إ

   .التقلبات العديد منالنمو المصرفي شهد هو الآخر قتصادية صعودا و هبوطا، فالأوضاع الإ

     : إمكانات تسليف غير مستغلة -4-3

لسيولة الإجمالية ، حيث بلغت نسبة اللبناني بمعدلات سيولة عالية جدايتمتع القطاع المصرفي ا

، و نشير هنا أن 2000عام  % 72,9 و 2004عام  %84,2مقابل  2005عام  % 85,2لهذا القطاع 

كما  الأفضل لقياسها،يعتبر المؤشر  إلى ودائع الزبائن، حيث هذه النسبة تقاس بقيمة الموجودات السائلة

ات السائلة بالليرة اللبنانية إلى الموجود مرتفعة حتى عند قياسها بمؤشرات أخرى مثلهذه النسبة تظل 

بالعملة الأجنبية إلى ودائع  الموجودات السائلة ، و)%100أكثر من (ودائع الزبائن بالليرة اللبنانية 

   ).%50أكثر من (الزبائن بالعملة الأجنبية 

ة إلا أن نسب السيولة المالية المرتفعة هذه لدى القطاع المصرفي اللبناني تعكس إمكانات تسليفي

في إقراض  خاصةف أكبر للموجودات المصرفية إمكانية زيادة فرص توظيضعف في  وغير مستغلة، 

القطاع الخاص، حيث نلاحظ أن نسبة القروض المصرفية بالليرة اللبنانية إلى ودائع الزبائن بالليرة 

الزبائن ، و نسبة القروض المصرفية بالعملة الأجنبية إلى ودائع %14.20اللبنانية هي في حدود 

عن نسبة القروض الإجمالية إلى ودائع الزبائن الإجمالية  ، و%40.06بالعملة الأجنبية هي في حدود 

، و هذه النسب بالإمكان زيادتها بشكل أكبر بتعزز 20081 ية عامو ذلك في نها %32.19 هي بحدود

  .قتصادية المتنوعةمعدلات ربحيتها من خلال زيادة مستويات إقراضها للقطاع الخاص بقطاعاته الا

و الاقتصادية الغير المواتية السياسية الأوضاع إلى زيادة سيولتها بسبب  البنوك اللبنانيةو تتجه 

لما ستسفر عنه إتجاهات هذه  و الإنتظار ترقبالمنذ سنوات و الناتجة عن عدم التأكد و حالات 

تلك  خاصةأمام هذه البنوك قتصادي في إضعاف فرص التسليف الإ و التي تساهم بدورها ،الأوضاع

هذا في الوقت الذي يتيح فيه التوظيف في سندات الخزينة اللبنانية فرصا  .المرتبطة بالقطاع الخاص

حصته  زادتأفضل للربحية، لكنه في الوقت ذاته يزيد من درجة التعرض الإئتماني للقطاع العام الذي 

  .نوات الأخيرةفي محفظة قروض و تسليفات البنوك اللبنانية خلال الس

  

                                                           
1  - Central Bank of Lebanon, Monthly Bulletin, Department of statistics and Economic Research, December 
2008, p7. 



  )2(القطـاع المصرفي اللبـناني و تطبيـق إتفـاقية بـازل : رابـعالفصـل ال                                     

225                                                                                                                                          

     : ولتدهور نسبي لنوعية الأص -4-4

و التي كانت الأصعب  2006و  2005 في عامي نسبيا خاصةقتصادية الظروف الإجع تراإن 

، ساهمت في إلحاق 2006من جراء حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان في شهري جويلية و أوت 

مسة مليارات دولار من إجمالي الكلفة لهذه قتصادية الخاصة فاقت قيمتها الخخسائر بالقطاعات الإ

نهاية عام  في، كما ساهمت الأوضاع السياسية المتأزمة لتي تجاوزت العشرة مليارات دولارالحرب ا

  .في زيادة شلل الإقتصاد اللبناني و تضرر قطاعاته الاقتصادية 2007عام  ةو بداي 2006

 non-performingحجم الديون غير العاملة البنوك اللبنانية أمام مشكلة تنامي  أصبحتو بذلك 

loans و التجارية و السياحية  الصناعية بسبب الأضرار الكبيرة التي أصابت الكثير من المؤسسات   

بعض  تحملإعادة جدولة بعض هذه الديون و  العمل على الأمر الذي أوجب عليها، و الزراعية

  .تسليفاتهاو  الخسائر في محافظ قروضها

في نسبة القروض طور محافظ قروض القطاع المصرفي اللبناني أن هناك إرتفاعا نسبيا و يبين ت

 %20,5إلى  2000عام  % 15,6تحصيلها إلى إجمالي محفظة القروض من مستوى المشكوك في 

اللبنانية إلى القروض الإجمالية من  لبنوك، كما إرتفعت نسبة مخصصات خسائر القروض ل2005عام 

ى القروض خلال هذه الفترة، و أيضا نسبة مخصص خسائر القروض إل %17,2إلى  12,2%

يوضح ) 12-4(، و الشكل رقم كورةخلال الفترة المذ %79,3إلى  %74,4تحصيلها من المشكوك في 

  :ذلك

  2005 – 2000 نهاية الفترة نوعية الأصول للقطاع المصرف اللبناني): 12-4(جدول رقم ال

  نسبة مئوية :الوحدة                                                                                       
 2005 2004 2003 2002 2001 2000  عامنهاية                        المؤشرات

 20,5  21,7  24,3 21,8 18,1 15,6  ضالقروكل  /القروض المشكوك بتحصيلها
 17,2  17,6  19,1 17,7 13,6 12,2  القروض كل/ القروضر مخصصات خسائ

القروض  /مخصص خسائر القروض
 79,3  76,4  73,8 76,5 70,5 74,5  المشكوك بتحصيلها

 .626، ص، مرجع سبق ذكرهشهابعماد أمين : المصدر   

     : م المحفظة الإئتمانية للقطاع العامكبر حج -4-5

عا نسبيا بسبب كبر حجم يعتبر مرتفعلى مخاطر الدولة  شاف القطاع المصرفي اللبنانينكإن إ

لتصنيف المحفظة الإئتمانية للقطاع العام ضمن المحفظة الإئتمانية الإجمالية للبنوك اللبنانية، علما بأن ا

  ).B(يعتبر متدنيا حيث هو في حدود الدرجة الإئتمانية  الإئتماني السيادي للبنان
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مخاطر الدولة اللبنانية فإن  و للدلالة على هذا الإنكشاف الكبير نسبيا للقطاع المصرفي على

، و بالعملة %30حصة سندات الخزينة و السندات السيادية كنسبة من ودائع الزبائن هي بحدود 

بما فيها ودائع البنوك لدى (، كما أن المحفظة الإئتمانية للدولة %20الأجنبية فإن هذه النسبة هي بحدود 

 ، و بالليرة اللبنانية هي أكثر من%65هي بحدود  كنسبة من ودائع الزبائن) البنك المركزي اللبناني

 .1بالعملة الأجنبية %50، فيما تبلغ نحو 100%

مخاطر الدولة اللبنانية التي لديها تصنيف إئتماني لالتعرض الكبير للقطاع المصرفي هذا إن 

       ،عالميةالقيط تنالالمقيمة من قبل وكالات  يةللبنوك اللبنان الإئتماني تصنيفاليؤثر على نسبيا  يمتدن

ضغطا إضافيا على معدلات كفاية رأس مال ذلك يشكل و لا أن يتجاوز السقف السيادي، يجب الذي و 

  .أكبر لتغطية المخاطر السياديةرأس مال  هذه البنوك تخصيص يفرضسهذه البنوك، مما 

     : ضعف الأسواق المالية المحلية -4-6

 )2(معايير بازل  خاصةير الدولية الحديثة ن المعايضم يتطلبإن تخفيف المخاطر المصرفية 

رغم التطور الذي حققته فبالنسبة للبنان،  .متطورةفر أسواق مالية نشطة و تقنيات و مشتقات مالية تو

 ، إلا أن ضعف السوق المالي المحلي1996م عامنذ إعادة إفتتاحها في ) بيروت بورصة(سوق الأسهم 

 ضعف السوق الأولينتيجة  لى تخفيف المخاطر المصرفية بالشكل الكافيلا يساعد البنوك اللبنانية ع

    )2006شركة في نهاية  19( كما يتبين من عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروتللإصدارات 

 صعوبة إصدارو  و تدني قيمتها السوقية الإقليمية و العالمية، بالمقاييسمقارنة قليلا الذي يبقى و 

  . نظرا للتكلفة المرتفعةنية إلى الأسواق العالمية البنوك اللبنا توجهيصعب  في حين ،أدوات الحماية

 :تحديات أخرى -4-7

  :نذكر منهاتحديات أخرى، ) 2(تواجه البنوك في لبنان في مجال التطبيق الكامل لبازل 

 منهج التصنيفالذي يفرض أموالاً خاصة أعلى من  البسيطالمعياري  منهجعتماد الإ .1

معلومات لفترات الي تجميع فشراء برامج معلوماتية بل  ، كما أن المشكلة ليست فييالداخل

 .2في عملية التطبيق البدءقبل  تحليلهاللعمل على طويلة 

مسألة إدارة المخاطر المصرفية و ما تتطلبه من كفاءات بشرية مؤهلة، و تحدي إنشاء  .2

 .مؤسسات تصنيف إئتمانية في لبنان

                                                           
  .627عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
، المقاربات الحديثة لإدارة المخاطر و الصعوبات التي تواجهها لبنان في تطبيقها، مؤتمر حول تقييم سياسات إدارة مخاطر الائتمان أمين عواد - 2

  :إنطلاقا من الموقع الإلكتروني. 24، ص2007جانفي  30وت، يوم إتحاد المصارف العربية، بير تم تنظيمه بمبنى
http://www.uabonline.org/event/event-presentationdownload.php?id=97 &eventid=40 (23/6/2008). 
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تابعة لمجموعات أو لعائلات و هي لا تدار بشكل جيد، كما أن مبدأ  إن غالبية المؤسسات .3

 . لها أكثرية الأسهمالحوكمة لا يمكن تطبيقه بشكل فعال طالما أن هنالك فئة 

يدفع بالبنوك إلى ، مما و إعتبارها مجرد نسبة ملاءة كمية) 2(بازل سفة إتفاقية عدم فهم فل .4

، فتنخفض الربحية و تبقى للمخاطر نوعية إداراته التركيز علىزيادة أموالها الخاصة دون 

 .1، بالرغم من نسبة الملاءة المرتفعةصدماتصورة البنك على أنه معرض لل

     : القطاع المصرفي اللبنانيعلى  )2(إتفاقية بازل تداعيات تطبيق -5

نان لب إنعكاسات على الصناعة المصرفية في )2(بازل  إتفاقيةتطبيق  ترتب عنمن المتوقع أن ي

  .بحوانب أخرىأو كفاية رأس المال  يتعلق بمعدل منها ما ، وسلبي الآخر بعضها إيجابي و

     : على كفاية رأس مال القطاع المصرفي اللبناني) 2(بازل  إتفاقية تأثير -5-1

 %30ـالبنوك اللبنانية ب سيزيد من رأس المال المطلوب في) 2(بإعتبار أن تطبيق إتفاقية بازل  

أس مال القطاع كفاية ر تعلى معدلا) 2(بازل  أثر إتفاقيةلأقل، كما سبق و أشرنا في حديثنا عن على ا

 أن ينخفض معدل كفاية رأس مال القطاع المصرفي اللبناني الحالي توقعمن المالمصرفي العربي، 

لبنوك لمجموعات ال بالنسبة أما .)2(تطبيق بازل  عند على الأكثر %16,8إلى  %24من ) 2006 عام(

  :فنسجل ما يلياللبنانية 

  )2(التوقع بمعدل كفاية رأس المال للمجموعات المصرفية حسب إتفاقية بازل ): 13-4(الجدول رقم 

  نسبة مئوية: الوحدة                                                                 
  )2(زل معدل كفاية رأس المال المتوقع حسب با المجموعات المصرفية

 %16.59  مجموعة ألفا

  %7.70  مجموعة بيتا

 %17.08  امامجموعة غ

 %35.42  مجموعة دلتا
  .651عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذآره، ص: من إعداد الطالبة إعتمادا على المرجع: المصدر        

 بةلجنة الرقا بتطالالذي  on Bsel II QIS 1 )2(لبازل  الأول الكمي الأثر إختبار حسبو 

سترتفع قيمة الموجودات المرجحة  نتيجة مفادها إلى تم التوصل ،2005جوان  30في  القيام بهالبنوك 

مليار دولار عند تطبيق  41مليار دولار إلا  20من ) الإئتمان و السوق و التشغيل(بأوزان المخاطر 

  .2%1.05، أي بنسبة زيادة )2(إتفاقية بازل 

                                                           
  .24، صأمين عواد، مرجع سبق ذكره 1-

2- Amine Awad, Obstacles Encountered by an Emerging Economy in Implementing Basel II: The Lebanese 
Experience, Seminar for Senior Bank Supervisors from Emerging Economies, 16–27 October 2006, p34. From 
the website:http://www.siteresources.worldbank.org...2057292...QAmineAwad.pdf (12/1/2008). 
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 نسبة ملاءته تتعدىسعشرون بنكا لبنانيا  تسعة وأن ة بكما تم التوصل بموجب نفس الدراس

مليار 1,25الأموال الخاصة لهذه البنوك نحو  بلغ الفائض فيي و )2(بازل  في حالة تطبيق %8 المالية

، مليون دولار 134و بما مجموعه بنوك من نقص في الأموال الخاصة  ثمانية دولار، في حين تعاني

ثلاثون بنكا يفوق معدل ملاءته نسبة ستة و أين تم تسجيل  )2005جوان( مقارنة بالوضع الحاليو ذلك 

  :وضح ذلكي تالي، و الشكل ال)1(وفقا لإتفاقية بازل  هذه النسبةو بنك واحد تقل نسبة ملاءته عن  8%

   )2(و بازل  )1(بين بازل دل ملاءتها تبعا لمع عدد البنوك اللبنانية):11-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

          Source  : Amine Awad, op cit, p37.  

يتمتع بمعدل ملاءة ) 2(بشكل عام سيكون معظم البنوك اللبنانية حتى بعد تطبيق معايير بازل 

و أيضا المعيار اللبناني ) لجنة بازل و بنك التسويات الدوليةحسب  %8(مالية يتخطى المعيار الدولي 

  ).حسب البنك المركزي اللبناني 12%(

  :في لبنان على الصناعة المصرفية )2(إتفاقية بازل  اتإنعكاس -5-2

  :المصرفية اللبنانية صناعةا مهمة للنكتفي هنا بالتوقف عند أربعة نقاط نعتبره 

   لأسر و ا فرادللأتقوي هذه الاتفاقية توجه البنوك نحو التخصص المصرفي في الإقراض س 

و الخاصة الكبيرة نسبيا،  موميةعو المؤسسات الصغيرة على حساب الدولة و المؤسسات ال

   تفاقية الجديدة لكل فئة من الفئات المذكورة، مخاطر المتفاوتة التي تعتمدها الإنتيجة أوزان ال

ؤسسات مالتسليف للالتجزئة و في لبنان حيث محافظ عمليات و يعتبر مثل هذا التطور إيجابيا 

 .الدولةللمؤسسات الكبيرة و محافظ الإقراض  مقارنة مع الصغيرة و المتوسطة متواضع

الإقراض بالعملات الأجنبية لمصلحة الإقراض بالعملة تطبيق هذه الإتفاقية حجم  ضسيخف 

الوطنية في لبنان، و يعتبر مثل هذا التطور إيجابيا لأن دولرة التسليفات في إقتصاد غير 

لتوظيف لدى في ما يتعلق بإقراض الخزينة و ا ةخاصو مستقبل، في التشكل مخاطر  لورمد

عدومة، و كون سلطة الدولة بالعملات الأجنبية تكاد تكون شبه م لالبنك المركزي، كون مداخي

تنحصر في خلق العملة الوطنية و لا تمتد  في سائر دول العالمفي لبنان كما  البنك المركزي
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ت للسلطات إلى العملات الأجنبية، و هذا ما رمت إليه بالضبط إتفاقية بازل الجديدة عندما ترك

الرقابية تحديد أوزان مخاطر الإقراض للدولة و البنك المركزي بالعملة الوطنية، بينما أبقت 

 .التصنيف السيادي للدولةبدرجة  ة الأجنبية مربوطةأوزان مخاطر إقراض هذه الجهات بالعمل

وائد تقوي الإتفاقية كذلك من توجه البنوك المتزايد لإستخلاص جزء آخر من مداخيلها من ع 

مليون دولار من هوامش  100العمولات على حساب هوامش الفوائد، ذلك أن كلفة تحقيق 

الفوائد قد تتطلب ضمن الهوامش القائمة حاليا في لبنان زيادة محفظة الإقراض بما يفوق 

ملياري دولار، ما يعني وفق التصنيف الإئتماني السيادي الحالي للبنان متطلبات إضافية من 

ملاءة وفق (مليونا  360 و) %8ملاءة وفق (مليون دولار  240بين ما  تراوح الرساميل ت

مليون دولار  15، بينما تتطلب زيادة المداخيل ذاتها من العملات رأسمالا إضافيا قدره )12%

لإتفاقية الجديدة، و يشكل تطوير بنوك لبنان لمصادر دخل عديدة غير الفوائد منحي حسب ا

لمقارنة مع الصناعة المصرفية العالمية مدى تأخر القطاع المصرفي تظهر او  إيجابيا جدا،

   اللبناني في هذا المجال، فبينما لا تتعدى مداخيل الفوائد في القطاعات المصرفية الأميركية 

، على التوالي ألمانياو  في فرنسا %44إلى  %40من إجمالي مداخيلها و  %55و البريطانية 

 .1%80للبنانية بحدود فإنها تتركز لدى البنوك ا

 tier twoستفرض الإتفاقية توجها أكبر لدى البنوك اللبنانية نحو زيادة رأس مالها المساندة  

بنسبة  )2(فيما تسمح إتفاقية بازل  %10بلغ حاليا أقل من ، إذ يإجمالي رأس مالها نسبة إلى

 رصة في لبنانو يحتاج مثل هذا التوجه تطويرا و تنشيطا للسوق المالية و البو، 50%
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  في البنوك اللبنانية) 2(ية بازل تطبيق إتفاق مراحل: المبحث الثالث

في البنوك اللبنانية وضع خطة عمل لذلك يبدأ ) 2(تطبيق إتفاقية بازل عملية التحضير ل تتطلب

      إشرافية سلطات رقابية و(على أن يتمكن الجهاز المصرفي اللبناني ، 2004عام مطلع  مع تنفيذها

  .2008بمعايير بازل الجديدة إعتبارا من بداية عام  بشكل كاملمن الإلتزام ) بنوك و

        في الجهاز المصرفي اللبناني) 2(سنسلط الضوء فيما يلي على ملامح خطة عمل بازل عليه،  و

ا لنعرض في الختام أهم التحضيرات التي قامت به ،حجم العمل المطلوب وفق الخطة الموضوعةو 

  . في الموعد المحدد بدعائمها الثلاثة بتنفيذ الإتفاقية للبدءلبنان للإستعداد 

  ):2(ملامح خطة عمل إتفاقية بازل  -1

ل لعملية تطبيق المعايير مراح ةفي الجهاز المصرفي اللبناني ثلاث) 2(تتضمن خطة عمل بازل 

  :1ا يليو هي كم ،الجديدة

  :2005-2004الفترة /المرحلة الأولى -1-1

  : تم خلال هذه الفترة تحقيق الإجراءات الأساسية التاليةي

        السلطات الرقابية  طرفمن ) 2(بازل تفاقية دراسة متطلبات التطبيق السليم و الفعال لإ 

 .الإشرافية و البنوك العاملة في لبنانو 

على كافة ) 2(تطبيق إتفاقية بازل لتقييم السلطات الرقابية و الإشرافية لإمكانات البنوك  

 .البشرية و غيرها الأصعدة  المالية و الإدارية و التكنولوجية و

، و تحديد الإحتياجات المناسبة لتأهيل البنوك من فجوات القائمة على صعيد التطبيقتحديد ال 

 .خلال المهلة المحددة في إطار خطة العمل) 2(بازل إتفاقية أجل تطبيق 

فية و البنوك برنامج تأهيل و تدريب مواردها البشرية مباشرة السلطات الرقابية و الإشرا 

  .على أساس قوي و فعال خلال المهلة المحددة) 2(لتحضيرها على نحو يكفل تطبيقها بازل 

   :2007-2006الفترة  /المرحلة الثانية -1-2

  : تحقيق الأهداف الرئيسية التالية تم خلال هذه الفترةت

، أي )2(طر المصرفية التي يتضمنها إتفاقية بازل تعريف و تحديد مناهج إحتساب المخا 

للعمل بها  ملائمةأكثر تعتبر و التي  ،مخاطر الإئتمان، و مخاطر السوق، و مخاطر التشغيل

 .في القطاع المصرفي اللبناني
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الرقابية و الإشرافية إلى إصدار القرارات و التوجيهات و التعاميم المصرفية من قبل السلطات  

تي تشكل بمجموعها الإطار العام القانوني و التشريعي و الإجرائي الملائم لتطبيق ، و الالبنوك

 .من قبل القطاع المصرفي في لبنان) 2(بازل 

     و المالية  على تطوير أنظمتها الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية اللبنانيةتشجيع البنوك  

لزبائن و محافظهم الإئتمانية لعدة و تكنولوجيا المعلومات و بناء مستودعات المعلومات عن ا

تحسين سياسات تعدادا لتطبيق المعايير الجديدة، سنوات سابقة، و تدريب مواردها البشرية إس

محافظها الإئتمانية من الأصول و تنقية ميزانياتها العمومية  ال، فضلا عنإدارة رأس الم

 .وبات، و غيرهاالمطلو  ت و ممارسات إدارة الموجوداتالرديئة، و تطوير سياسا

تطوير سياساتها،             تطوير إمكانات و تنافسية البنوك العاملة في لبنان عبر ترشيد و تحسين و  

و متطلبات  ،إستراتيجياتها الخاصة بتقوية فرص نموها و ربحيتها و مراكزها الماليةو 

 .لداخل و الخارجالإدارة السليمة و الفعالة للأعمال المصرفية المتنوعة في ا

  :2008بداية  /ةالثالث المرحلة - 1-3

على مستوى السلطات الرقابية و الإشرافية و البنوك ) 2(هي عام البدء بتطبيق إتفاقية بازل 

العاملة في لبنان، و بموجب ذلك سيكون على هذه البنوك الإلتزام قانونيا و عمليا بتطبيق التعليمة رقم 

ركزي اللبناني و الإلتزام بإستخدام المناهج التي تم تحديدها لقياس مخاطر الصادرة عن البنك الم *104

  .الإئتمان و مخاطر السوق و مخاطر التشغيل

  :حجم العمل المطلوب في ظل الخطة الموضوعة -2

و في إطار توجهات لجنة الرقابة على ) 2(حسب خطة العمل الموضوعة لتطبيق إتفاقية بازل 

ي اللبناني، فإن عملية تطبيق جميع البنوك العاملة في لبنان لإتفاقية بازل المصارف و البنك المركز

 1:سيخضع لمرحلتين كما يلي) 2(

بشكل أو ) 2(بازل إتفاقية  ةك أجنبيبنو 6بنكا بما فيها  16يطبق  :2009 -2007/ المرحلة الأولى -

  .صرفيتمثل هذه البنوك حوالي ثلاثة أرباع الموجودات في القطاع المبآخر، و 

  .بشكل أو بآخر) 2(اللبنانية بازل  بنوكتطبق جميع ال :2015 -2010 /المرحلة الثانية -

بكل منهج من عدد البنوك اللبنانية التي ستلتزم  فقد تم تحديد بالنسبة لإدارة مخاطر التشغيل،

  :كما في الجدول أدناه للقيام بذلك، و الزمن المسطر لها قياس مخاطر التشغيل مناهج

                                                           
  .إلى محتوى هذه التعليمة بالتفصيل التطرقفيما بعد سيتم  -*
  .558-552عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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  الوقتمخاطر التشغيل حسب عدد البنوك و  دارةلإحجم العمل المطلوب ): 14-4(دول رقم جال

يالنمطالأسلوب أسلوب المؤشر الأساسي أسلوب القياس المتقدم 
   2009 – 2007بنوك ما بين  9

  2015 – 2010ك ما بين بن 39

   2008 – 2007بنوك ما بين  4

 2015 – 2010بنوك ما بين  9

  2008 –2007بنوك ما بين  3

  2015 –2010بنوك ما بين  4

  .646-645، ص صمرجع سبق ذكرهشهاب، عماد أمين : من إعداد الطالبة بالإعتماد على المرجع :المصدر   

، فإن البنوك اللبنانية ستكون أمام ورشة عمل )2(تطبيق بازل ل حجم العمل المطلوب لفي ظ

  :كبرى بالنظر إلى الإعتبارات التالية

ببلورة مناهج قياس كافة المخاطر المصرفية و أوزان التثقيل  جهة يتعلق من :ار الأولالإعتب -

بوضع سياسات  ، ومن جهة ثانية))2(لأولى لبازل الدعامة ا(المناسبة و تضمينها في أنظمة المعلوماتية 

مة الثانية الدعا(و إجراءات المراجعة كمقدمة لمناقشتها مع السلطة الرقابية و الحصول على موافقتها 

بتحديد سياسات و إجراءات الإفصاح عملا بمتطلبات الدعامة الثالثة  من جهة ثالثة ، و))2(لبازل 

بتحديد و فهم المصطلحات و ، تضاف إلى هذه الأعمال مهام أخرى تتعلق بقواعد المعلومات )2(لبازل 

 .و المفاهيم التي جاءت في الإتفاقية

الموارد البشرية و المالية المطلوبة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ،  يتعلق بتهيئة :الإعتبار الثاني -

ان منها، كما أن و لبن لعملية نادرة في الأسواق الناشئةفالكوادر البشرية المؤهلة لإنجاز و إدارة هذه ا

و يمكن تقدير كلفة تنفيذ إتفاقية بازل الجديدة خلال . ت الخبرة العالمية مكلف جدااللجوء إلى بيو

ألف دولار سنويا لكل  500مليون دولار على أساس  150بين  نوات الخمس القادمة في لبنان مالسا

ه الكلفة مرتفعة في حدودها الدنيا   مليون دولار على أساس مليون دولار لكل بنك، و هذ 300بنك و 

 .1و العليا قياسا إلى رساميل البنوك اللبنانية

الخاصة الإضافية التي ستترتب على البنوك في لبنان جراء تطبيق موال الأيتعلق ب :الإعتبار الثالث -

، فضمن المعطيات الحالية لبنية المخاطر على دفاتر أكثر كلفةهو المجال  إتفاقية بازل الجديدة، و

، يتبين أن متطلبات الرسملة الدنيا عملا بالإتفاقية و وفقا لتقديرات جمعية مصارف لبنان البنوك اللبنانية

قيل التي ستعطى مليون دولار حسب تصنيف البلد و أوزان التث 3000و  1200ة قد تتراوح بين الجديد

، و تشكل هذه الرساميل )%12أو  %8(، و حسب معدل الملاءة الذي سيعتمد للمخاطر السيادية

حتى ضمن  نها في حدها الأعلى، أيم %50من الرساميل الحالية و  %20الإضافية في حدها الأدنى 

مليون دولار سنويا  240فقط سيتعين على البنوك أن توفر ما يقارب  %8معدل ملاءة قدره  فرضية

القادمة، أي ما يزيد عن نصف أرباحها المتوقعة دون أن تأخذ في اللإعتبار  ةفي مدى السنوات الخمس

                                                           
  .40، مرجع سبق ذكره، صفي القطاع المصرفي العربي) 2(إتحاد المصارف العربية، تحديات تطبيق بازل  -1
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  البنوك ر مخاطر معدلات الفوائد على دفاتمسألة الديون غير العاملة و غير المغطاة بالمؤونات، و لا 

  .و التي تعكس حسب الإتفاقية مخاطر تحويل الآجال

  :البنوك اللبنانيةفي ) 2(التحضيرات القائمة لتطبيق إتفاقية بازل  -3

         البنك المركزي اللبناني، لجنة الرقابة على المصارف في بنك لبنان (بدأت اللجنة الثلاثية 

طاع المصرفي اللبناني ألا و هو هام بالنسبة للقجد  أصبحع والتحضير لموض) جمعية المصارفو 

اللبنانية  رقابيةأعلمت السلطة ال ماخاصة بعد ،في لبنان التنفيذالجديدة موضع ) 2(ضع إتفاقية بازل و

ور الصيغة النهائية في عقب صدمباشرة  بتطبيق هذه الإتفاقية هاقرارعن ) BIS(بنك التسويات الدولية 

اللجنة الثلاثية بدراسة إنعكاس الإتفاقية من الناحية الكمية و التطبيقية على ، و هكذا بدأت 2004جوان 

  . بالإضافة إلى إقتراح تعديلات في بعض التشريعات القائمة اللبنانيةالبنوك 

  :التحضيرات العامة -3-1

من قبل الجهاز المصرفي اللبناني، فإنها ) 2(بازل إتفاقية بالنسبة للتحضيرات العامة لتطبيق 

، و هو فريق ""Basel II Task Force") 2(مع تأسيس فريق عمل بازل  2004 فريفيتعود إلى 

لعملية تطبيق خاص يضم ممثلين عن البنك المركزي اللبناني و لجنة الرقابة على المصارف للتخطيط 

  . الإتفاقية في لبنان

نوك على الكثير من البسلطة الرقابة المحلية لجنة الرقابة على المصارف في لبنان  بإعتبارو 

توقيع عدة مذكرات تفاهم مع السلطات الإشرافية ب 2005 عامقامت في  ،الناشطة في الأسواق العالمية

و ذلك من أجل تطبيق مبدأ تبادل الإشراف المصرفي  ،في دول العالم حيث تتواجد فيها هذه البنوك

ز الجهات الدولية التي تم توقيع مذكرات على البنوك الأجنبية العاملة في أسواقها المحلية، و من أبر

في لندن، و السلطة الإشرافية الفرنسية، و السلطة الإشرافية في  م معها نجد سلطة الخدمات الماليةتفاه

إلى تفعل الحوار و النقاش مع السلطات الإشرافية في دول عربية و أجنبية  مستقبلا ، و سعيهاقبرص

 .منها على سبيل المثال الأردن و مصر و قطر و سوريا أخرى من أجل توقيع مذكرات تفاهم،

بة على المصارف في إطار التعاون الإقليمي في مجال الإشراف المصرفي، أمنت لجنة الرقاو 

في اللجنة العربية للرقابة المصرفية و أيضا لجنة الرقابة للدول  2005عام عضوية لبنان في 

صندوق قدمت إلى ) 2(ملة عن المحور الثالث لبازل الفرنكوفونية، كما أوصت بموجب ورقة عمل شا

من أجل تعزيز التفاعل ) 2(بإيجاد مجموعة إقليمية لتطبيق إتفاق بازل  2005النقد العربي في جوان 

   .بين السلطات الرقابية في المنطقة العربية
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     1999زي اللبناني بين عامي ى البنوك بالإشراف مع البنك المركنظمت لجنة الرقابة علكما 

رقابية  مؤسساتبالتعاون مع  الإقليمية في بيروتو الحلقات الدراسية  ة من الندواتمجموع 2005و 

  .)2(و  ذلك في سياق تبادل الخبرات حول  تطبيق بازل  عالمية و إقليمية

مراقبوا لجنة الرقابة التي حضرها  عدد الندوات و الحلقات الدراسيةو الشكل الموالي يوضح 

      ،مشاركا 251ضمت حوالي  و التي )ندوة 85( 2006إلى جوان  2002من عام  مصارفعلى ال

   .ندوة أقيمت بمدينة بازل 30 منها

                   لجنة الرقابة ات التي حضرها مراقبواعدد الندو): 12-4(الشكل رقم 
  2006جوان  -2002خلال مصارف على ال

  
  
  

 

 

  

  Amine Awad, op cit, p53. :                          Source  

، و نظرا لما يحتاجه ذلك من تعاون وثيق مكلف جدا) 2(التحضير لتطبيق إتفاقية بازل و لأن 

 جويلية فيصدرت لجنة الرقابة على المصارف أو البنوك التجارية،  اللبناني بين البنك المركزي

الورقة الاستشارية " بعنوانفي لبنان العاملة بنوك موجهة إلى كافة ال 6/2005مذكرة رقم  2005

   1:هدفت من خلالها إلى تحقيق الآتي ")2( لتطبيق متطلبات بازل بنوكالأولى حول خطة ال

 ).2(بازل إتفاقية زية القطاع المصرفي اللبناني لتطبيق اهتقدير مستوى ج .1

الإلتزام و  ،)2(بازل  تفاقيةلإ الكامل تطبيقالرفع مستوى وعي المصرفيين في لبنان بأهمية  .2

 .فعالالسليم و التطبيق بمتطلبات 

  ).2(تحسين و تنمية درجة الحوار المباشر بين البنوك العاملة في لبنان لتطبيق بازل  .3

بما يتناسب مع  قياسال مناهجختيار إتحقيق مزيد من الدقة في البنوك و لوقوف على رأي و لل 

ساب لحالتي يمكن أن يعتمدها كل بنك  مناهجلأسئلة حول اضمت الورقة تاللبنانية،  بنوكأوضاع ال

و إرساء ) 2(بالإضافة إلى مدى جهوزية كل بنك لتطبيق بازل  ،مخاطر الإئتمان و مخاطر التشغيل

     ) 2(تفاقية بازل إلتطبيق  بنكال التي سيضعها خطةالقواعد إدارة المخاطر، و أسئلة أخرى تتعلق ب

فضلا نظمة المعلوماتية، أ و دارة المخاطرإنظمة ألمشروع تحسين  كلفة التقديريةتال ها،طريقة تنفيذ و

                                                           
1 - Amine Awad, op cite, p48.  
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الصعوبات التي و  مناقشتها مع لجنة الرقابة على المصارفلنه بحاجة أ بنكالنقاط التي يعتقد ال عن

وضح جنة من تكوين صورة ألو ستمكن هذه الورقة الإستشارية ال. تطبيقلان تواجهه في عملية يمكن أ

  :و الجدول الموالي يوضح بعض النتائج المستخلصة من هذه الدراسة ،1ع للبنوكاوضأعن 

  في بنوك لبنان )2(بازل  تطبيق حول  (PC1)نتائج الورقة الإستشارية الأولى): 15-4(الجدول رقم  

  النتــائج  العناصر

التحضير 

  )2(لبازل 

تفاقية بازل من البنوك اللبنانية ليس لديها خطة عمل لتطبيق إ %8.8: وجود خطة عمل -

  .لديها خطة عمل %28.5و  ،في إطار إجراء اللمسات الأخيرة على الخطة %64.7 و، )2(

من البنوك اللبنانية فضلت % 41:التوقع بالمناهج المستخدمة لقياس الخطر الإئتماني -

منها إختارت المنهج  %47 إستخدام المنهج المعياري البسيط لقياس الخطر الإئتماني، و

  .منها إختارت المنهج الداخلي الأساسي %12و  المعياري،

 من البنوك %18 :النية في الإنتقال إلى المناهج الأكثر تقدما في قياس مخاطر الإئتمان -

 قالتنوي الإنت %47ام فقط المنهج المعياري،دتنوي إستخ %29 لم تحدد نيتها في الإنتقلال،

التصنيف  مناهجلإنتقال إلى تنوي ا %6المنهج التصنيف الداخلي الأساسي،  لىإ مستقبلا

   .الداخلي المتقدم

من البنوك اللبنانية فضلت % 73: التوقع بالمناهج المستخدمة لقياس مخاطر التشغيل -

منها إختارت المنهج  %24، و مخاطر التشغيلإستخدام المنهج المؤشر الأساسي لقياس 

  .*منها إختارت المنهج المعياري البديل %3المعياري، و 

 من البنوك %41 :التشغيلالنية في الإنتقال إلى المناهج الأكثر تقدما في قياس مخاطر   -

تنوي الإنتقال  %6تنوي إستخدام فقط المنهج المعياري، %47لم تحدد نيتها في الإنتقلال، 

   .المتقدم قياسال مناهجلإنتقال إلى تنوي ا %6، المعياري البديلمستقبلا إلى المنهج 

إدارة 

  اطرالمخ

من  %50تشكل تكلفة شراء برامج جديدة  :توزيع التكاليف وفقا للعمليات المختلفة -

 %13للإستفادة من عاملين جدد،  %27إجمالي التكاليف المقدرة لمشروع إدارة المخاطر، 

  . كتكلفة للإستفادة من خدمات إستشارية في هذا المجال %10لتدريب العاملين، و 

بالنسبة لمخاطر الإئتمان فيتم تحمل تكلفة  :نواع المختلفة للمخاطرللأع تكاليف وفقا يتوز -

بالنسبة لمخاطر  %20من إجمالي التكاليف المقدرة لمشروع إدارة المخاطر،  %56بنسبة 

  .بالنسبة لمخاطر التشغيل %24و ، السوق

                                                           
  .49، ص2005سبتمبر - 2004جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي لنشاط جمعية مصارف لبنان، القسم الثاني، بيروت، أكتوبر - 1
لي بشرط أن يؤدي هو منهج سمحت لجنة بازل للبنوك بإستخدامه لحساب المتطلبات الرأسمالية المقابلة للخطر التشغي: المنهج المعياري البديل -*

ما لا يسمح ذلك إلى تحسين في إدارة مخاطر التشغيل، و إذا تم إستخدامه لا يمكن العودة إلى المنهج المعياري دون موافقة السلطات الرقابية، ك
  . وفق هذا المنهجبين كيفية حساب هذه المتطلبات ) 2-4(تمتلك محفظة متنوعة بإستخدام هذا المنهج، و الملحق رقم للبنوك الكبيرة التي 
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البنية 

  التحتية

نظمة لأ

تكنولوجيا 

  المعلومات

من البنوك صرحت أن  %58ت أن البيانات كافية، من البنوك أكد %18 :تقييم البيانات -

  .منها لم تقم بالتقييم بعد  %24البيانات تحتاج إلى تعديل، 

من  %59كافية،  تهامن البنوك أكدت أن أنظم %6 :أنظمة تكنولوجيا المعلوماتتقييم  -

منها لم تقم  %6أكدت بأنها غير كافية، و  %29تحتاج إلى تعديل،  هاالبنوك صرحت أن

 .التقييم بعدب

تصنيف 

  البنوك

 %576. و ،اللبنانية موضع تنقيط من طرف وكالات التصنيف العالمية من البنوك  23.5%

  .اللبنانية لم تخصع للتنقيط من قبل هذه الوكالات من البنوك

   Amine Awad, op cit, pp 9-20  :من إعداد الطالبة بالإعتماد على المرجع التالي: المصدر 

لجنة الرقابة على المصارف و البنك  بينتم تشكيل لجنة مشتركة  2006فيفري ي فكذلك،  

 )2(قرارا بتطبيق بازل  بإتخاذ ، و التي قامت)"2(ليا لبازل اللجنة الع"المركزي اللبناني في تحت إسم 

هج التي ستستخدمها ، حيث بتعين على البنوك خلالها تحديد المنا2008ء من على أساس تدريجي إبتدا

لإئتمان و السوق و التشغيل، و أن يكون لديها خطة عمل، و أن تعين مديرا لإدارة لقياس مخاطر ا

  ).2(مشروع بازل 

صدر قرار صريح عن البنك المركزي اللبناني يطالب فيه جميع البنوك  2006يل رأف 1 و في

ملة من المواضيع ج هرإلى ذك ، فضلا عن2008جانفي  1تفاقية إبتداء من تنفيذ الإبالعاملة في لبنان 

   1:التالي 104، و ذلك بموجب التعميم رقم الخاصة بالتطبيق

ساب مخاطر بغية ح Standardized Approachتطبيق المنهج المعياري العمل على  .1

 .ساب مخاطر التشغيلحل  Approach Basic Indicatorؤشر الأساسيمنهج الم ، والإئتمان

  1 من على أن يتم إعتبارا *مخاطر السوق حساببإ 2007أوت  31لمباشرة إبتداء من ا .2

 .نسبة الملاءة حسابمخاطر السوق في  بعين الإعتبارالأخذ  2008جانفي 

إمكانية إنتقال بعض البنوك العاملة في لبنان من تطبيق المنهجين المشار إليهما أعلاه إلى  .3

ني، و بعد تحقق لجنة الرقابة تطبيق المناهج الأكثر تقدما، بعد أخذ موافقة البنك المركزي اللبنا

 .على المصارف من قدرة هذه البنوك على تطبيق هذه المناهج

الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة التي تتولى تجرى مناقشتها ولتنفيذ لوضع خطة عمل  .4

 .و الطلب منها إتخاذ الخطوات الضرورية لذلك ،متابعة تطبيقها مع إدارة البنوك المعنية

                                                           
الدولية ) 2(بتطبيق إتفاقية بازل المتعلق  ، وإلى البنوك البنك المركزي اللبنانيمن قبل  2006أفريل  1 الصادر في 104تعميم أساسي رقم  - 1

  .حول كفاية رأس لمال
  .2007سبتمبر  24تاريخ  146ولى من التعميم الوسطي رقم عدل نص هذا البند بموجب المادة الأ -*



  )2(القطـاع المصرفي اللبـناني و تطبيـق إتفـاقية بـازل : رابـعالفصـل ال                                     

237                                                                                                                                          

المتعلقة بقواعد ) 2(زل باتفاقية وك بتطبيق التعليمات الواردة في الدعامة الثالثة لإإلتزام البن .5

 .و إنضباط السوق الشفافية

يمكن للبنوك اللبنانية التابعة لمجموعة مصرفية أو مالية مسجلة في دول تطبق إتفاقية بازل  .6

ءة، بالإضافة إلى أن تعتمد المناهج التي تطبقها مؤسساتها الأم لإحتساب نسبة الملا) 2(

المناهج المعتمدة نظاميا في لبنان إذا كانت تختلف عن تلك المطبقة على مستوى المجموعة، 

 .متها لوضع البنوك المعنيةمن المناهج المستخدمة و مدى ملاء على أن تتحقق لجنة الرقابة

أن ) 2(ازل المسجلة في دول تطبق إتفاقية بو العاملة في لبنان  بنوك الأجنبيةال فروععلى  .7

تزود لجنة الرقابة على المصارف بالتقارير السنوية الصادرة عن مراكزها الرئيسية في 

المناهج التي تطبقها المراكز الرئيسية  مهما كانت ، و ذلكالخارج المتعلقة بكفاية رأس مالها

 .على هذه الفروع في لبنان

نبية العاملة في لبنان الإلتزام بالنقاط على البنوك اللبنانية التابعة للخارج و فروع البنوك الأج .8

إذا كانت تابعة لمؤسسات )) 6(إلى النقطة رقم ) 1(من النقطة رقم (الستة السابقة الذكر 

 ).2(مسجلة في دول لا تطبق إتفاقية بازل 

 Basel II Project )2(على البنوك العاملة في لبنان تعيين مسؤول عن تطبيق إتفاقية بازل  .9

Manager  على  و إبلاغ لجنة الرقابة ،يستحسن أن يكون أخصائيا في إدارة المخاطر الذي

 .2006أفريل  30عن إسم هذا المسؤول و رقم هاتفه و بريده الإلكتروني قبل  البنوك

طلب البنك المركزي اللبناني بموجب هذه التعميم من لجنة الرقابة على المصارف  كذلك،

 8بالتحديد يوم و  جنة من نفس الشهرلو كإستجابة لذلك قامت ال ،راربإصدار التعاميم التطبيقية لهذا الق

أكدت )" 2(التحضير لتطبيق إتفاقية بازل "تحت عنوان  3/2006بإصدار المذكرة رقم  2006أفريل 

تعميم الالمذكورتين أعلاه في إطار ) 10(و ) 5(النقطتين رقم  بتنفيذفيها للبنوك على ضرورة التقيد 

 عن البنك المركزي اللبناني من خلال تزويدها بكافة المعلومات عن الشخص الصادر 104رقم 

بنوك على المباشرة على وضع خطة عمل خاصة بتطبيق حث ال ، و)2(المسؤول عن تطبيق بازل 

إن لم تكن قد وضعت على أن تقوم اللجنة في وقت لاحق بإصدار ورقة إستشارية ثانية ) 2(بازل 

  .1لبنوك الإفادة عن بنود هذه الخطة و إجراءاتها التفصيليةتطلب بموجبها إلى كافة ا

                                                           
و المتعلقة  نوك العاملة في لبنانمن قبل لجنة الرقابة على المصارف موجهة إلى الب 2006أفريل  7 الصادرة في 3/2006مذكرة رقم  - 1

  .)2(بالتحضير لتطبيق إتفاقية بازل 
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 6/2006بإصدار المذكرة رقم  2006جويلية  19و هذا ما تم فعلا، فقد قامت اللجنة في 

طلبت فيها  *)"2(بازل لتطبيق عمل النموذج خطة "الموجهة إلى البنوك العاملة في لبنان تحت عنوان 

حيث ، 20061سبتمبر  30جنة و إيداعه لها قبل لمت بإعداده المن البنوك تعبئة النموذج الذي قا

 2006أكتوبر  1ستتحقق إدارة الرقابة المكتبية في لجنة الرقابة المصارف خلال الفترة الممتدة من 

من جهورية و قدرة كل بنك على تطبيق بنود خطة العمل الموضوعة من قبله  2007 رديسمب 31حتى 

بنك في الوقت الذي تقوم به فرق الفحص الميداني و الفحص المكتبي بمتابعة بعد مناقشتها مع إدارة ال

  .الآجال اللازمة المحددةو  مدى تنفيذ كل بنك الخطة الموضوعة من طرفه

على إستقطاب  2008حرصت لجنة الرقابة على المصارف في لبنان حتى بداية عام  قدو 

و التأكد من أن معظم المفتشين قادرين على ) 2(بازل  ترتبط بإتفاقيةمتخصصين في مجالات محددة 

  ).و التطبيق على صعيد الإمكانات(لدى البنوك العاملة في لبنان ) 2(تقييم خطة عمل بازل 

بتوجيه  2007ماي  14، حيث قامت في )2(تتابع لجنة الرقابة على المصارف خطة عمل بازل 

تطلب فيها من البنوك قبل   )" 2(مل بازل متابعة خطط ع"إلى البنوك تحت عنوان  6/2007مذكرة رقم 

   2:يتضمن ما يلي بحيثتزويدها بتقرير متابعة التنفيذ  2007جوان  30

الإجراءات المتخذة لكل من المتطلبات الكمية و النوعية الواردة في خطة العمل المنفذة حتى  .1

 .تاريخ إعداد هذا التقرير

 ).إن وجدت(ءات المتبقية هاء المحدد للإجراالتعديلات على تواريخ الإنت .2

  .أي إيضاحات و ملاحظات أخرى .3

البنك المركزي (و بهدف توحيد الإجراءات الرقابية المطلوبة بين السلطات الرقابية المضيفة 

في البنوك الأجنبية العاملة في لبنان،  و السلطات الرقابية الأم) اللبناني و لجنة الرقابة على المصارف

المصارف من كل البنوك الأجنبية العاملة في لبنان تزويدها بالمعلومات طلبت لجنة الرقابة على 

، و ذلك بموجب مذكرة 2008جانفي  15قبل ) 2(بازل  قالمرفق الخاص بتطبي **الواردة في النموذج

      ، حيث يتضمن هذا النموذج معلومات عن إسم البنك 2008جانفي  7الصادرة في  3/2008 رقم

  .3التشغيلو  ة في قياس كل من مخاطر الإئتمان و السوقو المناهج المعتمدفيها  لدولة التي يعملو ا

                                                           
  ).3-4(النموذج موضح في الملحق رقم  -*
و المتضمنة  ،على المصارف موجهة إلى البنوك العاملة في لبنان من قبل لجنة الرقابة 2006جويلية  19 الصادرة في 6/2006مذكرة رقم  - 1

  .)2(نموذج خطة عمل بازل 
، و المتعلقة من قبل لجنة الرقابة على المصارف موجهة إلى البنوك العاملة في لبنان 2007ماي  14 الصادرة في 6/2007مذكرة رقم  - 2

  ).2(بمتابعة خطط عمل بازل 
  ).4-4(أنظر الملحق رقم  -**

      ، لبنوك الأجنبية العاملة في لبنانمن قبل لجنة الرقابة على المصارف موجهة إلى ا 2008جانفي  7 الصادرة في 3/2008مذكرة رقم  - 3
  .هذه البنوكفي ) 2(تفاقية بازل و المتعلقة بتطبيق إ
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  :)2(الدعائم الثلاثة لإتفاقية بازل التحضيرات على مستوى  -3-2

بإستيفاء ما ) 2(التنفيذ السليم لإتفاقية بازل  على ة و البنوك في لبنانالسلطات الرقابيعملت 

   .ةالثلاث هادعائممن  دعامة كل تتطلبه

  :على مستوى الدعامة الأولى -3-2-1

     ، مخاطر الإئتمانكل من  فيما يخص عملية التحضيرسنركز هنا على أربعة نقاط مهمة في 

   .الإجمالية لكفاية رأس المال في بنوك لبنان تو مخاطر السوق، و مخاطر التشغيل، و المتطلبا

  :بالنسبة لمخاطر الإئتمان -3-2-1-1

 حدود عدلت للبنك المركزي اللبناني، 40 رقم تعميم وسيط بموجب و 2003نوفمبر  13في 

 النسبة تخفيض تم حيث اللبنانية، البنوك في و المساهمين الإدارة مجلس لأعضاء الممنوحة ليفاتالتس

 تجاوز أي تخفيض من كل بنك و طلب نك،للب الخاصة الأموال من% 5 إلى% 15 المسموح بها من

، 31/12/2004خلال مهلة أقصاها  %10 تتعدىتصبح لا  بحيث الخاصة موالهأ من النسبة هذه على

  .31/12/20051خلال مهلة أقصاها  %5و 

   السقوف بتعديل 9/11/2006بتاريخ  البنك المركزي اللبناني الإئتمان قام مخاطر من تقليللل و

 من خلال إصداره ،لمقبو مستوى عند و إبقائها الإئتمان منح في التركز مخاطر من للحد القصوى

 لمجموع الأقصى دالحب المتعلق 13/08/1998 تاريخ 48 رقم تعميملل تعديلك 126تعميم وسطي رقم 

 من مجموعة أو معنوي أو طبيعي شخص لبنان إلى في عامل بنك أي من المعطاة المصرفية ليفاتالتس

 مخصصة كانت سواء تليفاهذه التس تعدىت لا أن يجب حيث ،لمقيمينا غير أو المقيمين مدينيه

 مجموع يتعدى لا أن و .الخاصة هأموال من% 20 نسبة أخرى دول في أو لبنان في ستعمالهالإ

 .الأموال هذه أمثال ثمانية ما بنكل الخاصة الأموال من %15 نسبة تجاوزت التي المصرفيةليفات التس

م المنهج المعياري في قياس و لتوضيح الرؤية أمام البنوك العاملة في لبنان و تمكينها من إستخدا

 فقا لما نص عليه التعميمو ذلك و ،2008 عامبداية  في) 2(مخاطر الإئتمان كمدخل لتنفيذ إتفاقية بازل 

تحت  108إلى إصدار تعميم رقم  2007جوان  29ي ف البنك المركزي اللبناني توصل ،104 رقم

  2:، حيث يتضمن ما يلي"الإئتماني )طالتنقي(شركات التصنيفو تنظيم العلاقة بين البنوك "عنوان 

يحظر على البنوك العاملة في لبنان إعتماد تصنيف مؤسسات التصنيف الإئتمانية التي لا تتقيد  

 .بالمعايير الواجب توفرها فيها و ذلك بغية إحتساب أوزان المخاطر الإئتمانية
                                                           

  .16، مرجع سبق ذكره، صفاروق محفوظ - 1
     تنظيم العلاقة بين البنوك و المتضمن  ،إلى البنوك من قبل البنك المركزي اللبناني 2007جوان  29، الصادر في 108تعميم أساسي رقم  - 2

  .و شركات التصنيف الإئتماني
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اخل لبنان أو د سواء كانت منشأة( التصنيف الإئتمانية مؤسسةيحضر على البنوك منح  

التي تتعامل معها و القائمين على إدارتها أي نوع من التسهيلات المصرفية، و ذلك  )خارجه

  .بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي

ي من أ( يمكن أن تكون علاقة العميل مع مؤسسة التصنيف الإئتمانية مباشرة أو غير مباشرة 

 :نية يتوجباو في الحالة الث ،)العميل تعامل معهخلال البنك الذي ي

الحصول على موافقة خطية من العميل تسمح لمؤسسة التصنيف الإئتمانية بإستعمال  

 .البيانات و المعلومات المتعلقة بأوضاعه المالية و التي هي بحوزة البنك

ام الحصول على تعهد خطي من قبل مؤسسة التصنيف الإئتمانية بعدم إساءة إستخد 

 .المعلومات المقدمة لها من قبل البنك

و في حالة وجود   ،إئتمانية لتصنيف عميل واحدكن للبنك إعتماد أكثر من مؤسسة تصنيف يم 

 .بالتصنيف الأقل درجة يؤخذعدة تصنيفات له في تاريخ معين 

إن تصنيف أي عميل تابع لمجموعة إقتصادية واحدة لا ينطبق بالضرورة على المجموعة  

 .على أي من الشركات و المؤسسات التابعة لها و لا ،ككل

من خلال تتابع لجنة الرقابة على البنوك مدى تقيد مؤسسة التصنيف الإئتمانية بالمعايير  

 .إئتمانية تنقيطو لها صلاحية قبول أو رفض تصنيفات أي مؤسسة  ،على البنوك رقابتها

 التصنيفالمعتمدة من قبل مؤسسة  *يفبإجراء عملية موائمة لفئات التصن تقوم لجنة الرقابة 

،  المعتمدة من قبل لجنة بازل" S&P" دة من قبل مؤسسةالمحد فئات التصنيفسلم مقارنة مع 

 .من أن أوزان تثقيل المخاطر تعكس مخاطر العميل الفعليةو  تأكد من موضوعيتهاو ذلك لل

ل إصدارها للمذكرة رقم لعبت لجنة الرقابة على المصارف دور مهم من خلا ،في هذا الصدد 

أين طلبت من البنوك التي حصلت على تصنيف من مؤسسة أو أكثر ، 2007ديسمبر  4في  19/2007

  1:من مؤسسات التصنيف المعترف بها التقيد بما يلي

بنسخة عن التقرير المختصر المقدم من مؤسسة في لبنان تزويد لجنة الرقابة على المصارف  

التصنيف التي معايير و  ،هذا الأخيرجة التصنيف التي حصل عليها متضمنا در ،للبنك التصنيف

 .و أسباب هذا التعديل لهعلى التصنيف الممنوح  تتعديلا أيةإعتمدت عليها المؤسسة، و 

 
                                                           

   ).5-4(أنظر الملحق رقم  -*
المتضمنة ، و من قبل لجنة الرقابة على المصارف موجهة إلى البنوك العاملة في لبنان 2007ديسمبر  4 الصادرة في ،19/2007مذكرة رقم  - 1

  .معلومات حول تصنيف البنوك
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       المرفق بهذا القرار لكل نوع من أنواع التصنيفات التي يحصل عليها البنك  *تعبئة النموذج 

مرفقا بالتقرير المختصر المذكور أعلاه خلال فترة  على المصارف ةالرقاب جنةإرساله إلى لو 

 .يوما من تاريخ حصوله على التصنيف 15لا تزيد عن 

يجب إيداع لدى لجنة الرقابة على المصارف التقرير و النموذج المحددين بموجب هذه  ،كبداية 

 15و ذلك خلال مهلة  2007ي حصل عليها البنك مند بداية عام، المذكرة بالنسبة للتصنيفات الت

 إضافة إلى أي تصنيفات جديدة يحصل عليها البنك فيمن تاريخ صدور هذه المذكرة،  ايوم

 .لتصنيفاتأو أي تعديلات على هذه ا المستقبل

رياض "فقد صرح محافظ البنك المركزي للبناني  ،و بخصوص إستخدام النماذج الأكثر تقدما

تبين أن البنوك  و قد ،البنك المركزي و جمعية مصارف لبنان بأنه ثم بحث هذا الموضوع بين" سلامة

و يلزمها على الأقل خمسة سنوات لإنجاز هذا  ،غير قادرة على إتباع تلك النماذج في الوقت الحاضر

تقوم لا تستطيع أن  كما أن لجنة الرقابة على المصارف، 1)على الأقل 2013أي حتى عام (العمل 

 .لتحضير نفسها لذلكوقت  هي الأخرى يلزمهالتصنيفات الداخلية للبنوك، و تطبيق ابدورها في مراقبة 

 مند ديسمبر قامتحيث  ،لم تضيع الوقتلجنة الرقابة على المصارف في لبنان  نشير إلى أن و هنا

 .   تقصي إمكانية تجميع معلومات عن معدلات الفشل في سداد الإئتمانب 2006

 :بالنسبة لمخاطر السوق -3-2-1-2

على ضرورة تأسيس إدارة  2006صرحت لجنة الرقابة على المصارف في لبنان في عام 

            تعميما للبنوك  2006ماي  23مخاطر السوق في كل بنك، كما أصدرت في إدارة متخصصة في 

تأسيس لجنة قد تضمن ذلك و  ،دارة مخاطر سعر الفائدةلإ قواعدالمؤسسات المالية حددت فيه  و

تطلب فيه من  256بإصدار التعميم رقم  2007سبتمبر  26لتقوم في  و الخصوم، ة الأصولللإدار

 ادنالإست، و )2(بازل  إتفاقية رأس المال مخاطر السوق تمهيدا لتطبيقأن تغطي متطلباتها من البنوك 

 معدل حسابفي ذلك إلى المنهج المعياري حسب وثيقة لجنة بازل الخاصة بإدراج مخاطر السوق في 

أن يكون رأس مالها المطلوب كافيا على و أن تحرص في نهاية كل يوم . )1996( كفاية رأس المال

  .و ذلك بشكل منفصل عن التصريح عن نسبة الملاءة الذي يتم بشكل فصلي ،لمواجهة هذه المخاطر

  

  

  
                                                           

  ).6- 4(أنظر الملحق رقم  -*
  .18في القطاع المصرفي العربي، مرجع سبق ذكره، ص) 2(، تحديات تطبيق بازل إتحاد المصارف العربية 1-
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  :بالنسبة لمخاطر التشغيل -3-2-1-3

تطلب  252 التعميم رقم 2006بتمبر س 14أصدرت لجنة الرقابة على المصارف في لبنان في 

إعتماد  و هذه المخاطر،فيه من البنوك إعتماد تعريف لجنة بازل لمخاطر التشغيل، إنشاء وحدة لإدارة 

  .جنةللهذه االمبادئ الأساسية لإدارة مخاطر التشغيل الصادرة عن 

ال الخاصة إحتساب الأمو"تحت عنوان  257اللجنة التعميم رقم  أصدرت 2007أكتوبر 8و في 

منهج المؤشر الأساسي لقياس مخاطر ، أين طلبت من البنوك إستخدام "لمواجهة مخاطر التشغيل

الأرباح الإجمالية للبنك و نسبة محددة من قبل : و ذلك بالإعتماد على عنصرين أساسين هما ،التشغيل

دة لحساب مخاطر بأنه في حالة كانت النتائج الإجمالية المعتم بينت، كما )a =15%( لجنة بازل

هذه النتائج  حسابالسابقة سلبية يتوجب على البنك عدم  ةمن السنوات الثلاث) أو أكثر(التشغيل لسنة 

الأرباح الإجمالية على أساس متوسط الإيجابية  رباح الإجمالية، بمعنى آخر حسابضمن متوسط الأ

معالجة ل ةاذ الإجراءات اللازمأنه يعود لها و للبنك المركزي اللبناني إتخكما صرحت ب. منها فقط

 و ذلك بعض الحالات التي لا يتناسب فيها متوسط الأرباح الإجمالية للبنك مع مخاطره التشغيلية

 .  1)2(لإتفاقية بازل دعامة الثانية تطبيقا لل من رأس المال إضافية بمتطلبات بالإحتفاظ بمطالبة البنوك

  : رأس المال كفايةل الدنيا متطلباتلبالنسبة ل -3-2-1-4

من أجل توسيع قاعدة رساميل البنوك إتفقت السلطات الرقابية مع جمعية مصارف لبنان على  

و على إثر ذلك باشرت  ،تقريبا %30بوضع سقف لتوزيع الأرباح في القطاع بحدود  إصدار توصية

  .2)2(لتطبيق إتفاقية بازل  اإستعدادعادة رسملة أرباحها إالعديد من البنك 

 نذكر منها ،أصدر بنك لبنان المركزي عدد من التعاميم )الأموال الخاصة( يم رأس المالتدعلو 

العناصر المؤهلة للدخول في بموجبه حدد الذي ت 2004أفريل  3في  دراصال 49التعميم الوسيط رقم 

 8في ليتم بعد عام من ذلك و بالتحديد . الأموال الخاصة المساندةو  الأموال الخاصة الأساسيةكل من 

تضمن وضع حد أقصى لناتج مجموع العناصر الرأسمالية  90إصدار تعميم وسطي رقم  2005سبتمبر

الأسهم التفضيلية و أدوات مالية أخرى  المتمثلة في إصدار والأموال الخاصة المساندة في التي تدخل 

 فيرجهما، و الذي قام بإدا *مع إحترام الشرطين الأموال الخاصة الأساسيةمن  %49و ذلك بنسبة 

سبتمبر  24و في . الأموال الخاصة المساندةحالة تسجيل أي تجاوز لهذه النسبة يتم إحتسابها ضمن 

                                                           
بإحتساب المتعلق  و، نانمن قبل لجنة الرقابة عل المصارف موجه إلى البنوك العاملة في لب 2007أكتوبر  8 الصادر في 257تعميم رقم  1-

  .الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر التشغيل
  .48، ص2004سبتمبر -2003جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي لنشاط جمعية مصارف لبنان، القسم الثاني، بيروت، أكتوبر  - 2
من  %35و الأدوات المالية نسبة  ،العاديةلأسهم مجموع إصدارات الأسهم التفضيلية غير القابلة إلى التحويل إلى ا أن لا يتعدى من جهة -*

   .الأموال الخاصة الأساسيةمن   %15، و من جهة أخرى أن لا يتجاوز مجموع الأدوات المالية كحد أقص الأموال الخاصة الأساسية
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 Tier) الذي أضاف فئة جديدة هي الأموال الخاصة الإضافية 145 رقم يطوسالتعميم ال صدر 2007

  .2008 جانفي 1إعتبارا من  ذلكعلى أن يتم العمل ب فقط ة مخاطر لسوقموجه لتغطي (3

 18/2007أصدرت لجنة الرقابة على البنوك في لبنان المذكرة رقم  2007أكتوبر 10و في 

 ،)2(بازل إتفاقية إختبار كمي لنسبة الملاءة وفقا للدعامة الأولى من  طلبت بموجبها من البنوك إجراء

ل جدا من البنوك و أن العدد القلي) 2(كنتيجة لذلك تبين أن البنوك تستطيع تحقيق نسبة ملاءة بازل 

، بعد ذلك تتالت هذه الدراسات الكمية التي تمت 1الذي كان محتاجا إلى زيادة أمواله قد صحح أوضاعه

 15يوم  8/2008المذكرة رقم : بطلب من لجنة الرقابة على المصارف وفق مذكرات تم طرحها

 6/2009رة رقم ، و آخرها كانت المذك2008سبتمبر  4يوم  18/2008، المذكرة رقم 2008مارس 

  .2009ماي  5يوم 

كل من جمعة  اني و كذلكو رغم الظروف القائمة في البلاد، يستمر البنك المركزي اللبن

على أن يكون التطبيق ) 2(المصارف و لجنة الرقابة بتدعيم فكرة الإستمرار في تطبيق إتفاقية بازل 

، أما فيما 2013ذلك حتى عام و ، )...وكمة،الح ،دارة المخاطرإ(للجوانب النوعية في الإتفاقية  تدريجيا

صريح بهذه النسبة بشكل فصلي التو لبنوك ستواصل الإلتزام الشق الكمي أي نسبة الملاءة فإن ايخص 

ذلك ستقوم بإجراء الإختبارات الكمية الخاصة بالدعامة الأولى لإتفاقية مع  بموازاةو  ،)أشهر ةلاثكل ث(

 إتفاقية وفق بنوكمتابعة نسب الملاءة المحسوبة من طرف الب للرقابة، و هو ما يسمح للجنة )2(بازل 

 و كذلك ،)%8(حد الأدنى المفروض من طرف لجنة بازل و معرفة إن كانت تستوفي ال) 2(زل با

قدرة ل المستمرتقييم الفي  ساعدالأمر الذي سي ،)%12(المفروض من طرف البنك المركزي اللبناني 

  .امة الأولىالبنوك على الوفاء بالدع

بنوك لبنانية عمدنا  ةلأربعيوضح معدل كفاية رأس المال درج أدناه مال) 15-4( رقم دولو الج

إلى إختيارها من منظور أنها تعتبر من بين أكبر البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية في 

وفقا  2007عام في  هذه البنوكفي  نجد أن أدنى معدل لكفاية رأس المال الجدول هذالبنان، و حسب 

العائد لبنك  %31.63في حين أن أعلى معدل هو  ،العائد لبنك عوده %20.1هو  )1(لإتفاقية بازل 

من الواضح أن البنوك تأخذ في إعتبارها ما تم إقراره من طرف البنك المركزي  و الإعتماد اللبناني،

، و الدليل على ذلك قيامها 2008م مع حلول عا) 2(بشأن تطبيق إتفاقية بازل  2006اللبناني في عام 

 حيث ،)1(لإتفاقية بازل بالموازاة مع تطبيقها ) 2(لإتفاقية بازل ب معدل كفاية رأس المال وفقا بحسا

العائد  %14.33هو  لإتفاقية الجديدةوفقا ل 2007في نهاية عام أكبر معدل لكفاية رأس المال  نلاحظ أن

   .هعودالعائد لبنك  %13 و أقل معدل هولبنك الإعتماد اللبناني 
                                                           

  .38نشاط القطاع المصرفي في لبنان و أداؤه، مرجع سبق ذكره، صجمعية مصارف لبنان،  1 -
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نجد أن أدنى معدل محسوب لكفاية رأس المال في البنوك الأربعة وفق  2008بخصوص عام و 

أن معدل كفاية رأس  أي 12.14%،فهو ) 2(إتفاقية بازل  أما وفق19.78%  هو) 1(إتفاقية بازل 

     البنك المركزي اللبناني الحد الأدنى المطلوب من طرف الإتفاقيتين يفوق فعالا  وفقالمال المحسوب 

و هذا ما هو إلا دليل على الرسملة القوية لهذه البنوك و على مدى جدية التحضيرات ، لجنة بازل و

و الإشرافية التي  ك أو على مستوى السلطات الرقابيةالقائمة في لبنان سواء كان ذلك على مستوى البنو

  .رسملة البنوك العاملة في لبنان تلعب هنا دورا مهما في رقابة و متابعة مستويات

نشير هنا بأنه بعد مرور عام و نصف عن تاريخ بدأ البنوك اللبنانية بالتطبيق العملي لإتفاقية  

تحافظ على معدلات ملاءة مرتفعة، و الدليل على ذلك أن معدل الملاءة  البنوكتبقى هذه ) 2(بازل 

مقابل  %12.3هو  2009الفصل الأول من عام نهاية  القطاع المصرفي اللبناني في) 2(حسب بازل 

الصادرة عن  حسب أخر المعطياتذلك  و ، 20071و  2008في نهاية عامي % 12.5و  12.06%

  . لبنك المركزي للبنانيا

  )2(و بازل ) 1(وفق بازل  لبنانيةأربعة بنوك  في المحقق معدل كفاية رأس المال): 16-4(جدول رقم ال

  نسبة مؤوية: الوحدة                                                                            

  العناصر             
     

  إسم البنك

معدل كفاية رأس المال
2007 نهاية عام 2008نهاية عام    

)2(وفق بازل )1(وفق بازل  )1(وفق بازل   )2(وفق بازل    

 12.14 28 13.02 29.05 بنك لبنان و المهجر

 12.84 19.78 13 20.1 بنك عوده

 12.51 24.2 14 24.78 بنك بيروت

 13.32 27.5 14.33 31.63  بنك الإعتماد اللبناني
  .2008و  2007لعامي  التقارير السنوية للبنوك المعنيةعتماد على من إعداد الطالبة بالإ: المصدر     

      : على مستوى الدعامة الثانية -3-2-2

أي المراجعة الرقابية، قام البنك المركزي ) 2(بازل تفاقية الدعامة الثانية لإفي مجال تطبيق 

لجنة الرقابة على المصارف بإصدار قرارات تتعلق بالتقييم الدقيق للمخاطر و كفاية رأس  و اللبناني

  .ي، الحوكمة السليمة، الضبط الداخلي، و التدقيق الداخلتعزيز إدارة المخاطر البنوك على حثلالمال 

 21بالنسبة لتقييم كفاية رأس المال و متابعة ملاءة البنوك أصدر البنك المركزي اللبناني في 

  2:يتضمن ما يلي" للبنوكتقييم كفاية الرساميل "تحت عنوان  119التعميم رقم  2008جويلية 

                                                           
1- Amine Awad,New Approach for Risk Management  in Light o the Current Financial Crisis:Amendments/ 
Enhancement to the Basel II Accord "The Lebanese Action Plan", Beirut, 29 October 2009, p6.from the website: 
http:// www magagroup.net/admin/pdf/12_6/14%20Dr.%20Amine%20Awad.ppt (10 2009/12/ ). 

  .المتعلق بتقييم كفاية الرساميل للبنوك ، والمركزي اللبناني إلى البنوكمن قبل البنك  2008جويلية  21الصادر في  119رقم  أساسي تعميم - 2
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  :الطلب من الإدارات التنفيذية للبنوك العاملة في لبنان القيام بما يلي :أولا -

درجة تنوع العمليات  ،حجم البنك ة رأس المال بما ينسجم مع طبيعة،ات موثقة لكفايوضع آلي 

 .ك المستقبليةن، نوع و حجم المخاطر التي يتعرض لها، و تطلعات البةو الخدمات المصرفي

 :فقا لما يليعملية تقييم كفاية رأس المال و تنفيذ 

المخاطر خاصة و التحكم بها تحديد و قياس و مراقبة المخاطر التي يتعرض لها البنك  

، )السوق و التشغيل ،أي مخاطر الإئتمان(غطيتها من خلال الدعامة الأولى التي يتوجب ت

و المخاطر التي لا يتم تغطيتها بالكامل من خلال الدعامة الأولى مثل مخاطر أسعار 

يل بالنسبة لعم(مخاطر التركيز الإئتماني  ،Banking Bookالفائدة في محفظة البنك 

 ،، مخاطر السيولة)نوع محدد من الضماناتل ، ومنطقة جغرافيةل ، قطاع إقتصاديل ،واحد

 .و مخاطر أخرى كمخاطر السمعة و المخاطر الإستراتيجية

توسع (الداخلية البنك ضوء إستراتيجية تحديد الحاجات المستقبلية لرأس المال على  

التي يجب أن  Tress Testingغط ، و نتائج إختبارات الض)...تنويع الخدمات ،جغرافي

يقوم بها البنك لمعرفة درجة حساسية رأس المال الحالي و مدى قدرته على مواجهة 

 و يمكن أن تشمل هذه الإختبارات كل العوامل المؤثرة في ،حوادث إستثنائية محتملة

 ر منأخرى بالنسبة للأكث و) كالتغير في معدلات الفائدة(المخاطر التي يتعرض لها البنك 

 .)إنخفاض في معدلات الفوائد مترافق مع نقص حاد في السيولةك(عامل في وقت واحد 

و مقارنتها مع المستوى الحالي لرأس  ،دراسة المخاطر و الحاجات المستقبلية لرأس المال 

 .الحاجة إلى رأس مال إضافي عندمال، و وضع خطة عمل للخطوات الواجب إتخاذها 

بحيث يتم الإحتفاض برأس مال يفوق الحد الأدنى  ،أس مال البنكالتأكد دوريا من كفاية ر 

 .تحسبا لمواجهة أي مخاطر أو متغيرات سلبية محتملة

تكليف وحدة التدقيق الداخلي بمراجعة مدى التقيد بالآلية المعتمدة لتقييم كفاية رأس المال مرة  

  .ارةفي السنة على الأقل، و رفع الإقتراحات بشأنه ذلك إلى مجلس الإد

  :على مجلس إدارة البنوك العاملة في لبنان :ثانيا

 .الموافقة على آلية تقييم كفاية رأس المال 

و إجراء التعديلات اللازمة  ،مراجعة العناصر المعتمدة في هذه الآلية دوريا للتأكد من فعاليتها 

 القانونيةالبيئة  شاريع التوسعية أوالخطط المستقبلية للبنك أو المفي تغيرات العليها على ضوء 

 .المعتمدة لتحديد كفاية رأس المال طرقمما قد يؤثر على ال ،التي يعمل فيهاو الإقتصادية 
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 .خاطر جديدة يتم تحديدها في عملية تقييم كفاية رأس المالمإدراج أي  

التأكد من وجود أنظمة فعالة تساعد البنك على تجنب التعرض لخسائر مستقبلية محتملة مثل  

 .دارة الرشيدة و أنظمة إدارة المخاطر و الرقابةأنظمة الإ

         ل مراجعة من خلا ،مال البنكوك بالتحقق دوريا من كفاية رأس تقوم لجنة الرقابة على البن :رابعا

و من أهم هذه ، البنك في عملية تقييم رأس المال صر النوعية و الكمية التي يعتمد عليهاتقويم العناو 

  :العناصر

و أنظمة  ،النوعية و التي تشمل مراجعة و تقييم أنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة العناصر 

 .أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي ، وإدارة المخاطر

رأس المال وفقا لمتطلبات كفاية المستوى المطلوب ل شمل حسابالتي ت العناصر الكمية 

 .الدعامة الأولى و الدعامة الثانية

إذا  الخاصة هازيادة أموالب بنوكلا ةالبطم الحق فيقابة على المصارف في لبنان يعود للجنة الر :خامسا

إلا أن هذه  ،تبين لها وجود نقاط ضعف أو خلل في العناصر النوعية و الكمية المشار إليها أعلاه ما

  .الزيادة لا تعفي البنك المعني من تصحيح نقاط الضعف تلك

تعميما  2006البنك المركزي اللبناني في مارس  ، أصدرالحوكمة في البنوك و دعم لتعزيز

            بعض المراكز الأساسية في البنوك خذ يطلب فيه مؤهلات و شهادات محددة للأشخاص المرشحين لأ

 يفرض فيه أن 116سبتمبر من نفس العام أصدر التعميم الوسيط رقم  29و في . و المؤسسات المالية

متخصصة في وضع إستراتيجيات  *موافقة مسبقة من قبل لجان إلى جميع قرارات التسليف تخضع

سنوات قرارات فردية من رئيس  ةو ليس كما كانت حتى ثلاث أعمالهاك و تطوير وإدارة أعمال البن

 الخاصةعمليات لل متابعتها من حيث هذه اللجانالعمل الذي تقوم به شدد على أهمية  كما ،مجلس الإدارة

البنك على تحمل قياس مدى قدرة ل  Stress Testingالحالات الضاغطة إختبار تقييم المخاطر و إعدادب

 العمليات التي يقوم بها المخاطر الناتجة عن كل تهاو دراس ،على وضعه المالي المخاطر و تأثير ذلك

  . 1المعايير المحاسبية الدولية هتطبيق من التأكدو  ،البنك

من شهر جويلية بإصدار  26بالتحديد في  و س العامفي نفالبنك المركزي اللبناني  قام  ،كذلك

يطلب فيها من البنوك العاملة في لبنان " الإدارة المصرفية الرشيدة"تحت عنوان  106تعميم آخر رقم 

تطبيق المبادئ الثمانية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، و أن تعمل لجنة التدقيق الداخلي 

                                                           
لين عن الإدارة يتم إنشاء لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس الإدارة  أو نائبه أو عضو منتدب من قبله و أصحاب الإختصاص و مسؤو -*

   .ثلاثة أشخاص عنالعليا، على أن لا يقل عدد كل من هذه اللجان بما فيهم رئيس مجلس الإدارة 
  .57، ص2006سبتمبر -2005جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي لنشاط جمعية مصارف لبنان، القسم الثاني، بيروت، أكتوبر  1-
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مجالس  على مستوىالإدارية التي تمت  تمن التحسيناو  .ستويات البنك بهاكافة م تقيدمن  التأكد على

إدارة البنوك اللبنانية لتقوية العمل المؤسساتي هو أن رئيس وحدة التدقيق الداخلي أصبح يرفع تقريره 

  .إلى مجلس الإدارة و ليس إلى رئيسها

 4البنوك العاملة في لبنان في و آخر ما قام به بنك المركزي اللبناني في هذا الشأن هو إعلام 

بأنه تم إنشاء لجنة مشتركة بينه و بين جمعية مصارف ) حسب آخر المعطيات المتوفرة( 2009ماي 

      في تلك البنوك و تطوير الرشيدة  الإدارة تعزيزتعمل على  "لجنة الإدارة الرشيدة"لبنان تسمى بـ 

 الأطرافر سائ و المساهمين حماية و ككل المصرفي القطاععلى سلامة  الحفاظ بغية و تحسين الرقابة

و ذلك ، الرشيدة الإدارة مبادئ و تتوافق لا التي للقرارات السلبية المحتملة الآثار من بنكال مع ةالمتعامل

 بازل لجنة عن الصادرة تلك فيها بما هذا المجال في بها المعمول الدولية التوصياتتطبيق  متابعةب

 و التشريعات الأنظمة صدارلإ لبنك المركزي اللبناني المركزي المجلس إلى تراحاتقإ تقديم ، وةالدولي

  .1بنوكال في الرشيدة الإدارة و تطوير لتفعيل ضرورية اللجنة تراها التي

، أصدرت لجنة الرقابة على المصارف تحسين مستويات إدارة المخاطر في البنوك يخص فيما

الأشخاص معلومات حول تطلب فيها من البنوك تزويدها ب 2004جانفي  26في  1/2004مذكرة رقم ال

بهدف تحديد النقص في عدد المختصين في  ،المؤهلين لإدارة المخاطر في البنوك و المؤسسات المالية

، معرفة التأهيل اللازمين لهؤلاء المختصين التدريب و نوعيةتحديد و ، هذا المجال في كل منها

من ملئه تم و أرفقت ذلك بنموذج يللجنة و المعنيين بإدارة المخاطر، االأشخاص المؤهلين للتواصل مع 

  . 2004فيفري  16قبل  الرقابة إرساله للجنة على أن يتمو المؤسسات المالية  قبل البنوك

ان تحت عنو 242أصدرت التعميم رقم  2004جوان  30بعد خمسة أشهر و بالتحديد في  كذلك،

 أصدرت 2004أوت  19و بعد شهر أي في ". المؤسسات المالية و أسس إدارة المخاطر في البنوك"

      تعيين مدير للمخاطر و تزويدها بإسمه  الرقابة من البنوك لجنةتطلب فيها  2/2004المذكرة رقم 

  .2004سبتمبر  15و سيرته الذاتية في مهلة أقصاها 

 االمكتبي و الميداني دوريفرق عمل لجنة الرقابة على المصارف المعنية بالتفتيش  تجتمع كذلك،

     إدارة المخاطر في  بنوكهم تقدممدى و  ،البنوك والمؤسسات المالية لتقييم إمكاناتهممخاطر مع مدراء 

يقوم البنك المركزي اللبناني و لجنة الرقابة منذ  كماو مناقشة التحديات التي يواجهونها في أعمالهم، 

  .لمدة ثلاثة أيام لمدراء المخاطر في البنوكبتنظيم ندوة سنوية مشتركة  2005نوفمبر 

                                                           
  .بإنشاء لجنة الإدارة المصرفية الرشيدة المتعلق و، 2009 ماي 4 الصادر فيبناني للبنوك من قبل البنك المركزي الل 851علام رقم إ - 1
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 15في  77فقد أصدر البنك المركزي اللبناني التعميم رقم أما فيما يخص الضبط الداخلي، 

أنظمة للضبط الداخلي تستند إلى  *طلب فيه من البنوك أن يكون لديها على الأقل سبعة 2000ديسمبر 

أن يقوم كل بنك لبناني و  ، 1998 سيتمبربازل في  أنظمة الرقابة الداخلية الموضوعة من طرف لجنة

للقيام بمهمة ن أن تكلف مؤسسات متخصصة يمك(و فرع كل بنك أجنبي بإنشاء وحدة تدقيق داخلي 

 بنتيجة )سنوية نصف الأقل على( دورية و مفصلة تقارير و رفع إعدادتعمل على ) التدقيق الداخلي

 على الاطلاع حق المصارف على الرقابة لجنةبي مراقل يكون، على أن البنك إدارة مجلسإلى  تدقيقها

  .1الرقابة الداخليةو حدة  برئيس الاجتماع و التقارير هذه

 2008جويلية  21الصادر في  118قام البنك المركزي اللبناني بموجب التعميم رقم  كذلك،

من أعضائه  2007ان جو 30بالطلب من مجلس إدارة كل بنك بإنشاء لجنة تدقيق خلال مهلة أقصاها 

من (بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة  )أي الذين لا يشغلون وظائف إدارية في البنك( نالغير التنفيذيي

و تجتمع اللجنة على  ،)في المحاسبة أو الإدارة المالية أو في التدقيق ةبينهم عضو على الأقل له خبر

في  و هي بذلك تساعد هذا الأخير ،لإدارةو ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس ا كل ثلاثة أشهرل الأق

مدققين (مؤهلات و إستقلالية مفوضي الرقابة : بـ ممارسة مهامه و دوره الرقابي فيما يتعلق

و وحدة التدقيق الداخلي، الرقابة على سلامة البيانات المالية و مراجعة معايير الإفصاحات  )خارجيين

الرقابة الداخلية، متابعة تنفيذ الإقتراحات التصحيحية الوارد المعتمدة في البنك، كفاية و فعالية أنظمة 

 تعاميم البنك المركزي اللبنانيمراقبة تقيد البنك بو ضي المراقبة، في تقرير لجنة التدقيق الداخلي و مفو

  .في لبنان كذا تلك الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف و

د التدقيق الداخلي في البنوك على المعايير لجنة الرقابة على المصارف بأن يستن و قد حثث

و التي تسمح لوحدات  ،)Institute of Internal Auditors )IIAالداخليين  المدققينالجديدة لمعهد 

  .2)2(التدقيق الداخلي بمتابعة تطبيق بازل 

  :على مستوى الدعامة الثالثة -3-2-3

كزي ، قام البنك المر)أي إنضباط السوق() 2(بازل تفاقية تطبيق الدعامة الثالثة لإللتحضير ل

القطاع  فيلجنة الرقابة بإصدار الأطر التشريعية اللازمة لتطبيق هذه الدعامة على نحو سليم  اللبناني و

متطلبات الإفصاح عن بنود  بخصوص 2005في  التي صدرت تعليماتال، من بينها المصرفي اللبناني

  .إلى البنك المركزي اللبناني و لجنة الرقابةالميزانية العمومية التي ترفعها البنوك 

                                                           
وفقا لدليل معتمد، نظام للمحاسبة        نظام لمراقبة العمليات و الإجاراءات الداخلية : السبعة أنظمة التي تم تحديدها بموجب هذا التعميم هي -*

لمعالجة التطبيقات المعلوماتية و نظام الأمان، نظام لقياس المخاطر و النتائج المحتملة، نظام لمتابعة المخاطر و البيانات و التقارير المالية، نظام 
  .و التحكم بها، نظام للتوثيق و المعلومات، و نظام لتقييم نوعية الأصول

  .ى البنوك، و المتعلق بالرقابة الداخلية في البنوكمن قبل البنك المركزي اللبناني إل 2000سبتمبر  15في الصادر  77التعميم الأساسي رقم  1-
  .563، صعماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره - 2
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 82التعميم الوسيط رقم لبناني أصدر البنك المركزي ال ،التصريح عن نسبة الملاءة و فيما يخص

نسبة الملاءة فصليا إبتداء من الفصل  نو الذي قرر بموجبه أن يكون التصريح ع ،2005ماي  16في 

 هذه التصريحات حيث ترسلب ،ى أساس فردي و مجمعو ذلك عل ،)بعدما كان شهريا( 2005الثاني 

بموجب التعميم  هذه الأخيرةطلبت  2006فيفري  20 و في. رقابة على المصارفإليه و إلى لجنة ال

  .كل ستة أشهر و مجمعأسس فردي على  بنوكالأموال الخاصة للفي حجم تطورات التزويدها ب 248

القواعد  وك و المؤسسات المالية المسجلة وفقيفرض البنك المركزي اللبناني على جميع البن

أة لدى البنك المركزي التأسيسية للبنوك في لبنان أن تشترك في مصلحة مركزية المخاطر المنش

في مطلع كل شهر عن التسهيلات الممنوحة لعملائه  هذه المصلحةلكل بنك صرح ي اللبناني، بحيث

عداد بطاقة تعريف عن كل عميل يرد إسمه في البيانات بالإضافة إلى إ ،بالعملة اللبنانية و الأجنبية

، طبيعة )سواء كان شخص طبيعي أو معنوي(كل عميل منهم  إسم: المقدمة إلى هذه المصلحة تتضمن

معاملات إحتجاج ضده من قبل، لوحق  هناكإن كانت (الضمانات المقدمة من طرفه، و ضعه القضائي 

، و تتميز ...)لا شيء أو ن كان أعلن إفلاسه، غير معروف،من طرق القضاء لعدم تحصيله لدين ما، إ

 ،هذه البيانات بالسرية إذ لا تستعمل إلا لإعلام البنوك التي تطلب ذلك من مصلحة مركزية المخاطر

و المخاطر التي يمكن أن  معرفة العملاء المدينين لبنوك أخرى فيالأمر الذي سيساعدها بشكل كبير 

بإقراضهم، و يبقى الأمر هنا لتحقيق أكبر شفافية في هذه التصريحات أن تدقق  تتحملها في حالة قبولها

  .يجب أن تتطابق أسماء العملاء مع تلك المدرجة في بطاقات الهويةحيث ، لها البنوك جيدا عند تعبئتها

أدخلت  2005مارس 2في  245أصدرت لجنة الرقابة على المصارف التعميم رقم كذلك، 

 IAS 39 معيار المحاسبة الدولي ت في محاسبة الأدوات المالية بما يتلاءم وبموجبه عدة تغييرا

، وعقدها عدد من الندوات في عام المتعلق بالإعتراف و القياس و المعالجة المحاسبية للأدوات المالية

   .1الإفصاح عن الأدوات الماليةالمتعلق  IFRS 7 المعيار الدوليحول  2007

نة الرقابة على المصارف بإعداد و تقديم ورقة عمل حول الدعامة ، قامت لج2005في جوان  و

الدعامة هذه تطبيق لمنها  هامةقد شكل ذلك مساهمة  و ،إلى صندوق النقد العربي) 2(الثالثة لبازل 

تعديل إلى وجهت ت، 2006إعتبارا من نهاية جوان  و .سليم و فعال في القطاع المصرفي العربي بشكل

  . )2(بازل إتفاقية معدل كيفية رأس المال من أجل الوفاء بمتطلبات  سابتبطة بحكل الإفصاحات المر

لجنة الرقابة على المصارف  قدمت ،و بهدف توفير أرقام صحيحة و شفافة عن وضعية البنوك

  :تصورا جديدا لمدققي الحسابات في التدقيق على البنوك يشمل

                                                           
1- Amine Awad, Obstacles Encountered by an Emerging Economy in Implementing Basel II: The Lebanese 
Experience, op cit, p63. 
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لقد قامت لجنة الرقابة على المصارف مؤخرا  :ملتوحيد معايير التدقيق من خلال وضع دليل شا /أولا

       ،")مفوضي المراقبة(من قبل مدققي الحسابات الخارجيين  دليل تدقيق البنوك والمؤسسات" بنشر

مؤسسات تدقيق محلية لها إرتباطات مهنية مع مؤسسات  ةإعداد الدليل بمشاركة فاعلة مع أربع تمو 

الذي " الأستاذ كمال سماحة"أعضاء لجنة الرقابة على المصارف  مبادرة أحدلتدقيق دولية، و نتيجة 

ينتمي أصلا إلى مهنة مفوضي المراقبة، و تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتوزيع هذا الدليل على 

الحسابات في القطاع المصرفي في لبنان، حيث يعتبر مرجعا في تدقيق  مدققيجميع المهتمين من 

من إعداد  لجنة الرقابة على المصارف تهدف البنوك و المؤسسات المالية، وخبراء المحاسبة لحسابات 

  1 :إلىهذا الدليل 

 .والمؤسسات المالية بنوكعلى ال الخاصة بعمليات التدقيق المحاسبيتوحيد الإجراءات  .1

 .التأكيد على تطبيق الجهات الرقابة المختلفة للمعايير الدولية للمحاسبة .2

ساعد المساهمين            سي لمؤسسات الماليةاانات المالية للبنوك و ية في البيالشفافإعتماد  .3

 .و المودعين و المستثمرين على معرفة الأوضاع الحقيقية للمؤسسة التي يتعاملون معها

 .تسهيل و توضيح مهمتهب، تهليمسؤو زادتتعزيز إستقلالية مفوض المراقبة بعد أن  .4

            ك و المؤسسات المالية عن مصداقية هذه البيانات، طمأنة مستخدمي البيانات المالية للبنو .5

 .المحافظة بالتالي على الثقة بالقطاع المصرفي و الماليو 

لجنة الرقابة على المصارف أصبح فاءلة مدققي الحسابات عن أعمالهم، المساعدة في مس .6

ما تجده فرق ارنة مقعلى  بناءا على تقييم عمل مكاتب التدقيق المحاسبية في البنوك قادرة

 .تعليقات و ملاحظات مدققي مكاتب المحاسبة معفي البنوك  الرقابة الميدانية

القواعد العامة التي يجب أن يستند تحديد المهام الإضافية التي ينبغي أن يقوم بها المدقق و  .7

نظام  ،و إبداء رأيه في، و منها تقييم المدقق لبنية و إجراءات التدقيق الداخليفي ذلك إليها

 .الضبط الداخلي المعتمد

لدليل العملي بتدريب موظفي التدقيق على ا قامت لجنة الرقابة 2007و 2006في عامي  و

الدعامة الثالثة  وفقمتطلبات الشفافية لأن أي فشل في الإمتثال للبنوك  وضحت و للتدقيق الذي وضعته،

 ).2(تقدما في الدعامة الأولى لبازل سوف يؤثر على قدرتها على تطبيق النماذج الأكثر ) 2(لبازل 

لجنة الرقابة على المصارف من خلال  لاحظت :تقوية تدقيق حسابات الشركات المقترضة /ثانيا

 مراجعتها لملفات الإقراض لآلاف المؤسسات في عشرات البنوك أن هناك حاجة لتقوية تدقيق حسابات

على  الأمر مطلوب أصلا في القانون إلا أنهذا  أنمن قبل مكاتب المحاسبة، و رغم   هذه المؤسسات

                                                           
 .579-578عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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و لا  ت التي تقرضها مدققة حسب الأصول،أن تكون جميع البيانات المالية للمؤسساب تصرالبنوك أن 

 أخر لا يطلب ميزانيات مدققة، لأن لجنة الرقابة ذريعة أن المقترض سيتوجه إلى بنكيجب قبول البنك ب

 لبنوك نفسها مصلحة فيلميزانيات مؤسسات غير مدققة، و  بعدم قبول تطالب البنوك على المصارف

إن البنك المركزي على أي حال،  .عملائها صورة أكثر واقعية عن أوضاعلها  ذلك من حيث أنه يوفر

بصدد إدخال تعديلات رئيسة على تحديد تصنيف مخاطر العملاء ليشمل ما إذا و لجنة الرقابة  اللبناني

نقص في تدقيق  عند تسجيلقة أم لا، بحيث ينخفض تصنيف المقترض كانت البيانات المالية مدق

  .1تجاهه و من ثم الفوائد عليهامما يؤدي إلى زيادة درجة المخاطر  ،البيانات المالية الخاصة بوضعه

يفرض دورا ) 2(بازل إتفاقية إن تطبيق  ):2(ة في إطار بازل دور المؤسسات المحاسب/ ثالثا -

السوق،  إنضباطكفاية رأس المال و خاصة فيما تعلق ب ق و المحاسبة في لبنانمتطورا لخبراء التدقي

المكلفون الآن بالتحقق من أن البنوك تعطي الوزن  فإن خبراء المحاسبة هم، بالنسبة لكفاية رأس المال

) 2(، أما في بازل حتى تتقرر نسبة ملاءة البنك داتالمناسب لموجوداتها نسبة إلى مخاطر هذه الموجو

ة بالمقاربة التي تختارها البنوك، ليس فقط بالنسبأكثر ستصبح هذه المعادلات أكثر تعقيدا و مرتبطة 

) إنضباط السوق( أما الركيزة الثالثة .التشغيلو ضا لمخاطر السوق ، بل أيلإدارة مخاطر الإئتمان

و إفصاحا من قبل ، هطرمخاأنظمة إدارة المالية و  هبياناتمن قبل البنك عن  مزيدا في الإفصاحتتطلب ف

أي خطط توضع  تشمل أن يستعدي الأمر الذيعن الأنظمة الرقابية التي تستخدمها،  لجنة الرقابة

). 2(خبراء المحاسبة للتأكد من القدرة على تنفيذ ما يجب تطبيقه من بازل الهيئات و  )2(لتطبيق بازل 

جانفي  1ي ا فتطبيقهالبدء في ثلاثة قبل عبر المراحل الن مشاركتهم بتطبيقها مدروسة جيدا و أن تكو

2008.  

التي تفرضها عملية التدقيق المتطلبات الكثيرة إن  :ة مع البنوكخبراء المحاسبتحسين علاقة عمل  -

التي تؤدي إلى تحسين  البحث في بعض النقاط ، تفرضاللبنانيالقطاع المصرفي  زيادة حجمي ظل ف

  :التركيز عليهاي من المفيد الت النقاطو فيما يلي بعض  ،البنوك شروط العمل ما بين خبراء المحاسبة و

بالنسبة نفسها  تزدادالأتعاب لم  فهذهزيادة الأتعاب التي تدفع لخبراء المحاسبة،  العمل على 

 .و نوعيته في السنوات العشر الماضية التي زاد بها حجم العمل

في بنك معين، معتمد محاسبة  يجب البحث في إمكانية وضع حدود لسنوات العمل لكل مكتب 

  .سنوات ةمعين أكثر من ست بنكفهناك دول لا يسمح فيها لمكتب تدقيق بالعمل على حسابات 

  

                                                           
  .580-579عماد أمين شهاب، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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  الخلاصـة

 بصفة أساسية بمدى إستقرار ترتبطو التي إ ةها البنوك اللبنانيتواجهيات التي دالتحرغم 

المودع مما يدل على ثقة  ةإلى بنوكها كبير المتدفقة الودائع حجم تبقى ،و الإقتصادية ةيالأوضاع السياس

بصفة جيدة  تتأقلم ةفالبنوك اللبناني ،)ات الغير مقيمة في لبنانالبنوك و المؤسس( بها و العالم الخارجي

و هذا ما إتضح لنا بعد الأحداث التي مرت بها لبنان في عامي  ،بسرعة تستعيد نشاطها ، ومع بيئتها

المستويات الدنيا سوى تلك المحددة من  ة البنوك اللبنانية ملاء تفوق أخرى من ناحية .2006و  2005

بدرجة تتميز  كما ،)%12(أو المحدد من طرف البنك المركزي اللبناني ) %8(طرف لجنة بازل 

ار الزمني المتاح في الإط العملي بالقواعد و القوانينو  الجدي هاهو إلتزامهنا الأهم  ، ومرتفعةسيولة 

يهات السلطات توجبها و أخذ ،فيما بينها من خلال جمعية مصارف لبنان المستمر قيسو التن لها،

  .الرقابية اللبنانية

اء بما إلتزمت به أمام بنك التسويات الدولية فالو اللبنانية ةيإستطاعت السلطات الرقاب و لقد

ية على مبن خطة، حيث وضعت في بنوكها 2008مع حلول عام ) 2(بخصوص تطبيق إتفاقية بازل 

الفهم  و تحسين كفاءة مواردها البشرية ها المالية ورفع مواردعلى ها ركزت في ثلاثة مراحل أساسية

و مخاطر ة لإئتمانيالمعتمدة في قياس كل من مخاطر ا تحديد المناهج فضلا عنلإتفاقية الجديدة، لالجيد 

وفق جدول  الأكثر تقدما ناهجالمتطبيق  حو للتوجه تدريجا نلبنوك أمام االمجال  هافسح والتشغيل 

بحساب معدلات  2007مع نهاية عام بدأت  اللبنانية البنوك ه أنو المثير للإنتبا، لذلكمحدد زمني 

 مرتفعةهذه المعدلات قد بقيت ، و )1(ق إتفاقية بازل في وقت أنها تطب) 2(تفاقية بازل الملاءة وفق إ

بأوزان زياد قيمة موجوداتها المرجحة بسبب  شهدتهرغم الإنخفاض الذي  )2(عند تطبيق إتفاقية بازل 

   . )يةالتشغيل ، وية، السوقيةالإئتمان(مخاطر ال

 ،إدارة المخاطر في بنوكهامستويات ى تحسين عل اللبنانية حرصت السلطات الرقابيةكذلك، 

 لداخليلتدقيق او ا إدارة المخاطرفي كل من بإنشاء لجان خاصة الأصدرت العديد من التشريعات حيث 

  .في البنوك تحسين نوعية الإفصاحو   ةمالحوك تدعيم ملت علىعكما 

لى المصارف و من المثير للإنتباه هنا حجم التنسيق الكبير بين البنك المركزي و لجنة الرقابة ع

، حيث أن أي تعميم يصدره في البنوك )2(تطبيق إتفاقية بازل عملية نجاح لإو جمعية مصارف لبنان 

 ،لجنة الرقابة على المصارف قبلكزي يتبعه مباشرة و في مدة قصية مذكرة أو تعميم من البنك المر

حضير الت و مرافقة البنوك اللبنانية في عملية ةفي متابعكل منها مما يظهر الدور الفعال الذي تقوم به 

  .في الآجال المحددة للتطبيق الموضوعة بالخطة كنبال إلتزامو حرصها على  لذلك،
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    :ةــالخاتم 

كلجنة إستشارية تهتم بوضع  1974تحت إشراف بنك التسويات الدولية في عام  نشأت لجنة بازل

و تهدف إلى تحقيق الإستقرار المالي  ،و تطوير القواعد و المعايير الدولية الخاصة بالرقابة المصرفية

        المخاطر المصرفية زايدت خاصة بعد ،رائدا في هذا المجالقد لعبت دورا و  .عالميو المصرفي ال

ة و تحقيق منافسة عادل جيد في عكس ملاءة البنوك بشكل المعايير التقليدية لكفاية رأس المال فشلو 

 موحد لكفاية رأس المالأول معيار دولي كانت البداية بإصدارها ف على المستوى الدولي، فيما بينها

 كما ،البنوك بين التنافسية القدرات يف الفوارق ةإزال و قد ساهم ذلك في ،تغطية مخاطر الإئتمانل

ي أصولها المرجحة بأوزان بة رأس مالها إلى إجمالنس لا ينخفضبأن ملزمة  هذه الأخيرةأصبحت 

 في عام و .شروط الأسواق الدوليةو إذا ما أرادت التعامل وفقا لمتطلبات  %8 عن نسبة المخاطر

لمال س اساب معدل كفاية رأبإدراج مخاطر السوق في حلى تعديلات على إتفاقيتها الأوبقامت  1996

  .للبنوك في سوق رأس المال وقية المتزايدةسلمعاملات الاكإنعكاس لحجم 

صندوق (الهيئات المالية الدولية قامت لمالية في منتصف التسعينات الأزمات ا كذلك، في أعقاب

المخاطر المصرفية راسة أسباب أزمات البنوك و بد) يةالنقد الدولي، البنك العالمي، بنك التسويات الدول

، و قد كان للجنة بازل نصيب في إلى خفض درجة هذه المخاطروضعت مقترحات تؤدي و  ،المتزايدة

كأحد  و العشرون للرقابة المصرفية الفعالة المبادئ الخمسة 1997ها في عام هذه الإسهامات بإصدار

  .و تغطية نقاط الضعف فيها ركزية في الرقابة على المخاطرالمبنوك الدور المجهودات الهامة لتفعيل 

إعادة النظر في ضرورة  إذ تطلب الأمر منها ،لم تتوقف مجهودات لجنة بازل عند هذا الحد

تقدير الجزافي الإتفاقيتها الأولى لكفاية رأس المال خاصة بعد السلبيات التي أظهرتها و التي نذكر منها 

فضلا  ،الإعتماد على التصنيف الإئتماني للعميل في التفرقة بين المخاطرعدم  للمخاطر المصرفية و

بالمتطلبات الرأسمالية الدنيا وفقا الإلتزام كما أن  لتشمل مخاطر التشغيل، المخاطر توسع دائرة عن

فلابد من صياغة إطار  ،سلامة الجهاز المصرفي لضمان غير كاف أصبح لوحده) 1(لإتفاقية بازل 

لة و ما شهدته فترة التسعينات من تقدم تكنولوجي و تطور في أساليب إدارة المخاطر، بإزا يتوافق ديدج

  .قياسها وفقا لظروف السوقبدرجة أكبر إلى طبيعة المخاطر و  ستنادالتمييز بين مختلف الدول و الإ

مقترحات جديدة تتضمن إطارا جديدا لكفاية  1999على إثر ذلك أصدرت لجنة بازل في جوان 

من  السابق، و قد تلقت اللجنة العديد يحل محل الإطارل أكثر حساسية للمخاطرس المال يكون رأ

الإطار الجديد، و إنعكاسا لذلك و نتيجة الحوار المتواصل مع مسؤولي الصناعة  التعليقات حول
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لإعلان تم ايل ،آراء الأطراف المعنيةالمصرفية حول العالم قدمت اللجنة مشروعا يأخذ بعين الإعتبار 

    ،2007تطبيقها في عام البدء بعلى أن يتم  2004في منتصف عام )) 2(بازل (عن الإتفاقية الجديدة 

و هي أكثر  ز على حسن إدارة المخاطرتفاقية نقطة إنطلاق لثقافة مصرفية جديدة ترتكهذه الإتعتبر و 

لدنيا لكفاية الحدود احساب على مجرد إعادة النظر في  تقتصرفهي لا ، )1(تعقيدا من إتفاقية بازل 

  . بإنضباط السوق لآخرو ا بالمراجعة الرقابية تعلقدعامتين جديدتين إحداهما ي رأس المال، بل تتضمن

في كون أن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال بقي ) 2(و إتفاقية بازل ) 1(تتشابه إتفاقية بازل 

، بة كفاية رأس المالة التي يتضمنها بسط نسالرأسمالي ة، و كذلك مكونات القاعد)%8(على حاله 

أنها بث أشارت ، حي)الأسلوب المتقدم الأسلوب المعياري،(مخاطر السوق  أساليب قياسإلى بالإضافة 

و تختلف . تغييرات دون) 2(إتفاقية بازل  ضمن 1996عام ل نفس الأساليب المحددة في إتفاقيتها ستعتمد

تغطي الإتفاقية الأولى ففي تغطية المخاطر، ) 1(عن إتفاقية بازل  )2(الدعامة الأولى لإتفاقية بازل 

مخاطر السوق، في حين تغطي الإتفاقية الثانية كل من ) 1996(مخاطر الإئتمان و في تعديلات لاحقة 

   .أساليب القياستعريف أوزان مخاطر الأصول أي في  و أيضا التشغيل،و مخاطر الإئتمان و السوق 

 م البنوك مقياسا واحداستخدت، )1(قياس مخاطر الإئتمان في إتفاقية بازل  بالنسبة لأساليبف

ثلاثة أساليب مختلفة ) 2(لجنة بازل، بينما تطرح إتفاقية بازل  قبلضمن أوزانا للمخاطر محددة من تي

لتصنيف الأسلوب النمطي الذي يعتمد على التصنيفات الإئتمانية الذي تضعها مؤسسات ا: في القياس

تضمن هذا الأسلوب معاملة محددة لتعرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة  و قد ،)وكالات التنقيط( يةالعالم

أقل من  ةو القروض العقارية بغرض السكن و تلك الممنوحة للشركات الصغيرة و المتوسط التجزئة

 و المتقدم الداخلي بشقيه الأساسيأما بخصوص أسلوب التقييم  ).1(ن المحددة في إتفاقية بازل وزاالأ

 حددتفقد  ،بالنسبة لمخاطر التشغيلو . ئهلعملاتقييم البنك الداخلي لدرجة الجدارة الإئتمانية  د إلىفيستن

  .أسلوب القياس المتقدمو  و الأسلوب النمطي اسيلأساأسلوب المؤشر  :لجنة بازل ثلاثة أساليب لقياسها

هو التركيز ) 1(ا كبيرا في إتفاقية بازل قصور) 2(بازل  تعالج إتفاقيةالثانية الدعامة و بإضافة 

لم  التي خرىالأمخاطر العتبار عين الإتأخذ ببنك، حيث كل لها  على المخاطر الإجمالية التي يتعرض

ت مخاطر التركز الإئتماني، مخاطر سعر الفائدة في سجلاك يتم تناولها بشكل كامل في الدعامة الأولى

أن هذه كما  ).دورة الأعمال(ة عن سيطرة البنك وامل الخارج، و العالبنك، المخاطر الإستراتيجية

ير تطوإعتماد مبادئ الحوكمة و  على تحثه بل ،مليءالتأكد من أن البنك  فقط دعامة لا تتضمنال

 رأس المال القانوني أو الرقابي فكرةعلى عتماد الإتدريجيا من  توجيههو  ،في إدارة المخاطر أساليبه

 قادراالذي يجعله  ،رأس المال الإقتصاديفكرة إعتماد إلى  رأس الماللكافية المتطلبات الفي حساب 

   .المخاطر التي يتعرض لها على مستوى كل معاملةمستوى على تحديد كفاية رأس المال على أساس 
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بعض  ناصإستخلو بحثنا في متطلبات تطبيقها  ،)2(إتفاقية بازل  و من خلال تعرضنا لمضمون

  :النتائج هي

قياس المخاطر ميزات إقتصادية و يوفر متطلبات ل التصنيف الداخلي أسلوبك البنإستخدام  تج عنني  -

، إلا أنه يفرض درجة عالية من الكفاءة البشرية و تطوير في ل مقارنة بالأساليب البسيطةرأسمالية أق

  .الرقابة و التدقيق الداخلي و المعلوماتية، فضلا عن أنظمة إدارة المخاطر

على البنوك التجارية فقط و إنما على كل الأطراف و الهيئات المالية سواء ) 2(ثر إتفاقية بازل لا تؤ -

  .الخ...كانت بنوك، أفراد، مؤسسات التصنيف العالمية

خطة إستراتيجية البنك ضع و إذا من حدة التقلبات الدورية) 2(إتفاقية بازل  أن يقلص تطبيقيمكن  -

إن  أيضا، حالات الإقتصادية الشديدة، والمالية في ال إحتياجاتهلإعتبار با مال يأخذ فيهاع رأس يجمتل

كون في الأوقات الطيبة لضمان أن ت س مالهزيادة رأ هأن الأمر يتطلب منتماما درك ي كان البنك

إختبار قدرة عن  فضلا، عالية بما يكفي في الظروف الأكثر صعوبة رأس المالكفاية مستويات 

س المال حالة دورة الداخلي لكفاية رأ و الأخذ في تقييمه ،ى تحمل الضغوطعلالإئتمانية  محفظته

      .و قد تأكد لنا هذا بالتعرض إلى موقف صندوق النقد الدولي في هذا الشأن عمل فيها،الأعمال التي ي

  :لأسباب عديدة نذكر منهافي بنوكها ) 2(إلى تطبيق إتفاقية بازل عديد من الدول لا تسعى -

 ).2003الجزائر في (م العديد من البلدان إلى بنك التسويات الدولية إنضما 

          ،ي خارج دولتهاالعالمية، و التواجد المكثف لها فإنفتاح العديد من البنوك على الأسواق  

 .د المصرفي الأجنبي محلياو تزايد التواج

 صناعةالمتعلقة بالتزايد إهتمام المجتمع الدولي بأحدث المعايير الدولية، خاصة تلك  

 .المصرفية

   من ثقة العملاء المحليين سيعزز في بنوكها،  )2(إن توجه أي دولة نحو تطبيق بإتفاقية بازل  

 .مما يرفع من مستوى نشاطه و أدائه ،مها المصرفيو الدوليين بنظا

 ويات إدارة المخاطر و الإفصاح فيمن تحسين مستمر في مست) 2(إتفاقية بازل  هما تتضمن 

 .البنوك

  :أهمها نذكر )2(في تطبيق إتفاقية بازل العديد من التحديات البنوك خاصة العربية تواجه  -

موارد المالية متلاك البنوك العدم إ، و بشكل كامل )2(إتفاقية بازل  تطبيقمرتفعة لالتكاليف ال 

 .حجم العمل المطلوب مع ذلك، و الوقت القصير نسبيا قياساالكافية ل
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مع المعايير المحاسبية الدولية  من البنوك و المؤسساتفي العديد  معايير الإفصاحعدم تناسب  

 ).2(بازل  إتفاقية ما تقره و

الإعتماد و  ،)2(ة الخبرة لإدارة مشروع بازل نقص في الكفاءات البشرية المؤهلة و صاحب 

 .ا المجالو المؤسسات المتخصصة في هذ المكلف على الكفاءات الخارجية

ها لجنة صت عليكام البنوك و المؤسسات المالية لمعايير الحوكمة السليمة التي نعدم إحت 

 .بازل

لفترة  التعرض لمخاطر التشغيل عنالناتجة  بيانات حول الخسائرمخزن للعدم إمتلاك البنوك  

هذه المخاطر، و عدم تركيزها على المبادئ حجم يد لالج ما يسمح بالتقديرطويلة من الزمن ب

 .المخاطر ذا النوع مندارة هلإلصادرة عن لجنة بازل ا الأساسية

 .عالميةصنيف توكالات  لمؤسسات للتنقيط من قبلعدم خضوع العديد من البنوك و ا 

لقياس مخاطر ) 2(العديد من البنوك لا تملك نماذج داخلية تفي بمتطلبات إتفاقية بازل  

في  باع المناهج الأكثر تقدمالها لإتهتؤ ، و بيانات تاريخية حول خسائر القروضالإئتمان

 .القياس

و عدم تطور أسواقها  ات في عدد كبير من الدول العربيةضعف السوق الأولي للإصدار 

يشكل  الأسواق العالميةبمقارنة  و تنوع الأدوات المدرجة فيها و نقص عدد المؤسسات ،المالية

 .لمخاطرل جيدةوالإدارة ال عائقا أما زيادة الرسملة في البنوك

في ظل تدني التنقيط السيادي لعدد كبير من حجم المحفظة الإئتمانية للقطاع العام إرتفاع  

 .، و هو ما يشكل تحديا لهاسيفرض على بنوكها متطلبات أعلى من رأس المالالدول العربية 

     الشاملهي الفهم ) 2(فاقية بازل تطبيق إتعملية نجاح إنقطة البداية في دور البنوك المركزية في  -

إصدارها  مساندة، فضلا عنال الوثائقبدعائمها الثلاثة بالإضافة إلى ) 2(تفاقية بازل الجيد لإو 

  . لتطبيقالتحضير لعملية  مرافقة البنوك فيو  الخاصة بذلك و التوصيات التعليمات

اية رأس طلبات كفتفرض عملية تنفيذ الدعامة الأولى تحديد التأثير الكمي للمناهج المختارة على مت -

و درجة إستعداده قبل تحديد  ، و تقييم ممارسات البنك خاصة في مجال إدارة المخاطر،المال في البنوك

    من خلال تفعيل أساليب الحوارات الثنائية بين البنوك ،يمكن إستخدامه) 2(أي منهج من مناهج بازل 

 .    لبياناتو السلطات الرقابية، و إحداث تغييرات على النظم الخاصة بتجميع ا

و إمتلاك  في عملية المراجعة الرقابية، الأربعةتفرض عملية تنفيذ الدعامة الثانية الإلتزام بالمبادئ  -

رأس كفاية السلطات الرقابية الصلاحيات القانونية للتدخل عند الضرورة في حالة إنخفاض مستويات 
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مراقبون يتميزون وجود  و ية الكافيةالموارد المال ، فضلا عن)%8(المال إلى ما دون الحد الأدنى 

 .عالية من الكفاءة، و أنظمة إتصال متطورة درجهب

تفرض عملية تنفيذ الدعامة الثالثة تحديد السلطات الرقابية العناصر التي يجب أن يفصح عنها البنك  -

و بما يتناسب مع المعايير الدولية، و ذلك لتحليل  المصرفية هج المستخدمة في قياس المخاطراوفقا للمن

و أن تكون البيانات  أفضل للبيانات بما يسمح لهم بالتدخل المبكر و القيام بالإجراءات التصحيحية لذلك،

  .  خاضعة للتدقيق لتحقيق إنضباط فعال للسوق المفصح عنها من طرف البنوك و المؤسسات شفافة و

منها سيتوقف كخطوة خصوصا العربية ) 2(ازل ق مع متطلبات إتفاقية بالتواف فينجاح أي دولة  -

أولى على تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، فقدرتها على التغلب على التحديات 

  . لذلك القائمة بالإلتزام بالخطة الموضوعة حسب الجدول الزمني المحدد

و تطبيقها ها التوافق معخطت خطوة مهمة نحو رغم أنها ، و )2(تطبق الجزائر إتفاقية بازل لا  -

، إلا أن التحضيرات القائمة ضعيفة و لا مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة بإستجابتها لغالبيةمستقبلا 

وب سيكون كبيرا من مما يعني أن حجم العمل المطل ،الأساسية في عملية التطبيق ترتقي للمتطلبات

  . لتكلفةا كذا الإمكانات و حيث الوقت و

ضها يتعلق بالبيئة مجموعة من التحديات بع) 2(ة بازل تواجه البنوك اللبنانية في عملية تطبيق إتفاقي -

التغيرات السياسية، المديونية (علق بالأوضاع الداخلية للبنوك تة التي تعمل فيها و البعض الآخر يالعام

  ...).محفظة الإئتمانية للقطاع العامالالمتنامية، و كبر 

مما يعني أنها تفوق الحد  %20تتميز البنوك اللبنانية بمعدلات مرتفعة لكفاية رأس المال تزيد عن  -

من طرف السلطات الرقابية اللبنانية              ، و كذا المحدد)%8(الأدنى المطلوب من طرف لجنة بازل 

  .ن ينخفض دون ذلكفإن معدل الملاءة ل) 2(، و حتى مع تطبيقها لإتفاقية بازل )12%(

 2004مطلع عام  معتبدأ  في بنوكها) 2(طبيق إتفاقية بازل تللتحضير ل خطة عمل ت لبنانوضع -

معايير لالعملي تنفيذ الب ت رقابية و إشرافية و بنوك عاملةسلطاالجهاز المصرفي اللبناني  يبدأ على أن

   .2008بازل الجديدة في بداية عام 

 وفق جدول زمني )2(عدد البنوك التي ستطبق إتفاقية بازل للبنانية حددت السلطات الرقابية ا -

ما يمثل ثلاثة أرباع موجودات القطاع (يطبق ستة عشر بنكا بما فيها ستة بنوك أجنبية س حيث، واضح

على أن يشمل  ،2009و  2007خلال مدة تتراوح بين عامي ) 2(إتفاقية بازل ) المصرفي اللبناني

عدد البنوك التي  حددتكما  ،2015و  2010في مدة تتراوح بين  اللبنانية التطبيق جميع البنوك

  :كما يلي قياس مخاطر التشغيلب لخاصةمنهج من المناهج ا كلستستخدم 
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 .2015-2010بنكا بين  39 و ،2009-2007بين بنوك  9 منهج المؤشر الأساسي ستطيقه 

 .2015- 2010بنوك بين  9 و ،2008-2007بين بنوك  4نمطي أو القياسي ستطيقه منهج ال 

 .  2015- 2010بين  بنوك 4و ، 2008-2007ه ثلاثة بنوك ما بين المتقدم ستطبق الأسلوب 

للإجابة على التساؤل  حددناهاالتي  الفرضيات الأربعةنكون قد أثبتنا من هذه الدراسة طلاقا إنو 

  :في البنوك التجارية )2(تفاقية بازل التطبيق السليم و الفعال لإبمتطلبات  متعلقالرئيسي ال

 )2(أن الفهم الشامل و الجيد للدعائم الثلاثة لإتفاقية بازل  للفرضية الأولى، فيمكن القولبالنسبة 

 ،البنوك التجارية و السلطات الرقابية من طرف لالصادرة عن لجنة باز بما في ذلك الأوراق المساندة

عام عن لجنة بازل الصادرة  ة المصرفية الفعالةو كذا الإلتزام بالمبادئ الخمسة و العشرين للرقاب

  .لاباقية مستقهذه الإتفسليم لالتطبيق كقاعدة أساسية و خطوة أولية للفعلا  يعتبر 1997

عند عرضها  بازللجنة  تبيان ما أشارت إليه فقد تم تأكيدها من خلال ،فرضية الثانيةأما ال

 تلك المتعلقةجميع أوراقها المساندة خاصة ب الأخذ صبخصو) عملية المراجعة الرقابية( انيةالدعامة الث

 ،عند التحضير للتطبيق حوكمة الرشيدةلل المبادئ الثمانيةو  الرقابة الداخلية و التدقيقإدارة المخاطر و ب

المال  ة رأسلكفاي ار الحاليلمعيفي تطبيق احاليا لجنة عمل بازل أنه يمكن الإستمرار  قد بينتو 

التركيز على العناصر ب ،المصرفي تكوين بنية تحتية صلبة للقطاعلو تكريس الجهود  ))1(إتفاقية بازل(

متطلبات حساب لا بمستقتستطيع البنوك حتى وجه نحو تطبيق الدعامتين الثانية و الثالثة التو  السابقة

المبكر  التدخل إمكانية ضمنة تس سليمعلى أس) 2( بازل ى لإتفاقيةرأس المال وفق الدعامة الأول كفاية

لكنه من الأصعب أيضا ) 2(فمن الصعب تطبيق إتفاقية بازل ، إنخفاضها عن الحد الأدنىون دللحلول 

  .الحفاظ على الإلتزام بما جاءت به خاصة في دعامتها الأولى

حجم الدقيق ل تقييمال توقف علىالنجاح في التطبيق ي كن القول أنمفي ،الثالثة و بالنسبة للفرضية

بدقة حجم سيوضح لأن ذلك  ،)2(بازل إتفاقية و متطلبات  الوضع القائم بين مثل الفرقالتي ت الفجوة

رجة تطور دالنظر إلى ب للقيام بالتغييرات المطلوبة اللازم الجدول الزمنييحدد و العمل المطلوب 

  .النظام المصرفي و حداثته

في التطبيق  رات الأساسية، فقد أثبتناها من خلال التطرق إلى الإعتباأما عن الفرضية الرابعة

و تصورنا لخطة لإدارة  ،طرحتها لجنة عمل بازل التي و في البنوك )2(بازل  السليم و الفعال لإتفاقية

 الإعتبارات لإنجاح عملية التطبيقالدول على هذه  من تركيزتأكدنا  في البنوك، و )2(مشروع بازل 

       التي وضعتها وفقا لأطرها المصرفية  طةو إبراز الخ ة لبنان في التطبيقمن خلال دراسة تجرب

  .لذلك ذي حددتهالزمني الل جدوال و و التشريعية
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 في البنوك) 2(للتطبيق السليم و الفعال لإتفاقية بازل المتطلبات التالية رصد  ، نتوصل إلىو عليه

  :التجارية

من خلال  ،)2(ة تطبيق إتفاقية بازل تقييم السلطات الرقابية الأولويات المحلية للبلد لتقدير مدى إمكاني -

  .بالمقارنة مع الإمكانات المحلية و الرقابيةموازنة بين تكاليف و منافع تطبيقها ال

   .و للوثائق الإرشادية الصادرة عن لجنة بازل) 2(لإتفاقية بازل للدعائم الثلاثة الفهم الشامل و الجيد  -

من ) 2(و المالية بما يؤمن فعالية تطبيق إتفاقية بازل تطوير السلطات المعنية التشريعات المصرفية  -

ادية مستقرة إقتصالمحلية من أجل تأمين بيئة  تنسيقها مع الإدارة الإقتصادية وقبل القطاع المصرفي، 

 .على الصعيد التشريعي

بة إستثمار السلطات الرقابية في تنمية كفاءة و مهارات و خبرات العاملين لديها في إدارات الرقا -

  .)2(على البنوك من أجل فهم جميع متطلبات بازل 

تعزيز الحوار و التنسيق الدائمين بين مسؤولي الرقابة على البنوك و مدراء البنوك في المسائل  -

التطبيق و التحديات الناتجة عنها، و بين المراقبين عبر الحدود لتفعل الإشراف على المتعلقة ب

 .)2(تطبيق إتفاقية بازل  الدول الأخر في من تجارب ةو الإستفاد المجموعات المصرفية

  :)2(عند توجهه لتطبيق إتفاقية بازل  التالية بالمراحل بنك كلإلتزام  -

كفاية رأس ماله، أساليب إدارة في مجال خاصة وضعه العام، قيام إدارة البنك بتقييم  

 .و الإفصاح الماليمخاطره، 

    سيلتزم البنك بتطبيقها، خاصة أساليب تحديد و قياس  التي )2(ل باز يةمتطلبات إتفاقتحديد  

 .و معايير الإفصاح المالي و الحوكمة ،و إدارة المخاطر المصرفية

 .التي سيلتزم البنك بتطبيقها )2(و متطلبات بازل  الحالي تحديد حجم الفجوة بين وضع البنك 

التكنولوجية المطلوبة        تتضمن الموارد المالية و البشرية ووضع البنك خطة عمل شاملة  

 .إمكانيات البنك ة و، أخذا في الإعتبار الأولويات المتاحول الزمني للتطبيقدجو ال

 و بحيث ،)2(تنفيذ خطة تطبيق بازل  أسسمهمته وضع  ،)2(تكوين فريق عمل تطبيق بازل  

اطر حوكمة، إدارة مخكال بعض المسائل مهمتها معالجة فرق عمل ن هذا الفريقم يتفرع

   .غيرها و ،، عملية المراجعة الرقابية، معايير الإفصاحالتشغيل و السوق و الإئتمان

و الخارجية بشكل  كفل حسن سير عملية الرقابة الداخليةت إستراتجياتالبنك سياسات و وضع  

لمجلس الإدارة و الإدارة العليا  دورية تقاريرر توفي ، ومنتظم و فعال بموجب الدعامة الثانية

 .صصة لتغطيتهتنفيذية عن بنية المخاطر الإجمالية للبنك و كفاية المتطلبات الرأس مالية المخال
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 .بالدعامة الأولى إلتزامه مدى تحديدهل قيام البنك بالإختبارات الخاصة بتقييم كفاية رأس المال 

ا على العمل على تطوير أسواق رأس المال و توجيه البنوك نحو الإعتماد في زيادة رأس ماله -

  .زيادة الأموال الخاصة المساندة أي العمل على التي تقبلها لجنة بازل،أدوات الدين 

تصنيف الوكالات  موضع تنقيط من قبلتكون جميع مؤسسات و بنوك الدولة  أن العمل على -

عض عالمية، و تحديد السلطات الرقابية تعليمات توضح العلاقة بين وكالات التنقيط و البنوك كتبيان بال

ج في حالة إعتماد المنهذلك  ، وبتقييماتهاللقبول الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الوكالات 

  .المعياري في قياس مخاطر الإئتمان

ك العمل على تطوير إمكاناته المخاطر يجب على البن قياسما في إلى المداخل الأكثر تقد التوجهعند  -

للسنوات الخمس الماضية  الإئتمانيةو محافظهم  الزبائنن بناء مخزن للمعلومات ع صالداخلية فيما يخ

و التشغيل، و التحليل  الإئتمان و السوق لمخاطرحسب لجنة بازل، و خسائر التعرض  على الأقل

  .النوعي لهذه البيانات من أجل تغذية أنظمة البنك الخاصة بإدارة المخاطر

يق و إدارة المخاطر و الرقابة، و أقسام متخصصة على مستوى البنك في مجال التدق إنشاء لجان -

  .و السوق و التشغيل مستقلة متخصصة بإدارة مخاطر الإئتمان

  من إستثمار في الموارد البشرية  )2(تطبيق إتفاقية بازل تطلبه نظرا لما يلتكاليف لالإدارة الرشيدة  -

  .و غيرها و التكنولوجية

تعلق سيما ما ، لا)2(بازل إتفاقية و  البنوك بما يتفق ن و تطوير معايير الإفصاح المالي لدىيتحس -

  .كفاية رأس المالو المتطلبات ، المخاطر و إدارة قياسالأساليب بجودة الأصول و 

باقي مثل هذا الإجراء  المناهج الأكثر تقدما، حيث سيدفع فسح المجال للبنوك القادرة على تطبيق -

  .للتوجه نحو إعتماد هذه المناهج مستقبلا دارة المخاطرالبنوك نحو العمل أكثر على تطوير أنظمة إ

،      ن قد وفقنا في إتمام هذه الدراسةفي نهاية هذا البحث نرجو من المولى العلي القدير أن نكو

       ،)2(ية بازل في إتفاق و لو بجزء قليل في تسليط الضوء على جانب من الجوانب المهمة و ساهمنا

، و أن نكون قد فتحنا مجالات و مواضيع أخرى يةلعملي لها في البنوك التجاراهي مسألة التطبيق  و

 :للنقاش و الدراسة، و منها نقترح التالي

  ).2(إدارة المخاطر المصرفية وفق بازل  -

 .ت الصغيرة و المتوسطة في الجزائرعلى المؤسسا) 2(تأثير معايير لجنة بازل  -

 .و رأس المال الإقتصادي) 2( بازل -

  .الراهنةالمالية تقييم فعالية الإتفاقية الثانية للجنة بازل في ظل الأزمة  -
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):1-1(الملحق رقم   

Méthode fondée sur l'échéance   :  tranches d'échéances et pondérations 

Coupon ≥ 3%  Coupon < 3%  Coefficient de 
pondération 

≤  1 mois 
3 -1  mois 
6 -3  mois 
12-6  mois 

2 -1  ans 
3 -2  ans 
4 -3  ans 
5 -4  ans 
7 -5  ans 
10-7  ans 
15-10  ans 
20-15  ans 

> 20  ans 
 

≤  1 mois 
3 -1  mois 
6 -3  mois 
12-6  mois 

1,0-1,9 anض 
1,9-2,8 ansض 
2,8-3,6 ansض 

3,6-4,3 ans 
4,3-5,7 ans 
5,7-7,3 ans 
7,3-9,3 ans 
9,3-10,6 ans 
10,6-12 ans 

20-12  ans 
>  20 ans 

0,00 %  
0,20 %  
0,40 %  
0,70 %  
1,25 %  
1,75 %  
2,25 %  
2,75 %  
3,25 %  
3,75 %  
4,50 %  
5,25 %  
6,00 %  
8,00 %  
12,50 %  

Source:Basel Commitee, op cite, Amendement to the Capital Accord to Incorporate   
Market; p12. 

:)2-1( ملحق رقمال  

Méthode fondée sur la duration  :  
Tranches d'échéances et hypothèses de variation de taux 

Hypothèse de 
variation de taux 

Hypothèse de 
variation de taux 

Plage 1 
 ≥1  mois                          1,00  
1 -3  mois                         1,00  
3 -6  mois                         1,00  

6 -12  mois                       1,00   
Plage 2 
1,0-1,9 an                        0,90  
1,9-2,8 ans                       0,80  
2,8-3,6 ans                       0,75 

Plage 3 
3,6-4,3 ans                         0,75 
4,3-5,7 ans                         0,70 
5,7-7,3 ans                         0,65 
7,3-9,3 ans                         0,60 
9,3-10,6 ans                       0,60 
10,6-12 ans                       0,60 
12-20 ans                           0,60 
> 20 ans                             0,60 

Source: Basel Commitee, Amendement to the Capital Accord to Incorporate Market, op cit, 
p12. 
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  ):1-2(الملحق رقم 

  ازلـادرة عن لجنة بـابية الصـة الرقـة بالمراجعـادات المتعلقـالإرش

 1 ق.للإتفاق كفاية رأس المال ليتضمن مخاطر  السو) ب(الجزء 1996جانفي
1997سبتمبر  2  .المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال
 3 .طريقة المبادئ الأساسية 1999أكتوبر
 4 .شادات إدارة المخاطر للمشتقاتإر 1994جويلية
1997سبتمبر  5 .إدارة مخاطر سعر الفائدة
 6 .إدارة المخاطر للعمليات المصرفية الإلكترونية 1998مارس
1998سبتمبر  7 .إطار للضوابط الداخلية
.العالية الممارسات السليمة لعلاقة البنوك مع المؤسسات ذات المراتب 1999جانفي 8 
 9 .ز الحوكمةتعزي 1999أوت
 10 .الممارسات السليمة لإدارة السيولة 2000فيفري

2000سبتمبر  11 مبادئ لإدارة مخاطر الإئتمان
2000سبتمبر  12 .نبيفي عمليات النقد الأج دارة تسوية المخاطرالرقابية لإالإرشادات 
 13 .مبادئ للإدارة والإشراف على مخاطر سعر الفائدة 2001جانفي
 14 .رة المخاطر في العمليات المصرفية الإلكترونيةإدا 2001ماي
 15 .المراجعة الداخلية في البنوك و علاقة المراقبين بالمراجعين 2001أوت

 16 الفحص النافي للجهالة بعملاء البنك 2001أكتوبر
 17 .العلاقة بين المراقبين على البنوك و المراجعين الخارجيين للبنوك 2002مارس
 18 .رشادات الرقابية للتعامل مع البنوك الضعيفةالإ 2002جانفي
الإدارة و الإشراف على نواحي النشاطات المصرفية الإلكتونية عبر  2002أكتوبر

 .الحدود
19 

 20 .الممارسات السليمة لاإدارة و الإشراف على مخاطر التشغيل 2003أكتوبر
ص مرجع سبق ذكره،  ،)الأبعاد -الأهمية -المضمون) (2( ك إلى تطبيق إتفاقية بازلدليلحشاد، نبيل  :المصدر

  .333-332ص
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:)1-3( ملحق رقمال  

)2(نطاق تطبيق إتفاقية بازل    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

ة عند هذا المستوى على أساس موحد، سيتم تطبيق الإتفاقي ،حدود سيطرة المجموعة المصرفية): 1(

 ).2(ابضة أي حتى مستوى الشركة الق

تطبق الإتفاقية على مستويات أدنى على كافة البنوك ذات النشاط الدولي على أساس ): 4(، )3(، )2(

 .موحد
  .52ص مرجه سبق ذكره، ،)الأبعاد -الأهمية -المضمون) (2(ية بازل ك إلى تطبيق إتفاقنبيل حشاد، دليل: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجموعة مالية

 
ةشركة قابض

 
بنك ذو نشاط  دولي

 

 )1(  

 )2(  

 )3(  
 )4(  

 بنك ذو نشاط  دولي
 

منشأة أوراق بنك محلي
 مالية

 بنك ذو نشاط  دولي
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  ) 1(نموذج للتصريح عن نسبة الملاءة في بنوك لبنان وفق بازل ): 1-4(الملحق رقم 
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 ): 2-4(رقم الملحق 

 Alternative  البديلالمعياري مخاطر التشغيل وفق المنهج  لتغطية المال رأسساب المتطلبات ح
Standardise Approach (ASA)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: Basel Commitee, International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards, op cite, p159. 

 

تطلبات الرأس رأس المال لتغطية الخطر التشغيلي بنفس الكيفية  المطبقة في تحسب الم  

المنهج المعياري، لكن مع إختلاف بسيط بالنسبة لخطي نشاط صيرفة التجزئة و الصيرفة 

كمؤشر بدل الناتج  mحيث يتم إستخدام القروض و التسبيقات مضروبة في معامل  التجارية،

  :، و ذلك وفقا للمعادلة التالية"بيتا"يير المعامل الإجمالي المتوسط، ولا يتم تغ

FPNI =BNI .  m . PANI 
  :حيث

FPNI     :متطلبات رأس المال لنشط التجزئة 

:BNI     لنشاط التجزئة " بيتا"معامل  

PANI : غير (متوسط مجموع القروض و التسبيقات الممنوحة للزبائن للثلاث سنوات سابقة

  ).مرجحة بالمخاطر و قبل طرح الإحتياطات

m   : 0.035معامل ثابت يساوي.  

و لحساب متطلبات رأس المال المتعلقة بخط نشاط الصيرفة التجارية نطبق نفس المعادلة   

و مجموع القروض و التسبيقات لخط البنوك التجارية " تابي"أعلاه، لكن بإستعمال قيمة المعامل 

  ). الصيرفة التجارية(

القروض و التسبيقات لنشاط صيرفة التجزئة تشمل القروض التي تدخل ضمن محفظة : ملاحظة

التجزئة و تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، أما بالنسبة لخط نشاط الصيرفة 

مؤسسات، : روض التاليةتسليفات تشمل مجموع قيم محفظة القالتجارية فإن القروض و ال

بنوك التمويل المتخصصة، آما أن القيمة المحاسبية للأوراق المالية  المقترضون دوي السيادة،

  .بعين الإعتبار يحب أن يجب أن تؤخذ ضمن محفظة البنك



                           

  ): 3-4(الملحق رقم 
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  ): 4-4(الملحق رقم 

  في البنوك الأجنبية العاملة في لبنان
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   ):5-4(الملحق رقم 
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   ):6-4(الملحق رقم 

  نموذج خاص بـ
   "التصنيفات التي سيحصل علبها المصرف"
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  : الكتــب.1

 مقررات لجنة بازل، تحديات العولمة و إستراتيجية"أحمد سليمان خصاونة، المصارف الإسلامية  - 1

  .2008، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع، عمان، "مواجهتها

البنوك  أحمد شعبان محمد علي، إنعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور - 2

 .2006 دار الجامعية، الإسكندرية،، الالمركزية

   .2005سمير الخطيب، قياس و إدارة المخاطر بالبنوك، منشأة المصارف، الإسكندرية،  - 3

تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، المعهد : طارق االله خان و حبيب أحمد، إدارة المخاطر - 4

   .2003ة، جدة، الإسلامي للبحوث و التدريب و البنك الإسلامي للتنمي

  .2007طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر، الدار الجامعية، الإسكندرية،  - 5

، الدار الجامعية، طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية و إنعاكاساتها على أعمال البنوك - 6

   .2001الإسكندرية، 

مخاطر الإئتمانية، منشأة المعارف، عبد الحميد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي، إدارة ال - 7

  .2002الإسكندرية، 

، الدار الجامعية، "الأساسيات و المستحدثات"عبد الحميد عبد المطلب، إقتصاديات النقود و البنوك  - 8

  .2007الإسكندرية، 

 .2001عبد الحميد عبد المطلب، العولمة و إقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، - 9

في المصارف العربية، الإتحاد العام لغرف ) 2(اد أمين شهاب، خريطة طريق تطبيق بازل عم -10

  .2008التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربية، بيروت، 

أسبابه و إنعكاساته على الإقتصاد : عماد محمد علي العاني، إندماج الأسواق المالية الدولية -11

  .2002العالمي، بيت الحكمة، بغداد، 

  .2006مالك عبلا، القوانين المصرفية، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية، بيروت،  -12

  .2002محفوظ جبار، البورصة و موقعها من أسواق العمليات المالية، دار هومة، الجزائر،  -13

  .2005محمد سعيد سلطان، إدارة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية،  -14

  .2005أسس العمل المصرفي، الجندي للطباعة و النشر، حلب،  محمد نضال الشعار، -15

، العربية تحاد المصارفإ ،)الأبعاد –الأهمية  - المضمون( )2( بازل يةدليلك إلى إتفاق ،نبيل حشاد -16

  .2004بيروت، 

  : رسائـل الماجستيـر .2

مة ضمن متطلبات نيل زوبير عياش، فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية، مذكرة مقد - 1

  .2007-2006شهادة ماجستير في العلوم الإقتصادية، المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 ةقائمة المراجع باللغة العربي 
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عبد الرزاق حبار، المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات إستيفاء مقررات لجنة بازل، مذكرة  - 2

  .2006، الشلف، سيبة بن بوعليجامعة حمقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية، 

و تحدياتها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في ) 2(لاب، دوافع تطبيق بازل ميساء محي الدين كُ - 3

  .2007ل، الجامعة الإسلامية، غزة، إدارة الأعما

هشام بحري، تسيير رأس مال البنك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية،  - 4

 .2006- 2005جامعة منتوري، قسنطينة، 

  : أطروحات الدكتـوراه.3

أطروحة  في ظل إقتصاد السوق، رشيد دريس، إستراتيجية تكييف الجهاز المصرفي الجزائري - 1

  .2007- 2006دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

  : المجـلات و الدوريـات.4

، "تطور في الآداء و إلتزام بالمعايير الدولية"صرفي العربي إتحاد المصارف العربية، القطاع الم - 1

  .2005، بيروت، ديسمبر 301مجلة إتحاد المصارف العربية، العدد 

في القطاع المصرفي العربي، مجلة إتحاد ) 2(إتحاد المصارف العربية، تحديات تطبيق بازل  - 2

  .2006، ماي 306المصارف العربية، بيروت، العدد 

إلى المصارف العربية، مجلة إتحاد ) 2(لمصارف العربية، متطلبات إدخال معايير بازل إتحاد ا - 3

  .2005، بيروت، مارس 292المصارف العربية، العدد 

جيزوس ساورينا و إيفناش بيرساود، هل سيساعد إطار بازل الثاني في منع الأزمات أم سيزيدها  -4

  .2008، صندوق النقد الدولي، جوان 2عدد ، ال45، مجلة التمويل و التنمية، المجلد ؟سوءا

خايم كاروانا و أديتيا ناراين، إستخدام المزيد من الأموال في العمل المصرفي، مجلة التمويل        - 5

  .2008، صندوق النقد الدولي، جوان 2، العدد 45و التنمية،المجلد 

جعة الإشرافية، مجلة الدراسات عملية المرا): 2(الإشراف المصرفي في وفاق بازل  خليل الشماع، - 6

، الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، المجلد الثاني عشر، العدد الأول المالية و المصرفية،

  .2004الأردن، مارس 

 الإعتبارات العملية مجلة الدراسات المالية و المصرفية،): 2(خليل الشماع، تنفيذ إتفاقية بازل  - 7

الأردن، ديسمبر  الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، ، العدد الرابع،المجلد الثالث عشر
2005.  

مجلة الدراسات المالية  و المصرفية،  ،الإعتبارات العملية): 2(خليل الشماع، تنفيذ إتفاقية بازل  - 8

  .2006الأردن، مارس الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية،  ،العدد الأول ،المجلد الرابع عشر
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و التشريعات المصرفية، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، ) 2(خليل الشماع، مقررات بازل  - 9

الأردن، مارس  ، الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية،العدد الأول ،المجلد الخامس عشر
2007.  

ة، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، و التشريعات المصرفي) 2(خليل الشماع، مقررات بازل  -10

، الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، الأردن، سبتمبر المجلد الخامس عشر، العدد الثالث
2007.  

التوافق الدولي حول قياس رأس المال و معايير رأس المال، مجلة ): 2(خليل الشماع، وفاق بازل  -11

، الأكاديمية العربية للعلوم المالية      المجلد الثاني عشر، العدد الرابع الدراسات المالية و المصرفية،

  .2004و المصرفية، الأردن، ديسمبر 

التمويل و التنمية،  ةمعيار مصرفي عالمي جديد، مجل ومايكل تيلور، نح &سيم كاراكاداج  -12

  .2000، ديسمبر 4، العدد 37صندوق النقد الدولي، المجلد 

، مجلة إتحاد المصارف العربية، )2(ن، الإدارة الحديثة للخاطر المصرفية في ظل بازل علي بدرا -13

 .2005، بيروت، نوفمبر 300العدد 

أنواعها، إرتباطها بالحوكمة و إدارتها، مجلة إتحاد : نبيل حشاد، إدارة المخاطر المصرفية -14

  .2005، بيروت، مارس 292المصارف العربية، العدد 

  : راسـات و بحـوث متخصصـةتقـارير، د.5

صندوق النقد ، المخاطر إدارة و البنوك على الرقابة في معاصرة و أساسية أطرإبراهيم الكراسنة،  - 1

  .2006، يالعربي، أبوظب

اللجنة العربية للرقابة المصرفية، إدارة مخاطر التشغيل و كيفية إحتساب المتطلبات الرأسمالية لها،  - 2

  .2004أبوظبي، صندوق النقد العربي، 

  .2001اللجنة العربية للرقابة المصرفية، مبادئ إدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، أبوظبي،  - 3

جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي لنشاط جمعية مصارف لبنان، القسم الثاني، بيروت، أكتوبر  - 4

  .2004سبتمبر - 2003

جمعية مصارف لبنان، القسم الثاني، بيروت، أكتوبر جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي لنشاط  - 5

  .2005سبتمبر - 2004

جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي لنشاط جمعية مصارف لبنان، القسم الثاني، بيروت، أكتوبر  - 6

  .2006سبتمبر - 2005

-2006جمعية مصارف لبنان، نشاط القطاع المصرفي في لبنان و أداؤه، القسم الرابع، بيروت،  - 7
2007.  

        ة، التوجهات الدولية و الإجراءاتمجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربي - 8

  .2000العربية لمكافحة غسيل الأموال، صندوق النقد العربي، أبو ظبي،  و الجهود
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)      2(ازل مجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربية، الملامح الأساسية لإتفاقية ب - 9

  .2004و الدول النامية، صندوق النقد العربي، أبوظبي، 

  : مؤتمـرات و ملتقيـات.6

الطيب لحيح، كفاية رأس المال المصرفي على ضوء مقررات لجنة بازل، بحث مقدم في الملتقى  - 1

  .  2005، منافسة مخاطر و تقنيات، جامعة جيجل: الوطني حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة

خليل عبد الرزاق و أحلام بوعبدلي، دور لجنة بازل في تدويل قواعد إدارة البنوك، ورقة عمل  - 2

الإتجاهات الحديثة لمنظمات  "مقدمة في المؤتمر العربي الخامس لكلية الإقتصاد و العلوم الإدارية 

أكتوبر  29إلى  27من ، الأردن، ة، جامعة الزرقاء الأهلي"الأعمال التحديات و الغرض و الأفق

2006 .  

، )2(ماجدة أحمد شلبي، الرقابة المصرفية في ظل التحولات الإقتصادية العالمية و معايير بازل  - 3

مؤتمر تشريعات عمليات البنوك بين النظرية و التطبيق، تنظمه كلية القانون بالتعاون مع كلية الإقتصاد 

  .2002رديسمب 24إلى  22و العلوم الإدارة، أربد، من 

محمد زيدان و عبد الرزاق حبار، تطور الدور الرقابي للبنك المركزي في إدارة المخاطر  - 4

الواقع و التحديات، –المصرفية، الملتقى الدولي الثالث حول إستراتيحية إدارة المخاطر في المؤسسات 

 .2008نوفمبر  26- 25كلية العلوم الإقتصادية و التسيير، جامعة الشلف، يومي 

  :مراجع من الانترنـت.7

النظام الرقابي المصرفي في سورية و متطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة  أحمد الرضى، - 1

  2المصرفية الفعالة، ورقة مقدمة خلال مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سورية، دمشق، يومي 

  .2005جويلية  3و 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/210135.doc (12/1/2008). 

 ، المقاربات الحديثة لإدارة المخاطر و الصعوبات التي تواجهها لبنان في تطبيقها، مؤتمرأمين عواد - 2

جانفي  30تقييم سياسات إدارة مخاطر الائتمان تم بمبنى إتحاد المصارف العربية، بيروت، يوم  حول

2007.  
http://www.uabonline.org/event/event-presentationdownload.php?id=97 
&eventid=40 (23/6/2008). 

  .2008حافظ الغندوز، التقنيات الحديثة لإدارة مخاطر الإئتمان، شهري جوان و جويلية  - 3
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/70019.ppt ( ).2008/12/10  

جهة نظر رقابية، بيروت، مواجهة هذه المخاطر في لبنان من و: فاروق محفوظ، مخاطر الإئتمان - 4

  .2009أكتوبر  9
http://www.magagroup.net/admin/pdf/12_6/11%20Farouk%20Mahfouz.doc

.)2009/11/10(  
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، 29، المعهد العربي للتخطيط، العدد "جسر التنمية"ناجي التوني، الأزمات المالية، سلسلة دورية  - 5

  .2004الكويت، ماي 
http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge29.pdf (5/2/2008).  

للبنوك الإسلامية، ندوة المعايير ) 2(إنضباط السوق و الإفصاح في إطار بازل  نبيل حشاد، -6

  .2007جانفي 16و  15، المعهد المصرفي، الرياض، يومي IFSB-SAMAالمصرفية  الإسلامية 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/8.pps (  ).2008/4/12  

 25، باريس، "3باريس"نص برنامج لبنان الإقتصادي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان  -7

  .2007جانفي
http://www.rebuildlebanon.gov.lbimages_GalleryParis%20III%20document_F
inal_Arabic%20Version.pdf (5/10/2008). 

  : تعليمـات و القوانيـنال. 8

  :بالنسبة للجزائـر. 1.8

  :القوانيـن و الأوامـر /أولا 

  .المتعلق بالنقد و القرض 1990أفريل  14الصادر في  10- 90القانون رقم  - 1

  .المتعلق بالنقد و القرض 2003أوت  26الصادر في  11-03الأمر رقم  - 2

  :التنظيمـات /ثانيا

لمراقبة الداخلية للبنوك      المتضمن ا 2002نوفمبر  14المؤرخ في  02-03النظام رقم  - 1

  .والمؤسسات المالية
  .المتعلق بنظام الودائع المصرفية 2004مارس  04المؤرخ في  04-03النظام رقم  - 2

و المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك      2004مارس  14المؤرخ في  01-04النظام رقم  - 3

  .و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر

  :لتعليمـاتا /ثالثا

و المتعلقة بتحديد القواعد الإحترازية في تسيير  1994نوفمبر  29الصادرة في  74-94التعليمة  - 1

  البنوك و الهيئات المالية،  

 .لتحديد القواعد المتعلقة بوضعيات الصرف 1995ديسمبر  26المؤرخة في  78-95التعليمة رقم  - 2

و المتضمنة التصريح بالقروض التي تمنحها  1999 أفريل 7المؤرخة في  02-99التعليمة رقم  - 3

  .البنوك المؤسسات المالية لمساهميها و مدرائها
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  :بالنسبة للبنـان. 2.8

  :القوانـين/ أولا

  .1/8/1963قانون النقد و التسليف الصادر بتاريخ  - 1

ختلطة لضمان ، تعديل و إكمال التشريع المتعلق بالبنوك و إنشاء مؤسسات م28/67القانون رقم  - 2

  .9/5/1967الودائع المصرفية، الصادر بتاريخ 

  .1/4/1985الصادر بتاريخ  4/85القانون  - 3

المتعلق بإصدار أسهم البنوك و التداول بها و إصدار سندات الدين و تملك  308القانون رقم  - 4

  .3/4/2001العقارات من قبل البنوك، الصادر بتاريخ 

  :المركزي اللبنانيالبنك  الصادرة عن التعميمات /ثانيا

المركزي اللبناني إلى البنوك،    من قبل البنك  2000سبتمبر 15 الصادر في 77 تعميم أساسي رقم -1

 .البنوك ة فيليداخال بالرقابة المتعلق و

،  المركزي اللبناني إلى البنوكمن قبل البنك  2003نوفمبر  13 الصادر في 40 رقم وسيط تعميم - 2

 .المساهمة و مشاركة مليات التسليف و التوظيف وبعالمتعلق  و

المركزي اللبناني إلى البنوك،     من قبل البنك 2005ماي  16الصادر في  82التعميم الوسيط رقم  - 3

  .بنسبة الملاءة لدى البنوك العاملة في لبنان المتعلق و

،     للبناني إلى البنوكالبنك المركزي امن قبل  2005سبتمبر 8 الصادر في 90 رقم وسيط تعميم - 4

  .بتحديد الأموال الخاصة للبنوكالمتعلقة  و

،   إلى البنوك من قبل البنك المركزي اللبناني 2006أفريل  1 الصادر في 104تعميم أساسي رقم  - 5

   .الدولية حول كفاية رأس لمال) 2(بتطبيق إتفاقية بازل المتعلق  و

، البنك المركزي اللبناني إلى البنوكمن قبل  2006وبر أكت 11 الصادر في 126 رقم وسيط تعميم - 6

  .بتعديل نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفيةالمتعلقة  و

 إلى البنوك من قبل البنك المركزي اللبناني 2007جوان  29، الصادر في 108تعميم أساسي رقم  - 7

  .ئتمانيتنظيم العلاقة بين البنوك و شركات التصنيف الإو المتضمن 

المركزي اللبناني إلى البنوك، من قبل البنك  2007جويلية  21الصادر في 118رقم  أساسي تعميم - 8

  .المتعلق بإنشاء لجنة التدقيق و

المركزي اللبناني إلى البنوك، من قبل البنك  2008جويلية  21الصادر في  119رقم  أساسي تعميم - 9

  .كالمتعلق بتقييم كفاية الرساميل للبنو و

 المتعلق و 2009ماي  4 الصادر فيمن قبل البنك المركزي اللبناني للبنوك  851إعلام رقم  - 10

  .بإنشاء لجنة الإدارة المصرفية الرشيدة
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  :و المذكرات الصادرة عن لجنة الرقبة على المصارف في لبنان التعميمات /ثانيا

  :التعليمـات -

من قبل لجنة الرقابة عل المصارف موجه إلى  2007سبتمبر  26 الصادر في 256تعميم رقم  - 1

  .حتساب الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوقبإ المتعلق و البنوك العاملة في لبنان،

من قبل لجنة الرقابة على المصارف موجه إلى  2007أكتوبر  8 الصادر في 257تعميم رقم  - 2

  .اصة لمواجهة مخاطر التشغيلبإحتساب الأموال الخالمتعلق  والبنوك العاملة في لبنان، 

  :المذكـرات -

من قبل لجنة الرقابة على المصارف موجهة إلى  2006أفريل  7 الصادرة في 3/2006مذكرة رقم  - 1

  . )2(البنوك العاملة في لبنان و المتعلقة بالتحضير لتطبيق إتفاقية بازل 

رقابة على المصارف موجهة من قبل لجنة ال 2006جويلية  19 الصادرة في 6/2006مذكرة رقم  - 2

  ).2(إلى البنوك العاملة في لبنان، و المتضمنة نموذج خطة عمل بازل 

من قبل لجنة الرقابة على المصارف موجهة  2007ماي  14 الصادرة في 6/2007مذكرة رقم  - 3

  ).2(إلى البنوك العاملة في لبنان، و المتعلقة بمتابعة خطط عمل بازل 

من قبل لجنة الرقابة على المصارف  2007ديسمبر  4 الصادرة في ،19/2007مذكرة رقم  - 4

  .موجهة إلى البنوك العاملة في لبنان ، و المتضمنة معلومات حول تصنيف البنوك

من قبل لجنة الرقابة على المصارف موجهة  2008جانفي  7 الصادرة في 3/2008مذكرة رقم  - 5

  .في هذه البنوك) 2(ة بتطبيق إتفاقية بازل تعلقالم و العاملة في لبنان، ةإلى البنوك الأجنبي
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5- Basel Committee on Banking Supervision, History of the Basel committee 
and its membership, August 2009. 
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6- Basel Committee on Banking Supervision, International convergence of  
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5.Sites Internet: 
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action plan", Beirut, 29 October 2009, from the website: 
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3- Fournier Emmanuelle, La restructuration bancaire et financière, Association 
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 http://www.clusif.asso.f (15/2/2008). 
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  .2008حتى نهاية عام  1974رؤساء لجنة بازل من 

  .أوزان المخاطر حسب أصناف الأصول داخل الميزانية العمومية للبنك

  .ارج الميزانية إلى داخل ميزانية البنكمعامل تحويل الائتمان للفقرات من خ

  .معامل تحويل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف

 .سعر الصرفمخاطر الطريق البديلة لمعامل مخاطر تحويل سعر الفائدة و 

  .من التوزيع الطبيعي k تحديد قيم المضاعف

  .أوزان المخاطر للمطالبات على الجهات السيادية

  .- البديل الأول- لبات على البنوك أوزان المخاطر للمطا

  .- البديل الثاني- أوزان المخاطر للمطالبات على البنوك 

  .أوزان المخاطر للمطالبات على المؤسسات

  .وزن مخاطر القروض متأخرة السداد حسب المخصص المكون

  .وزن مخاطر المطالبات حسب الطريقة القياسية المبسطة
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 :غة العربيةلبال صـالملخ 

كهيئة مالية تهتم بالحفاظ  الصعيد الدوليإستطاعت لجنة بازل أن تخلق لنفسها مكانة هامة على 

      في ظل التغيرات التي فرضتها العولمة المالية  ،على إستقرار النظام المالي و المصرفي العالمي

قواعد و معايير دولية ترتبط للال إصدارها من خ هذاو  ،و المخاطر المرتفعة في الصناعة المصرفية

  .ءة و الرقابة المصرفية الفعالةبالملا

لجنة  أحدث ما توصلت إليه 2004في جوان  الصادرة) 2(بازل  تمثل إتفاقية ،الصددفي هذا 

مرونة أكبر في قياس المخاطر و تشجعها على التوجه تدريجيا نحو المناهج  كتتيح للبنو هي و ،بازل

و التأثيرات التي  التحديات رغم هذه الإتفاقيةإلى تطبيق  العديد من الدول تهدفحاليا  .قدماالأكثر ت

تطوير الكفاءات البشرية و أنظمة  ،ماليةالموارد ال توفير( تفرضها و الإعتبارات الأساسية التي تتطلبها

 خطةوضع الة، مبادئ الرقابة المصرفية الفعالإلتزام ب ،إدارة المخاطر و الرقابة و التدقيق

  ..)..،للتطبيق

 سلطاتها الرقابيةو بنوكها  على قدرة و أكدت ،)2(تفاقية بازل إ مواكبةمن تمكنت  مثلا لبنان  

التي  ةالتقلبات السياسيرغم ( 2008حلول عام ب ذه الإتفاقيةلهتطبيق الفعلي لا تاريخلإلتزام باعلى 

       للتطبيق السليم الإعتبارات الأساسية علىكما ركزت  ،)2006و  2005عامي  خلال عاشتها لبنان

إستجابة  هو إلا دليل على هذا ما و، لذلك في عملية التحضير التي إقترحتها لجنة عمل بازل الفعال و

تعليمات بو الإلتزام الجدي  ،في لبنان و تأقلمه مع الأوضاع السائدةقطاعها المصرفي للمعايير الدولية 

  .اللبناني و قوانين البنك المركزي

الفعالة، معيار كفاية رأس  ، الرقابة المصرفية، إدارة المخاطر المصرفيةلجنة بازل :الكلمات المفتاحية

   .المال
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Résumé: 

Le comité de Bâle a pu créer une place importante aux niveau international 

en tant qu'organe financier qui s’intéresse à la stabilité de système financier et 

bancaire international ,à l’ombre des changements imposés par la mondialisation 

financière ainsi que les risques croissants dans le secteur bancaire, et ceci en 

émission des règles et normes internationales relatives à la solvabilité et le 

contrôle bancaire efficace. 

A cet égard, La convention de Bâle (2) publiée en juin 2004 est la plus 

récente du comité de Bâle, et elle offre aux banques une plus grande flexibilité 

dans la mesure des risques, et les encourage à aller progressivement vers les 

approches les plus avancées. Actuellement des nombreux pays visent à mettre en 

œuvre cette convention malgré les défis et les impacts qu'elle impose et les 

considérations fondamentales qu'elle exige (fournir des ressources financières, 

développer les compétences humaines ainsi les systèmes de gestion des risques 

et de contrôle et d'audit, l'engagement aux principes de contrôle bancaire 

efficace, mettre un plan d'application,…). 

Le  Liban, Par exemple, a pu accompagner la convention de Bâle (2), et a 

confirmé la capacité de ses banques et de son autorité de supervision à respecter 

la date effective de l’application de cette convention à savoir au début de l’année 

2008 (malgré l'instabilité politique qu'a vécue le Liban durant les années 2005 et 

2006). Aussi il a basé sur les considérations fondamentales pour l'application 

correcte et efficace qui a été proposé par le groupe de travail de Bâle dans le 

processus de préparation, ceci n'est qu'une preuve de la réaction positif du 

secteur bancaire vis avis des normes internationales et leur capacité  de s’adapter 

aux situations du Liban, et l’engagement sérieux a les instructions et les lois de 

la Banque centrale libanaise. 

Mots clés: Comité de Bâle, Gestion des risques bancaires, Le contrôle bancaire 

efficace, Adéquation de fonds propres standard. 
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Abstract:  

The Basel committee has been able to create an important place at the 

international level as a financial body interest to preserve the stablility of the 

financail system and banking system, in the shade changes imposed by financial 

globalization and the growing risk in the banking sector, and this by issuing 

rules and international standards relating to solvency and effective banking 

supervision. 

In this regard, the Basel Convention (2) published in June 2004 is the most 

recent of the Basel Committee, and encourage theme to move progressively 

towards the most effective approaches advances in measurement. Currently 

many countries allows banks greater flexibility in measuring risk and 

encourages them to move progressively towards the most advanced approaches. 

Currently many countries aim to implement the Convention despite the 

challenges and impacts imposed and the fundamental considerations that require 

(provide financial resources, developing human skills and systems of risk 

management and control audit, commitment to the Core Principles for effective 

Banking Supervision, put an implementation plan,...).  

Lebanon, for example ,was able to keep up with the Basel Convention (2), 

and confirmed the capacity of its banks and  its supervisory authority to respect 

the effective date of the application of this Convention At the beginning of the  

2008 (despite the instability politic that faced Lebanon during the years 2005 

and 2006), also it focused on the fundamental considerations for the proper and 

effective application that been proposed by the working group from Basel in the 

preparation process, this is a proof of the positive reaction of the banking sector 

to international standards and adapted to the situation prevailing in Lebanon, and 

serious commitment to the instructions and laws of the Lebanese Central Bank. 

Keywords: Basel committee, Risk management banking, effective banking 

supervision, Capital adequacy standard. 


